











حائسة العلامة الحقق الفاضل الشخ مد بن حسين الپده السوسی 
التونسی رحه الله تعلى على © قرة العبن 8 شرح ورقات امام ۱ 
ار مين عبد الملك بن الشسخ ای شد عرد الله دن دو سف 
أبن مد اجو من نواحي نیسابور ولد عام ۱۳۹ 





سے س 


TI? 


و 


7تبت ص 


تشیه - وضعنا بخطا فاصلا بين الكتاءين الامش من صيحفة ه باعلا 
الشرح واسفله كتاب الاشارات وهكذا الى الغاية 


و بامشه الشرح المذكور للعلامه الدراكة اس الامام ای عد الله 
الشسخ م مد اطات انا لكي رجه الله عل 
. وزنت هوامش الكتاب تاليف عزيز غيب وهو گتاب الاشارات 0 
فى الاصول الما لكية للشخ ای الولبد الماجی رحمه الله ١‏ 
_- الطممة الثالثة ۱ 


۱ 





و و و ااا ا 
3 


۱۳۱ 





بسم الله الن حون ان حم 
وصلى الله على سیدنا ومولانا 
مد وعل | له و صحه وسام 
وال الشیخ الا مام العالم العلامة 
اس الفهامة 9 مفتی السلین 









۱ ۱ صل الله عل سيد ا ومولانا محمد وعل آله وصحسه وسلد 
بلد الله الامين © ابو عاق || دعل ا على سيد أ ومو ال ا 


حمد ابن اشسخ ااعلامة ای 2 

8 | مدا لن صب الادلة على وحو ده ه واطلق عنانت صائر العباء 
1 لات الاقوال 
4 اسان 5 اب لك :واي 255 ومو اه واظبر شم ناویل لکلا منطوقا قا ومفپوماه وصلا: 
العالمين © والصلاة والسلام على وسلاما على المیز عند موم الشاس 8 بانه الاصل الذی لا بلعی 
سبدت] مد با له و صحسه ۱ ولا قياس © الجمع على أنه اش رف خددقق الله واجکمل 
اجمن 9 وبا فان سکتای | برئته 8 المختص بفضيلة سخ جماع الشرائع بشريعته © صلى الله 
الورقات فى عالم اصول الفقه || وسلم عليه وعلى له وصحابته اجمین 8 صلاةًوسلاما دائمین ‏ 
للشيخ الاءام العلامة صاحب 


عند الله محمد بن عند الوم 











م 











التصانيف المفيدة أبى المعالى عند الملك أمام الحرمين © كتاب صغر حجمه © وحكثر عليه © وعظم 
نفعه وظورت بركته وقد شرحه جماعة من العلهاء رضي الله عنیم فمنیم مرن بسط الكلام عليه ومنوم 
من اختصر ذلك ومن احسن شروحه شرح شبخ شيوخنا العلامة المفيد 


متلازمين الى يوم الديرن © وبعد فیقول افقر الوری لرحمة ربه 


۱ 





۳ 


اس ا سي سس بر لسالس عم عم سم سس سي ب سقس + و مت زاس با مرو حا طب 


(۳) 





سب س 
مد بن حسین السوسی الش-ور لقبه 0 


حلال الدين | فى مد عد الله 


اپ اد المحلىي اشافعي 
اله كتين اواد وال کت 





۱ الحخطان على الورقات احتهيدت ف استطلاع طوالع آنو اره © و امعنت 
| النظر ف استخر اج قوائده و کدف اسر اره ۵ فمنها ما استفدته من 
5 رح ابن قاسم لشرح الجلال المحلى على هذا الكتاب © الاتي هن 

ذخائر الفن ومحاسرة اعلوم بالعیحعپ العحاب 9 ومنباما انفر د 


و ود ال به الطاة واد فعوا 
به الا انه فرط الا یجاز کاد 
استخر اجه ووي الا کار 90 وخاصه الدعدث مع اء الطلية نس أن مد ون 4 ن الا لغاز ولا 
شوائب الاگدار ۵ فحصلت من ذلك جلة مفیدة ۵ هي وقوف | دى له واد الا بمب 


على حقائقه عدة اكيدة © فظبر لی آن انظمپا نی سلك الافراد 
اف هذا اازمات ٠‏ وكشت 


لبتم نفعها للحاضر وااساد ۵ فاقول ومن الله استمد باسوغ الامول 

( قوله جلال الدبو الى عد الله ث#د ) واءدرض بانه حالف | فه اموم دب ۷ 
حل ذلك مما لم يشتهر بلقب هكالمس.ح عيسى والا حباز تقدیمه فاستخرت E‏ ۴ في رح 
والشارح الذکور قد آشم‌ر بلقه کی هو معلوم ولشهرنه به قىل ف لورقات بعسار و و اضیحه من په 
تفسیره وقسیر البلال السيوطي ذو البلالین ( قوله کثبر انفوائد أعی نکت الشرح الذکود 
والنکت ) الفوائد جم فائدة وهي في اللنة الصلحة الترتية عی | وفوائده بحیث یکون هذ 
الفعل مر حيث انها ثمرته ونتيجته اما من حيث انها على طرف 
الفعل فتسمى غاية له ومن حيث انها مطلوبة للفاعل بالفعدل تسمى 
غر ضا ومن حٹ اپا باعية للفاعال عل الاقدام عل اافعل وصدور 
لعل لاجلبافتسمی علة غائية مثلا ماء الناشيء عن حفر اليثر من 


حيث أنه ثمرظا سمی فانده وم حدث انه على طرف الفعل. 


وعناه وقد صعفت امم 


الشرح شر <| اور ات 

وللشرح الذکور و یحصل 
بذلك الا نتفاع استّدی وغیره 
ان شاء الله تعلى ولا اعدل عن 
عمارة الشیخ الذکور الا 
لتغييرها باوضح منها أو أز بادة 
فاند؟ وسمه « فر العین » 








اي آخرة سمى غاية ومن حث کو نه مطلو با للفاعل بفعله _سمی 


اغرضا دمن حدث أنه بأعث عل الفعل وحامل عايه سی عله لشر ح وروات امام اطرمین 





والله سبحانه هو المؤول في بلوغ المامول وهو حسبى ونعم الوكيل ولتقدم التعريف بالصاف على 
سسيل الاختصار 9 فقول هو الشسخ الامام ردس الشافعية 








واحد اد ای ب الوجوه وصاحب التصا' سف المقه شک 5 أبو المعالي گم “^ للك | 


وبعدها نون نسبة ای #7 | غائية والنکت جع نكتة وهی ما استخر جت بدقة فکر والالغاز 


وهی ناح 0 أ رك دن تواحي 


اه ی 
ولد في الحرم من سنه تسم | 
عشرا وار عمانه و تون بق به 
رن _ اعمال نسابور بقال ها 
مشتغال لملة الاربه-اء الخامس 
والعشر ین من‌شرر دبع الثاني 
سنه تمان وسعين وار بعماه 
حاور بمكة والدینة اریع سنین 
درس العلم و فی قلقب بامام 
الحرمين اذتت اله رتاسة 
العم بساور وشت له 
المدرسة النظامية وله التصادسيف 
ای لم سبق الى هثلبا تغمدة 
الله برجته واعاد علثا مر 
رڪ ته ءامن قال الصف 
رحمه الله 


وكذا نی ان بحعل متعلق 


النسمية ما جعات 


ا آ کل و عي الله اقرا و 
ارول هن 5 سس اتدىء ly‏ دكا 


وابتديء لايفيد الا تلبس |بتدائه ویقدر التعلق‌متاخرا لان‌القصود الاهم البداءة بسم الله ولافادة الحصر 


ی الم د ا 1 


| جع لغز كرطب وارطاب قال ألغز ف کلامه اذا ہی مراده وام 


| جع هة وهي قوة ارادة وغلبة مات ك الى ذلى مقصود ما ( قوله 


واحد اصحاب الوحود) افاد به وصفه بکو ه حم.دا نی مذهب 
امامه ف السائل وسيانىي الحكلام عليه ف عدث الاحمت‌اد ) وله 
سدم لله ارهن الرحيم أصئف ( لما كان م لله ح_ارا وحرورا 
ولا دد له من متعلق معلق ره وهو سمل لان بکون فعا أو اننا 
عاما أو خاصا مقدما أو مو خرا وكان المختار من هند الاحتمالات 


ان کون فعلا لانه اصل العمل خاصا موه خر انا دص رن الشارح ۱ 


على الوحه المخار فعلا خاصا موّخرا ( قوله وکذا بغي الخ ) 
اي كاصنف باعتار بعض مفاده وهو كونه خاصا مو خرا فقوله ان 
حعل متعلق السسمبه باعتار خصوصه وقوله ويقدر المتعلق متاذر| 
المطوف علی فاعل ینیغی باعتبار تأخرء ( قوله لان المقصود الاهم ) 


|| اي بحسب الذات البداءة بسم الله تعی وقولنتا بحسب الذات 


لا نی تقدیم غیرد في مقام اقتضاه حكما قال صاحب الكشاف فى 
قوله تعلى اقرا شیم ريك فانبا لا كانت اول سور وات بت 
الق رآن کان مقتضی احال تقدیمپا اعتناء بامر القراءةكما هو مقتضى 
البلاغة وان كان ذكر الله اهم بحسب ذاته ( قوله ولافادة الحصر ) 


الاستعانة باسمه على التصنيف مقصورة عليه والمخاضون بمثل هذا 
الکلام هم ااشرگون وهم لا ینکرون‌الاستعانة باسمه وانما يعتقدون 





عد الله بن :و سف ن عمد اطجویق دم یم قح او او e ( 4 ١‏ الماء ا التحشة 
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۱ 
0 
1 
1 
۱ 
1 





شركة م يعدو نه من دو ره موه بدلیل قوم ف دهم إلا ىقر ڊو نا 

الى الله زلفى فقصد الموحد بالرد عاءهم تخطئتهم في اعتقادهم الشركة 
فکان قصر افراد ( قوله اقتداء بالقرآن العظيم ) لا مفهوم له بل 
وكذاك سائر الكتب السماوية مسدوءة بها كما ذكرة ابو بکر التونسی 
















شرح الخطبة ان رواية الخطيب في جامء_ه عن الى «ه 






الله عنه لا یتداً فبه يسم الله الر هن الرحيم فهو اقطع فانظسره 











حديث الم سسملة المناسب لما يدوم وهو الكتابة 0 
أو لان ۹ 5 المد معنا ۳۹ وهو ال اء وال سمل مض ماه ۾ لذلك 


سا رالقوة 


اي للثناء باعتمار افادتها الاستعانة باسمه على وح-ه الحصر كما مر 
ولان المراد ذكر الله وهو حاصل بالسسماءة . والفرق بين الثالث 








اسند للجواب الثالث من آن الراد من الحمد ذكر الله لا يقال 


۱ همل المد عل مطا۔ق الذكر مل ۳۳ حلاف الاصل 


۱ ۲ 
الذى هو المقيقة من غیر مقتض لاعدول عنه ومع ذلك هو خلاف 


الصغير ( قوله ذى بال ) ای شان متم به شرعا حكما فسره به 
الجلال السيوطى في حاشئيته على البيضاوي خرج به ارام والکروه 
فلا تطاب فيرما التسمية بل حرام فى الحرام ومكروهة فى المككرو 
وقيل حرام ( قوله رواه الخطيب الخ ) ذكر الشيح عبد الباقي في | لان المراد بالحمد معناة له 


ر درک ردصی ۱ 


مع ھا ) قوله واحكتفى بالسملة عن الممدلة الخ ( حجواب 0 
عما يقال من اخلال الصزفی بالداءة با مدلة مع.ورود الحديث ۱ 


بالبداءة ها وحاصل ح_وابه احد امور ثلاثة اما لانه جد الله 


| لاف ضط افا | 


والثانى ان امد من حنث کو نه ذکرا اعم من اھ ہے سس حديث ۱ 


كونه ثزاء كما هو ظاهر ( قوله فنى رواية فى مسند الامام احمد الخ ) | 







وابّدأ الصذف بالسملة اقتداء 
بالق ءان العظء یم وعملابحد. ث 
ي | کل امر دی : 9 کہ 
سم الله الر من الى حدم ې ۳ 
5 رواد الخطرب پ في ان 

الجامع , بهذا الافظ واکتفی 

بالسسمله عن الحمدلة اما لاه 
حمد اسانه وذلك كاف . أو 


وهو الثناء والسملة متضمنة 

لذلك . او لان اراد ذکر 
| ال ففى رواية فى مسند الامام 
اجد کل امر دی بال لا فسح 
بذک الله قرو اسر او وال 
اقطع على التردد 





) كدان الاشارات 2 الوليد 
| الباجي ) © باب اقسام اداة 
الشرع © ادلة الث شرع على 1 
اضرب وأصل»٠‏ رمعقول اضرا 2 
Ey‏ 
فهو الاب و اسه وا جاع 
الامه و اما معقول الاصل ثرو 
لحن الخطاب وفحوى الطاب 
ومع دى الطاب eT‏ 


سدم له الر هن الرح حيم ) 





٩ ( 








جح سبي يجيه ندا تس 


ا 


م .#رر في الاصول مو من چا المطاق عل اد لا با تقول انیا حانا 
الىد على مطلق الذكر دفعا للتعارض الواقع بان احدشن دا 
البداءة باحدها تفوت الداءة بالاخر وان کان تاویل‌الشارح للاکتفاء 
۷ لدفع التءاوض وهل المطلق عل المقيد مد 55 ادا لم كن 

ا 8 مدان متنأفء ال كما هنا و هرا السمله والحمدلة وإلا الغی 2 دان 
كما 0 ذلك مع اللامة 0 و صر ال الاطلاق لامتناع تشد الث ىء الواحد بمتنافنين و .48 كا 


وقد ورد اطسدیث بروايات 
متعد دة قال النووى | 





واما استصعداب 1 حاكن قروو ,اح ھا دون الأخر تح ڪم ) و ورد احدث بر وایات. 
اص حاب حالالاصل( فصل) E‏ ) الراد باحدتث حدتث الاتداء روادة الخطب ورواية 


E ۱‏ ست ت ذلك فالكةاب 0 ا اد الكو ان ودوايا ا: ن حبان كل مر ذى بال ا E‏ 
ضر بین زو و حهمقه فاما اما المجاز 


موضوعه فعلى اربعة 0۳ | ذي بال لا یتدا فيه با لحمد له فهو اجذم ورواية ابن حبان وغيره 


+" زيبادة کقوله تعلی فسما قضرم ححل امر دی بال لا يندأ فنه بالحمد لله فهو اقطع ( قوله قال 


ديثاقيم ونعصان كتوله تعلى اللووى هو حديث حسن ) كانه اراد اخسن لس ره وال فاضطر اب 
واسأل القر به وتقد بم وتا خر 


کر له a‏ الذ ۱ ۱ < ۱ 
دوله نعلى الذي ا خرج السدى || إما الالفاظ المعيئة الدالة عل المسانی الخصوصة او التقسوت الدالة 
الا واستعارط كقواء تعلى ول ع 3 ا 0 


عز وجل واخفض هما حناح من حيث أنها مدلوله لتلك العسارات وانقف‌و س او اي دعوب من 
الذل من الر حة قال تمد بن | الثلانة او اثنين منها |<تّمالات احازها السد واحتّار اوها قائلا فبه 


خویز منداد من اصحابنا ]| هذا هو الظاهر وکان و جه ظپوره ان الاخبار الجارية عی‌اسم الاشارة 
وداود لاسا ۷ مح 


لا سیما قوم مختصر لا تلائم اولا وبالذات الا الالفاظ اذا عليت هذا 

و<د-_ود المداز فى القرءايتف | ۲ ّ ۲ ۳ ۱ 1 
OL‏ لال رض اضر وض بوساح و ا واحدا من الاحتمالات 
ات کل كل قي المذكورة المماينة حقرقه الورقات الشار اليه على - الاحممالات 
عل موضوعه فعلی ضر بين قبه و ستحبل حمل احد اسان علی‌الاخر <ل مواطاة الا أن تحمل 
عل احتمال ار اده الاافاظ والعای بان الالفاظ تحاوز التقوش تخملا 


ظ 


الحددث مو حب اضعفه ز قوله هذه ورقات ) الشار السه مهمه | 





)۷( 














أي ى بتخيل انها #اورة لبا وحكذا العانی جاور الفاظرا الجاورةا 
القوش الحاور؟ e‏ السالامة عند 
سوه موز 


السلامة على ما اه على الواحد اذ السلام_ة ل 3 إلا "۳ 


او يقال أن الجمع بأعصدار الافرادواحترز وله عند سسويه عما واله 


۱ غمركا ول انها مشت رکة بمنهما اشتر اک لفظ.ا موضو عه ۾ صعان وضعما 
الواضع للثالانة والعشر ک وما دنهما ووصعا 5 دوق العشر ک وف انما 


بکون استه‌مالها نی اازاند على العشر؟ حققة بخلافه علی هذهب 


او تضف الى ما يدل على الدمرة والا ان صرفت الى الكثرة نحو ان 


المسلهين والمسايات وقد |<تمع الامران في قول حسان رضى الله عنه 


لذا الجفنات 
) وو له وعر ۳ سلا عل اطا و تشرط ره ( منا هنضی 
ان التسپیل والتنشیط لاطالب لم يحصلا له إلا من التعبير عر 
الكتاب بما يقيد قلة ولا يظور 1 لو كان الکتاب کنیا ف نفس الامر 
فاذا عبر عنه بما يفيد قلته اقتتحم الطالب صعوبة السلوك فيه ونشط 
اتعاطيه كما في النظير الذي ذكره وهو صوم رءضان مع ان الكتاب 
شس الاس قليل فقتضی الل والتنشط من وقد ,حاب 


عن بأنه لسر, ف کلامه ۳ ما حصر اال و الب شيط سے 
التَعبيي ذلك قأؤادكا اهبر له لا تاق | واد عم ر 5 ڪڪ داه له تأمل 
( قوله وقيل اراد فى الأية بالايام المعدوجات ) هذا خلاف 
الصحیح من انه لم یکن قبل ره‌ضان فرش صوم اصلا کما لم یکن 
قلالصلوات امس فرض صلا؟ خلافا لن ول کان قنلپا رکعتان 
بالغداة وركعتان بالعثى وقيل الواحب قل رمضان ثلانة ایام فقط 











فان جوع السلامة عند سو به 
من جوع القلة وعس ذلك 
تسب_لا على الطالب وتنشيطا 
له كما قال الله تعلى في فرض 
ضوم شبسر رمطاتت أياما 
م_دودات قوصف الشبى 


الكامر 


ز بانه‌ابام‌معدو دات سملا 


| على ا كلفين وت شيطا لولم ٠‏ 


وقيل المراد فى الآبة بالايام 
المعدودا تعاشوراء وثلاثه ايام 

من دل شپر فان ذلك كان 
واحبا ف اول الاسلام م سخ 
مفصل و محمل فاما الفصل فعی 
صر بال حتمل وغر حسمل 
فاما غس الحتمل ۵و النص 
و حدد ما رفع ٤‏ سانه الى أبعد 
غابانه تحو قوله تعلیو امطلقات 
یر بصن باشمن ثلانه فروء 
هذا نص ف الثلاثه لا حنمل 





غر دك دا ورد ودب 
المصر اليه والعمل د4 الا ان 
درك ناسح او »عارض (فصل) 
صر ددسم " اد هم ان لا 
اطبر مر ف سارها دحو 





ام ا ا اانا الاير 


.لون صفت الثوب كنت ممتثلا 


) ۸ ( 


من کل شبر وقل عاشوراء فقط ( قوله والاشارة بیذه آلی حاضر 


والاشارة بذك الى حاضر ی ف الخارج ان ن اتی ب بعك الصف ( وه مناقشة من د رل 
التصنيسف والا فبي اشارة الى | كن النقوش لا يناسبها الاخبار الواقعة بعد نحو قواهم هذا مختصر 


مسمی بکذا و هده ر ساله ۳ بکذا إلا عل سیل المحاز تسهية 


















4ا هو حاضر ف الدهن 
قولك لوث للذي بقع على 
الالوان وقوعا واحدا لیس‌هو 

ف و احد من اظبر م٩‏ ف 
سائر‌ها فادا قال من لزمكث 
اصخ هذا الثوب لونا فان كان 


۳ عل معی الخس دای 


المعير به وهو التقوش باسم العبر عنه وهو الالفانط مع آن الوجود 
ت | منا لس إلا اشخص ولس القصود وصف الشخص وتسمیته 
بل وصف النوع وتسمیته ولا وجود للاسوع قي الخارج ٠‏ واجیب 
بانه على حذف المضاف والتقدير نوع هنه النقوش ك5 ذا فالاشارة 
الى ما في الخارج والاخار <ارية على النوع المحذوف لکن عى 
سيل المجاز تسمية لليعير به باسم المعين عنه . ثائييما ان التقييد 
بالشر ط قتضي انه لا يصح أن يكون المثار اليه ها في الذهرن 
حیث کانت الاشارة بعد التالیف ولس حکنلك بل هو صحیسح 
وفه اھ ڪال باي هرارک والجواب عنه ( قوله وإلا فهی اش ار 
الى ما هو حاضر ف الذهن ) قىل ان الحاضر ف الذهن 5 هو 
المجمل والمجمل ليس هو الشار الیه لانه ليس بمختصر في عم 


لامرك وان اراد بذلك لو نا ۱ 
دته لم مكلك امال أمرة 
اراد ولا حوز انتا خر الان 
عن وفت الحا<ة الى امتثال 
الفعل ( والثاني ) ان بك5 - ون 
اللفظ فى احد حتملانه اظهر 
منه فى سائرها كالفاظ الظاهر 


المحمل الحاضر 2 للمه والاخار جارة عل الفصل الحذوف 


۱ سامعه معثة الذي وضع ۰ م ڪا تالوا ولكن يجب ان بزاد في الجواب تسمية لايعبر عنه 
من العلم به من حبه | پاسم العر به لان الاختصار و تحود لا ناسپ ما في الذهن الذي 
تیا كالفاظ آلاوامر و || هو الماني وانما بناسب الالفاظ العبر با عون تلك العساني تامل 


: هذاوا مخةار ان الاشارة الىمو جود د ۱ سواء انی م بعد التصندف 
5 اقنا-وا المشركين ذا “قي 
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كذا مثلا وانما المثار اليه المفصل لانه هو المختصر فى عام کذاولا 


اوق قله لان الشار اليه لشار اليه هو العا 5 القصود ده بالذات و اما 


هم 
xX‏ 


۲ ٩ ( 














طم تھے نمسم لم ون سے 


سس 


التقوش والء. ارات فوسائل الها ولا بخفى ا ۱ 












) قوله وهند وهدة اوت 00 ( تشتمل عل عل 
الورثات ( تاره تا أعاد المتداً لمفيد احتيار اعراب تشتمل | قصو( 


لا خاردية كما حقق ذلك بعض فضلاء المتاخر يرل 





برا ثانيا لا صفة لورقات وإلا لقال والورقات تشتمل الخ وکا |لطائفة مرى المسائل تشترك 
اختيار اعرابه خبرا لافادته ا لمكم على البتدا بالاشتمال بطریق ‏ في ب وتلك الفصول (من) 
القصد لاهميته لا بطريق سم تامل ( قوله تشتم.ل على فصول ) | عام ( اصول الفقه ) خدفعح 
.تقال عليه أن الفصول نفس الورقات وذلك يؤدى الی اشتمال الشی ,| با التدی وغیره 


على ةسه ويجاب عذسه بمثل 
من اعسار الشتمل بحشة الاحجال والشتمل علسه بحشه التفصل 
تغایر | بالحثتين ضر ور مفايرة الک لگکل واحد من اج ائه واجب 
ايضا بمنع ان تکون الفصول فس الورقات بل بعضا منها لاشتمال 
الورقات على ما لیس «ن مسائل هذا الفن کتعر یف الاصل والفقه 
السائل ) المساتل همع 
مسا وهی مطلوب خبری :مهن علبه فق | لعام ولا خفی ات 
الطلوب هو المعتى دون اللفظط فان اريد بالكتاب المعانى کما هو احد 
لاجتمالات الساقه فالاشتمال ظاهر و الا ہل عل حذف الضاف اي 
على دوال فصول والدوال اما الالفاظ بر واسطة او القوش بواسطة 
دلالتها على الالفاظ او بقدر بمد تشتمل ای تمشتءلل مدلولاتمسا على 
فصول ر قوله وتلك الفصول من علم اصول الفقه ) اشار تقسدیر 
المتدأ الى ان قوله من عام ادول الفقه صفة للفصول لات- اس 
وصف لابتدا وبتقدیر علم الی آن الراد باصول الفقه في کلام الص 
معناه وهو ااعلم لا لفظه بقرينة من التی لتبعیض فان القصول انما 
العام لا من اللفظ ( قوله ينتفع پا الشدی 


ما احاب 4 بعص شيوخ شو دہ 0 


وعد, ر داك ( فوله وهو اسم لطائفه موز 


اللفتط اذا ورد وحب حمله على 


به الاباحة ندو قوله تعلى وأذا 
حلم فاص طا و والتعحصز نحو 
قوله تعلى آل كونوا حجارة 
او حدندا او والتودديد نحو قوله 
تعلى املو ا ما شنم 


تعماون صر واتسیب نحو 


أ ره 5-5 


قولكث احسن بزید وقد فل 
ذلك ف 5-وله نه_لى أسمسيع 

5 یر يوم ياتؤننا الا‎ e 
ق الامر اظرتر مضه ق سار‎ 

تاه وجب ارت حمل 
عل انه امس الا ان ترد فرسه 
تدل عل آن‌الراد به غیرالامن 


| فعدل على ظاهرة الى ما يدل 


عليه الدليل ( فصل ) اذا 
ست ذلك فلامر اقتضاء 
الفعل بالقول على وحه الا ستعللاء 
والقبر وهوعلىضر بين و<وب 


وغیره) انى ند الجملة دفعا لما بتوهم من التعبير بورقات المفيد 
7 .0 


لقلتها كما تقدم آن الانتفاع ببالا بتجاوز اليتدي والی‌اد اابتدي 
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سس 
حفقه وهو من لم ینقدم له اشتف.ال اصلا او حکما او من تقدم 
(ودلك) اي لفظ اصول الفقه | له اشتغال ضعیف والراد بالتتبی من قابل التدی بالعتی النگور 
له معنييات ٠‏ احدثما معنلا || لا البالغ للنهاية ان اريد بانتفاعه بها اتتفاعه بالاستفادة اذ لو فرض 
الاضاني وهوما م نر ديه ۱ احتجاجه لا فیبا لم يكن بالغا للنهاية اما آن اربد الا نتفاع التذکر فصح 
عند تقد الاو ل باضاقته | .. د E‏ 0 
انى انما معناه اللقى وهو | ضر بها دس وفيوصفها بما ذكر زبادة مدح لہا وهي جدررة بذلك 
لعلم الذي جمل هذا رک | فقد قال بعض شراحها انها احتوت على مسائل خلت عنها الطولات 
الاضافي لقبا له ونقل عن معناه | وفوائد لا :وجد في كثير مرن الختصرات ( قوله ودلك ای لفظ 
الاول الیه. وهذا العیی الثانن اصول الفقه ) اشار به الى ان فى الحكلام استخداما حيث اطلدق 
بذك رك المص ا في قوله اصول الفقه اولا على العام بالقرينة السابقه واتی باسم الاشارة الذی 
واصول E‏ . بمئزلة الضممر عائدا علمه باعسّار لفظه شر نة الى هو قوله 
الاحمال الخ والمعئى الاول و مر مك نت E‏ من ور 
هو الذى بيينه بقول» | مؤلف من جزءين اذ التاليف لا بكون إلا في الالفاظ ( قوله هو 
ماضن جز مين مفر ون |مايغهم من مفرديه عد قیالع ) تقد اظرف مضر فا اي 
من‌التالیف وهو حصول الالفة | وسیاتی تقریره واگ.واب عنه ( قوله معناهآَي ) انما قال اللقبي 
والتناسب بان الجزءيرل قو ولم شل العهي الصادق بالاسم واللقب لما فيه مر الاشعار بمدحه 
اخص من الترحكيب الذي | لابتناء الفقه الذى هو من اشرف العلوم عليه كما هو معن اللقب 
هو ذم كلة الى اخذرى 


5 


و 


( قوله والمعى الاول ) هو الذى منه بقواه اعشرضه مض اصححاننا 


. ۳ هم .و ۱ 
رده عفان من حب هو ۳ تقدم فاعس شه حنث فد بالارف الجزء الدورى وهو | 
۰ 5 ۱ 


ترك له على وجهما نحو 5 ۱ ۱ 
و له تعلى اقموا اللا وءاتوا الاضافة جع أنه م سه وانما دمو" ۱ معی ألاض.اف والضاف ۳ 
الزكاة والذدب ما كان فى || فلو اسقط الظرف فيما مر لسام من ذلك هنا وقد يجاب عنه بان | 
فعله ثواب ولم یکن في تركه المراد البيان في الجملة بقرينة الواقع وبباتف المضاف والمضاف اليه 
عقاب من حرث هو ترا ٩‏ | پان له فى امملة وانما اخل الص بیانه مع انه مرن ججلة 
على وجه ما تجو فوله دی | اجزاء المركب الاضاف للاستغناء عن. ببانه كما قال ف التلو:ح ولم 
فکابوهم ان علیتم فییم خیرا | .. a‏ ال ف معناه ات 

۱ یتعرض له العلم بات معنی اضافة الشتق وما نی معناه اختصاص 
الضاف بالضاف امه باعتار مفپوم الضاف »لا دلسبل المسالة 
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الدلالة لامن حبة غيرها ر قوله وقيل أنهه_ا بذعنى واحد ) اي 


وهؤ معنى التركيب على القول بالتغاير ( قوله هن الافراد الخ ) لما 
کان الغز د ,طاق باطلاقات والمراد أجدها نان الشارح ذلك المراد 
| ۸ في كلامه * من الاجمال مع قطع النظر غن القريئة وهو جع ازء 
الاول ولو نظر الى القريئة لم يكن فى خکلامه اجمال ( قوله وني 
اكلامه اشارة الى ذلك ) اى اشارة الى ارف الراد «لفرد ما قابل 
الركب ووجه الاشارة ان ذكر المفرد فى قوله فالاصل الخ سيق 
|| لبان الجزء الاول وذلك يدل على انه مفردة وان الجزء الاول جمعه 
وإلالم یکن بيانا له فلا يصح ان يراد با مغرد ما قابله ( قوله الذي 
هو مغر د از ء الاول ( که 5 اىر حه تعر دق مقر د الجزء الاول 
دو به لان الغرض معر فه حقيقة کل من الجزءين دون افر ادها 
لانها النى -توقف عالپا معر فه حشقه الولف منها التی هی القصو ده 
بالذات والدال على الجقيقة مفرده دوت نفسه لدلالّه من حسث 
کونه جما عی الافراد وتنبیه عی آن الص لم يهمل دلیل بیاش 
الجزء الاول-كما قد وهم من عدم النعسس بالجمع اد بیان مقر ده 
بيان له وعلى تعلق هدًا الكلام بما ذاه فانه قد يغفل عر ذلك 
لان ما عنون به هنا لم پعنوت به فیما سبق اذ عنون قيما سبق 
| باليزئية وهنا بالاصلية وهذا التنديه #جرى فى قوله بعد قول الص 
والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ 
عليه غ.رة ) اي حسوس او معفول ی عليه غيره فالعقو ل کاصل 
اک م أي دليله و علنه وال الأجاز ای الحقيقة هکذا مثل بعصهوم 
وف 7 نیما نظر اما الاو فلان دابل اسکم قد یکون کتابا از 
سیه 4 و ها حب وسان- 5 السمع إلا ان يدقع بان الدلبل ڪون 
0 عرس في له كالقباس والاجاع واما ان فلات اطقیقة 


TIE RY Tyr‏ ا 


لقط صول الفة-ه ( قوله ما بى 








وقبلآنهما بمعنی واحد و فوله 
مفر‌دین من الافراد القابل 
الترجكبب لا القایل للننه 
والجمع فان الافراد بطاق في 
مقابلة ڪل منم ما ولا رصح 
هنا أرادة الثان ان اند 
ال زین اللذین وصفرما 
بالافراد لفط اصول وهو جع 
وفى صحكلامه اشارة الى ذلك 
حبث ال ( فالاصل ما بني 
عليه غيرة ) اي فالاصل‌النی 
هو مفرد البزء الاول ما بنی 


عله غير حكاصل ار 





وءأتوهم ' من مال الله |( لذي 
,اناكم إلا ان اف هل الام 2 
الوجول اظور مه في الندب 
فاذا ورد لفط الامر عاریا من 

الق دا و جب سيا 
الو جوب إلا ان بدل داسل 
عل ان الندبي مراد به فحمل 
علءه وفال القتساضی توقف 
ك || فيه ولا ,يبحمل على ووب ولا 
ندب حتى يدل الدليل على 
المراد به وقال ابو الحسن | بن 
المتاب تحمل على | ال ادب 
| ولا بعدل الو جوب إلا بدليل 


)۰۱۲ ( 


سس ن 

| كلية مستعملة فيما وضعت.له فبي لفط وهو ۶ #سوس الا ان ن یدفم 
اي اسابىة واصل الشح_رة أ بان 9 اد الحاز واطشفه العقلبا دون اللغو بين ولا بد ف هذا 
اي طر فا بت ف ادص | التعر یف من اعتبار قید ابثية الشصور بها من تعليق الحكم على 


وهذا اقرب تعر شب للاص_لل 
فان اجس بشم د له كما فى 
اص لادار والشجرة فاصول 
الفقه اداه ای ی عا,,ا 
وهذا احسن من‌دو شم الاصل 
هو المحتاج اليه فان الشحرة 
محیاحه ال التمسرة من <مرث 
دماطًا يست الامرة اص | ۱ ۱ 
ا دن قوط اسل وت اما حازا مر‌سلا من اطلاق الكل وارادة المزء مثل قوله تعلى 
الشيء ما منه اأشيء فات | یجعاو اصابعر.م نی ءادانیم اي انامایم واما ازا بالحذف اي 
الوا<سد من العشرة واسدت | اصل اعلى الجدار وعبارة التدويح وابتّناء اعالي ال دار على اساسه 
العش ر5 اصلا له ٠‏ ودا عرف | وهی اظہر ومثل هذا جری فى قوله اي طرفها الثابت في الارض 
الاصل عرف قاباسه وهو 1 قوه فان اس بشید له الخ ) ای انماکان اقرب لشم.ادة اس 
قال ) والفرع 5 ف المحسو ند ت كما ف أصل الجدار و الشح رک و مط سایق لاس 





الشتق الشعر بعلية مبدئه أي من حيث أنه بني عليه غير« ليخرج 
بهذا الاعتار لا اصل والحصوس کاصل اجبدار والشحرة کما قال 
( و له اي اساسه ) لما كان الشادر من الجدار هو جلة الاعلى 

مع الاساس ولا اصل ده لا الارض اماملة له مع ات القصود 
| حعل الاساس من حملة أفواد الاصل فسره به وعلیه فبراد بالجدار 


۱ 






ل لسلس سس سك ]| حدر لاھ ۲ واا له وهدا احب 
ول ما ره احدر للقول لكون الحسيات اصلا لاءقليات ( قوله وهذا احسرے 
وجل لابلس ما منك الا 
سح.د اذ امرتك فو یذ 4 
وعاقه لے ۱ ام سكل الامی 
اسجود لادم ولو لم یکن 
مقا ضاد اأو حوب لما عاقه ولا 
وه على ترك مالا تحب 
عليه ثعاه ( قص_ل ) اذا 
وردت لفظة افعل بعد الحظر 


من قوایم ال ) اي لان التعريفين المذكورين غير مانعين حكما. 
هو ظاهر , فا قات مقتضى التَعليل الودوب لا الاحسلية قلت ' 
التعريف بالاعم قد احازه المتقدمون من المناطقة بناء على ان المقصود | 

نارف اما ديان الكنه او التمبيز ف الجملة وهو تار المحققين 
من المتاخرين وقد بسنت ذلك فما كته على شرح الذب 
( قوله عرف مقابله وهو لوسر ع على سميل الاسةطراد ) المقابلة ' 
بين الاصل والفرع مقابلة ضایف لوقف تعقل کل منیما عی 
الاخر والاستطراد ذکن الشی» في غير عله لناسبة ما اما کونه فی 
غبر محله فلانه بسدد بیان الرکب الاضانی وهو اصول الفقه 


| 
1 


عام اصول الفقه دن حيث انه بنى على علم اصول الدين فهو فرع | 





) ۲۳۲ ( 


ولا دخل للفرع فى ذلك واما المناسة فلکون الفر ع ضد الاصل 





في 5ونه استطرادا بان المقصسود مدح الفن يتفرع الفاقه الذي هو 
ر اشرف العلوم عليه بل غاية المدح حيث وصفه بانه منشأ 
| للاحكام الشرعية حت كانها تولد عنه والمناسب للهقصود لا يكون 
مذكورا في غير محله تأمل ( قو له ما بنى على غر ) أي مرن 
ؤ حث أنه بني على غیره فخر جت ت ادلة الفقه مرن حيث ينى عليبا 
الفقه اذ هی بذلك الاعتسار اصول لا فروع بخلافا مر حيث 
نی هي على علم التوحید گما تقدم وقوله ما اي حسوس او معقول 
۱ بن على غير« فالعقول كالحتكم بالنسة للدليل ؤالعلة والمجاز بالنسة 
للحقيقة على ما مر والمحسوس حكفروع الشجرة أي أعاليها بالدنسة 
لاصلبا الذی هو طرفبا الثابت فی الارض وفروع الفقه بالنسية 
لاصوضا وهو الادلة الاحالة والادلة مطلفا ( قوله له معن 
| لغوي ) اي منسوب الى لغة العرب وهو المعنى الذي وضع وعينه 
بازائه واضع لغة العرب وهو الفهم قال اليوهري الفقه الفيم تقول 
فقرت کلامك بکسر القافافقهه بفتحها في المضار 2 أى فبعت أفهم أه 
وقضبته کون القبای الفقه بفتح الفاء لان الفعل بفتح الفاء.‌هو قباس 
مصدر الثلائي التعدي فبکون الفقه بالکسر مصدرا سماعبا ( قوله 
ومعنى شرعي ) أى منسوب الشرع أي له معنى معدود في الفاظ له 
.الشرع التى تواطأوا عليبا وهو المعنى الذي عينه بازائه حملة الشرع 
وانما عرف المص اطزء الاول بسب اللغة والثالى بحسب 
الاصلاح لان ذلك أبلغ في فى مدح ه ذا الفن الصو د بالاشارة من 
هذا آلكلام لان فيه تصر حا بابتناء خصوص افقه بالعنی الاصطلاحي 
| الذى هو من اشرف العادوم الشرعبة على هذا الفن بخلاف مالو 





فقس الاصل بالدلسل مثلا بو ته المصر سح بالا تنا او الفقه بااعیی 


ما بني على غيره ) حكفروع 
الشجرة لاصوهًا وفروع الفته 
| لاصو له ( (والفقه ) الذي هو 
الجزء اله اني من لفط اصول 
الفمه له مسعیی لغو ي وهو 
افیم ومعنى شرعي ر 

اقتضت الوجوب ایضاعی 
أصلها وقال جاع من أضتها ذا 
انها تقتضى الاباحة وبه قال 
بعض اصحاب الشاقعى والدليل 
على ما نقوله انا اذا اهعنا 
عل أن لفط الامر اماس تحص وذ 
شصضی الو جوب وهذا لفطل 
الامی محر دا وو حب اد 
یقتضی ااوجوب وقدماططر 
على الامر لاخر حه عن مقتضاه 
كما ان تقدم الامر على الحظاى 
لا خر جه عن‌مقتضاه (فصل) 

الامر المطلق لا يقتضى الفور 
والسه ذهب القاضى ۳ بکر 

وذكر تحمد بن خویز منداد 
انه م ذهب المغاربة درن 
الالکیین وقال الالکرون من 
اللغ‌دادیین آنه متضی الفور 
والدليل على ما تقوله أن لفظة 
افعل لا تتضمن الزمان الا 


۱ ۱6 ) 
اللغوي غو آل شار 3 حرس الع الاصطلاحي ) اك 
طر شها الاحنهاد ) يقال تعارض وااظاهر e‏ الكاية نر : اصل 2 ان 
کتضمن الاخار من افعلی | الاصل يقدم على الظاهر وللدايل يقال الاصل فى هذه المسالة الكتاب 
للزمان وأو ان مر | خر أنه والسنة ) قوله معر فه الآ هام الشر عه الى طر شا الاحتباد ( 
شوم لم يكن كاذبا اذا و حد عرص الشارح لد کلام عل المحر فة وسکت عن الا<كام وهطى م 
وی ت 0 حکم واکم فی متعارف الاصولیین خطاب ال انتعاتی بفعل الکلف 
ا لاو حي 0 37 من حبك أنه مکلف فخطاب الله جحت لامه النفسی الازلى كالجنس 
سعيل وحوب القعل ې وهو از ری 700 
ادا غلب عل يل ٠‏ امالك <ر باعلق فعل انح اف المتعلق 3 ألله و صفانه وبذوات 
فوات الفعل ويجرى اباحة الکلقین. والهمادات كمداول الله لا اله إلا هو خالق کل شيء 
ترك الکاف الفعل ری || وپوم تسیر اعمبال وخر ج باه ما تعلق بفعل الکلف لا من‌حسث 
باحة تعزیز الامام الجساني || انه مكلف اي ملزم مآ آي کلفة کمداول وما تعملسون رن قوله 
وتادبب العدم المي اذا لم ۳ | :على والله خلقكم وما تعملون فانه تعلق به مر" حيث حكحكونه 
غلب عل اظن ملگ ند نلو قا له لامن حسث اله ملزم ما فهکلفة والراد مر- ‏ الشر ع 
غلب عل الظن هلاكه حرم اوقا لله لا من حبث أنه ملزم ما فبه کلفه واگراد مر الشر عبه 
ذلك (فصل) اذا نسخ وحجوب الماخو ذه «ن الشرع لا ما و وفب علية لان من الشرعمة الاعتقادات 
الجواز وقال بعض اصحابنا الاعتقادية انما يعتد بها اذا اخذت من الشرع ننه عليه ا الي في 
1 س 
2 7( 2۳۰ | للاحكام والا لصدق على معررفة القلد انة فقه لان المعرفة حبنئد غذی 
ودوب افعل وال ان ه | ره 
یک-ون واجسا ویکون ا 1000 5 


مقیدة بحصوضا بالاحتهاد ود الاحکام بذاك لا فيد يدها وهو 





اوجوب مضمن الهواز 
ومعی الجائز فى هذا الو جه الشرعية التي تلك المعر فة ط ریت الا حم اد رت امامه فا: 


ما وافق الشرع فاذأ سیخ اتماحصات ل تلك العر فه مرس احتهاد أمامه وبذل الوسع في ۱ 
تحعیلا والا لم بعر فها نعم لو قال التي طريقها الاحتوساد من ذلك 








1 8 ™ ار ود چا ویر اسع ريب 
e ۱ 3‏ 4 اد وا سر رو 


) ۱۵ .( 






]| المارف افاد هذا ولکرن_ لا فرق حینشذ بان حعله وصفا لیمرقة. 
او للاحکام فی اخراج ما ذکر فاطق آن هذا الوصف لا بخرج علم 
ذکر ناه لاخراجه تامل ( قوله کالعلم بان النبة فی الوضوء واجبة ) 
رضي الله عنهما وان الوتر مندوب اي‌مطلوب طلا غير جازم فشمل 










کالعلم با النية فى الوضوء 
واجبه وان الوتر مندوب 7 
وان الز ڪا واجة ف 04 
الصي وغس واجة ف الحلي 
المباح وأنالقتل بمثقل و دب 
ا و دج 2 RE‏ 


ی ر ر 






اصحابنا وذكرة ابن عرفة كفاية مقار نتها للفجر كما هو الاصل فى | | یس طر یتهالاجتاد 00 
اة أن ڪون مقار نه لأعمادك وان الز حکاه واحبة ق مال الصی الصلوات الخمس ذ فر ضه 4 وان 


| الزنى>رموالاحكاءالاعتقادية 
اک ام اه هأ + الا ۰ | ا 2 ی وگ 1 ۳ 
ذحت را كان أو انثى على ما ذكرة وي في شرح اواج دن ال کالعلم باله سبحانه و صفاته 


۱ الصبى يطلق عليهما وفاقا ما عی تفصیل عندنا فی الاخراج مسین ا 
في الفروع وغير واحة في اللي الام سواء كان لامراة وهو ظاهر القطعية فلا سمى مءرفة 
أو ار <ل اتخذه لنقفسه ڪڪ خاتم وانف واسنان وحاءة مصحف أو || ذلك فقا لال مءر فة داك 
يشترك فيها الخاص والعام ٠‏ 
فالفقه بهذا التعريف لا تناول 
إلا عام المجتب.د 

وجوبه خاصة بقي علی حکمه 
فی ا واز لان النسخ | م تعلق 
ا وبالله التوفيق رقفصل) 
المسافر والمرض مامورات 
بالصوم ير أن سنه ورن 
صوم غير وقال بعضاصحاننا 
المسافر مخاطب بالصوم دون 
المريض وقال الكرخى المسافر 











سیف او ان بجوز له استه‌ماله کزوجته وامته واینته الوحودات 
لا المعدومات او كان للكراء لر حل او :امراة بشرط ان يكون متخذه 
لاکراء لا بحرم علبه استعم‌اله واما ما بد_رم عليه استعم_اله 
کاساور لرحل ایخذها لاک راء او کسرس مطلقا فال زکاة واحترز 
الاح عن حرم الابس گخاتم ذهب وسوار لر جل ومکحلة ومرود 
وسربر مطلقا او لاقتناء کالاوانی فالزكاة وان ال بمثقل کححر 
وخشب یوجب القصاص وفاقا الك‌والشافعی فییما وخلافا لانی حنرفة 
ارضي الله عنه في الجميع ( قوله والاححكام الاعتقادية ) فانها وان 
كانت شرعية اي ماخوذة من الشرع كما تقدم لكن ليس طحن قها 
الاحتباد وبذا سقط ما قدل من ان الاعتقادية مستندة الى العقل. 
لا الى الشرع لانا لم نرد بالشرعية ما يتوقف على الشرع كما مر على 












ولا بضر فی ذلك ع دم 


0 الوقف عل ا | 


ذلك ۳ ف وه_ذا اصلاح 
خاص والمراد بالمعر فةهنا العلم 
بمعنی الظ ن واطاةت ا ف 
ا ذلك ط رت 
الذي هو 0 نه قرب من 
ا كام العقلية سم 
ال ےد صف لانن ال 

والحسيةكالعام بان النار حرةة 
معرفة الاحكام الشرعية جميع 
الاح ڪام فالااف و الام 
للاستغر ای والمراد دمع ر فه 
چیم الاحکام ای لذلك 


فلا ينافي ذلك قول الامسام 


مالك رضی الله عله وهو من 
والمريض غير مخاطبین بالصوم 
والدلدل على ها نة_وله ان 
المسافى لو صام اثيب على 





صواقه ونان صومه عن فرضه 





) ١3 ( 





ان هذا القبل لا م ف الاعتمادات كلبا فأن منبا ٠٠‏ كفي فه السع 
كصفة السمع والبصر ) قوله ولا صر في ذلك عدم اختصاص او قفس : 
وحاصل جوابه ان الوقف يجرى على اعرف فاذا صكان العرف 
ن || بمضم الفقه ر #وله والمراد بالمعرفة هنا العام بمعنى الظن ) انما 
قيد بالظن لان المعرفة في غير هذا الموضع مرادفة للعلم الذي هو 
الادر'ك الجازم المطابق الثابت على الاصطلاح المشبور وانما ام 


ألفةه بعام المجتبد اختصاص الوكئف 


بمع‌نی العلم اولا اتباعا للشائع فان الشائع اطلاف» على الفلسن لفظه 
العام دون المعرفة. وقصد بقوله والمراد الخ دفع ما اورد على تعبيره 
لان ادلتة ظنية 
والظنى لاستفاد منه إلا الان وعدلوا عن التعس بالاصل الذي 
هو ااظن اشارة الى قو نا 
الى هذا بقوله واطلقت المعرفة الخ فان قا 


2 هر شأ الفقه بال مر ؤه وهو ان اة ظرلن 


طن المح د کہ ی صار کانه »عر فة وقد اشار 
ت اط لاق العلم علی 
لظن حاز 'تصان عية التعار , 350 وات ددح بان استعمالن الام 
في الظن لشهرته صار كانه حقيقة عرفية فبو از تسوغ استعماله | 
وهى الشهرة على أن قوله القى طريقها الاحتباد 
قريئة لفظية على ما ذكر اد الا جتهاد استفراغ الفقبه الوسم لتحصیل 
ظن بحکم فلا نشاً عنه الا الظن ر قوله والراد باحکام فی قوله 


فى التعر یف القر یه 


ان ارید بالاحکام حنسپا الصادق سعضپا ازم آن یکون القلد فقپا 


وهو من أكابر الفقباء لانه سئل عن م-ائل قال فى اکثرها لا ادری ۱ 





) ۱۷ ( 


وحصل الهواب احتيار الشق الثاني بناء على ان الراد من العرفة 
مہو والاستعداد لہا لا حصو لا 3 ومالك كان متنا لمعر فة 
۱ احكام ما قال فيه لا ادری ب‌عاودة النظر لکن آورد على هذا ات 
البق اراد من ااعرفه أن اريد مطلاقه واو بعيدا صدق التعر ف 
0 على المقلد. لحصول لسیء العید له وان ارتد القر ب فلا ضابط 
له ولا بلیق ان یذکر فی التعریف ما هو محپول واشار الشارح الی 
| جوابه بقوله واطلاق العلم على عثل هذا الّبيء الخ وحاصاه منم 
اکونه لا ضابط له فان معناه ملک تدر ہا عل ادرا كات جز سات 
الاحکام کما یعلم من قوله تقول فلان یعام النحو الخ بل أنه متبیء 
| لذلك بقيام تلك اللحکه ون ضمن هذا الجواب دفع سؤال آخر 





وهو ان اطلاق المعرفة عق التبىء از جستنب في التعاريف 
ومحصل دفعه انه اما مجاز مشهور اي قرينته الشبرة . او حقيقة 
عر فية ( قوله نی تین وئلائین مسالة من مان واربعین) عبارة الجلال 
المحلى في شرح جمع الجوامع في ست وئلائین من اربعین ر قوله ثم 
يبن الاحكام المرادة فى قوله الاحكام الشرعية ) هو على حذف مضاف 
| اي بین‌اقسام الاحکام‌وحینشد فااظر فية فىقوله ظاهرة لكن على تقدير 
الضاف‌ای نی‌معنی قوله والاجکام لان‌الاقسام لیعنی لاللقول الذی‌هو 


للفط ويكون دن ظر في ةالاقسامفي المقسم لا ندراج الا فسام قه واشار 0 


بقوله المرادة الخ الى ان اللام في الاحکام للعمد اعارجی وعدل عن 
الضمىر الى الظاهر مع ان المقام له قصدا للايضاح على المتدي المقصود 
بپذا آلکتاب ( قوله فالفقه العام مخ السبعة ) جرى عی ظاهر الص‌والا 
فالتحقیق كما أشار المه بقوله واطلاق الاحكام على هرذ السعه فيه 








۱ ثمان وار بعال ماله ما عنما 


ال لا آدری لانه متبی. 
للعلم باحكامما بمعاودة النظر 
واطلاق العلم على مثل هذا 
الممىء شانع عر فا تقول فلان 

بعلم الحو ولا ترعد آن مع 
مسا له نوات 2 ءنده علی 
التفصيل بل أنه متهسی لذلك 
ثم بين 00 ا مى اده في 


۱ قو له الاحكام الشر ۵۶ قال 


والاحكام سعة الو اجب 


واذکر ودو الصححو والباطل 


فالفقه العام سل الس معة 4 ای 


معرفة دز انها اي اه واجات 
والشدو.ات وال 

۷ ا‎ E 
a E 
الاطلة كالعلم بان هذا الفعل‎ 
مثلاواحب‌وهذامندوب وهذا‎ 
ساح وهذا محظور وهذامگروه‎ 
وهذا صحسح وه‌ذا باطل‎ 


فلو کان غير محاطب بصومه 








او لا كان العلم بهذه السبعة صادةا باعلم ها من حيث كو ناكلية | ما ازب عليه طبض شا 


وليس بمراد قال اي معرقة جزئیاا وراد بالزئیات مسا یشمل 


۳ 











(A) 




















ا سا عا العادر ا من زبد مثلا واجة 
والاضافى وهو الاخص ٠ن‏ غير كقولنا النية في الوضوء واحة فان || 
لنية فی الوضوء اخص من مطلق النبة وهی کلية صادفة بنية زد 
وغیره وقوله ای الواجات الخ تسیر الجزئیات ( قوله ولیس 
المراد الخ ) اي الراد بالمعرفة المعرفة التصديقية اي التصديق 
باححكام الجزئيات كقولنا النية فى الوضوء واحبة لا التصويرية 
ای تصور الواحب وادراك حفقته مثلا فان دلك مر علم اصول 
لفقه وفبه آن علم اصول الفقه دلائل الفقه الاحمالية حكما سياتي 
وتصور الاحکام الذکورة لیس من تلك الدلائل فکنف ,کون من 
علم اصول الفقه الآ ان يقال انه يذصكر فيه على أنه من مياديه 
لاحتياحهم الى معر فته في الفن حيث يتعرضون له حكقوابم الامر 
| الوجوب والنبى للتحريم ونحو ذلك تامل( قوله والاحكام الشرعة 
خمسة ) كان عليه ان «قول الاحكام التكليفية حمسة لان الاححكام 
د || الوضعية شرعبة قطعا وهى زائدة على الخمسة هكذا ظبر لى اولا 
ثم رايت ان الحهر في الخمسة صحيح ولا ترد الاحكام الوضصية 
لر جوعها اليها بناء على رد خطاب الوضع إلى خطاب التحكليف 
ويدل لذلك قوله لان الصحيح اما واجب او غیره الخ فرد خطاب 
الوضع الى خطاب التکلیف كما هو طر يقهم لبعضهم وقولهاما واحجب 
او غير المراد بالغبر ماعدا المحظور بقرنةما بعدهاو ما يشمل 
الحظور فان احظر قد یجامع الصحة کما هو مین بالفروع و فسد 
منبي عنه إلا بدليل ( فوله وزاد الر خصه والعزيمة ) الرخصة هي 
الحكم المتغير من صعوبة الى سبولة لعذر مع قيام اي وحود السبب 
الحككم الاصلىكاباحة أكل الميتة المضطرى بعد ان كان حر اما والعذر 
الاضطرار والسب في الحكم الاصلى الذي هو التحريم ا بث وهو 
موجود حال الاضطرار فان لم يتغير الحكم اصلاكو جو ب الصلوات | 


ویس اراد ۳ شعريفات 
دلك من علم اصول الفقه لا 
من علم الفقه‌واطلاق الاحکام 
على هذه الآمور فيه تجوز 
لانها متعلق الاحكام والاحكام 
. والندب والاباحة والكراهة 
۱ والتحریم و حعله الاححكام 
سعة !مط لاح له والذی 
عليه جور انالاحکم ‏ مسة 
الصحيح اما واجب أو غير 
والاطل ۷ ف ی 
وزاه الرخصة والعز مه 
وهماراجعان ايی الاحکام 
الخمسة ايضا والله اعلم ثم 
الشرعية التى ذكرها 
تخاطب لصوم لم شت لق 
حال حيضها ( فصل ) لا 
خلاف بين الام ةان الكفار 
مخاطون بالايه_ان والظاهر 
مر" مذهب مالك ر مه 


)۱٩ ( 





ی وی ان کی اها د حرام هد إن 2ن 
مباحا او تفير لسبولة لا لعذر كاباحة ترك الوضوء لكل صلاة بعد آن | بذکر لازم کل واحد منما فقال 
كان واجا او لعذر لا مع قيام السب الحكم الاصلی کاباحه ترك ك | ( فالواحب ما ثاب على فعله 
مات الواحد للعشن؟ من الکفار بعد آن کان اشسات واجا والعذر 
مشقة ذلك الثبات والسب في المحكم الاصلی قلة المسايين ولم 
يوجد وقت اباحة الترك لكثرتهم أذ ذاك فالرخصة صورة رد 
اربع ماخو ذة من مفاهيم قيودهااي الرخصة وحينكذ ظبر لك معنى 
قوله وما راجعان الى الاحكام الخمسة ايضا اي كما رجع الصحييح 
والباطل ( قوله بذکر لازم کل واحد منپا ) شير ما إلى ان 
التعريفات المذصكورة رسوم لانها باللوازم والعرضیات ولقائل ان 
یقول آن الواجب مثلا من حبث وصفه بالوجوب لا یکوت ما 
دکر لازما له وانما کون لازما لصادقه کما یشیم من کلامه بعد الصو لعا والزكاة وغير 
(قولهفالواجب مر حيث وصفه بالوجوب ) الليثية للتقييد ااي لك من شرائع الایمان قال 
من هذه ايشة لا من حت ذاته لانه من حسث ذاته فعل الکلف 
| وهو لا قتضی ئوابا ولا عقابا ولا من حبث گونه حرما او مکروها 
او تحو ذلك فان الاحکام O‏ یکون الشیء الواحدواجا 
و رما ومکروها الخ لکن باعتبارات تلفة وذلك لا يدح فى صحة 
لتقسیم لانه یکفی‌التاین بين الاقسام ولو بحسب الاعتبار وهىمتباينة 
كذلك ألا ترى ان الصلاة فى المكان الغصوب باعتار براءة الذمة,| 
ثاب على فعلها ويعاقب على تركها وباعتبار شغل ملك الغير. من غير 
رضلا محرمة ياب على تركها ويعاقب على فعلها وهككدذا يقال فى بقية 
الاحسکام ز قوله ولیس هو حقیقة الواجب ) المراد وليس هو 
حقيقة افراد الواحب بقرينة قوله فان الصلاة آلخ وقوله لکش 
اصناف الواجبات واختلاف حقائقها وهذا يفيد ان الحيشية في 


ويعاقب على :ركه ) أى 
فالواحب ەر حيث وصفه , 
بالواحب ما شاب على فعله 
ويعاقب على ترکه فاشواب 
3 على الفمل والعقداب على 
الترك امر لازم للواحجب من 
حيث وصفه بالوجوب 


ولس هو هه هالواحب 


| لله عل انهم حاطو ٽب 


کیل بن جوز منداد ليسوأ 

مخاطسين بشىء من ذلك 
والدليل على ما تقوله قوله‌عز 
وجل ما سلككمفي سقر الاية 
فاخر الله تعلى ان العذاب ' 
دق برك الابمان والصدفة 

و الصللاه ۱ فصل ( اذا قال 
الصحانى امرنا رسول الصلی 
اله عليه وسلم بکذا وی عن 





وی ی عن ای و 

قال لا حمل عل الوحوب 

حتی ينقل الينا لفط الر سول 
1( 






قوله من حسث وصفه بالواحب احتر از عن الواجب مر حيث 








فان الصلائ Ye‏ امن معقول متصور ق شسه۹ وهو ع غير حصول ( + ٢‏ ( الثواب فعاما والعقاب رگا 
فاللعی ف الذکور لس تعر فا سس سس سس سس سس سس 
بنارا ل . آفراده وفیه نظر اما اولا فان الافراد لا بصح ارادتها من التعریف 
| وانما ار أد الحققة ون سلم اراد الاو راد فما ذکرد من الثواب 





بعر نف حقيقته أكدرة اصناف 
الواجات واختلاف حفقاشها 
وانماالصودیان الوصف‌الذی 

۰ 0 فده حِتّى صح صدق 
الي عاما وذلك هو 
4 را مرن الثواب على 
الفعل والعقاب على الترك 
وكذلك يقال في بقية الاحكام 
فا قيل قوله وبعاقب على 
ترکه یقتضی لزوم العقاب لكل 
من ترك واحساولس دلك 
بلازم فالواحب أنه يكتفى في 
صدق العقاب على الترك 























والعقاب لا يصح لتمييز الافراد فعدم صلاحيته لها كاف عن التقييد 
بالحيثية المذكورة وقد .نظر في الاول بان مقصو د الشارح لا من حبث 
حقيقة الافراد فلا متضی آن العرف الافراد بل حقمقة الافراد 
ون الا بانه ان اراد انه لا یمن الاقراد عما بغایررها فممنوع وآن 
اراد لا بمیزها فیما نبا فسلم ولكن يحكني في تعريفها تمبيزها 
عما عداها وان لم تتميز فيما بينها تامل ( قوله فارت الصللاة ) أي | 
لتق هئ مرن جلة افراد حقيقة الواجب امر معقول ٠دصور‏ في 
توك و اعمال صرح وت یر اب وتان وان 
هما لازمات له مرن حيث وصفه بالوجوب ( قوله لحكثرة 
اصناف الواجات واختلاف حقائقها ) وستحيل مع شئ 
مختلفان نی تعرف واحد فضلا عن اشیاء ( قوله وانما القصود 
| يان الوصف ) بحتمل آن براد بالوصف الوجوب فالاشار5نی قوله | 
وذاك هو ما ذكر: عائدة اىالسان ويحتمل أن يراد بهالثوابوالعقاب 
فالاشارة عائدة الى الوصف تامل ( قوله فان قبل قوله ويعاقب الخ ) 
حاصله لزوم فساد التعرریف ما روج الواجب للعفو عن ترک 
( قوله فاجواب الخ ) حاصله آن الراد من قوله ویعاقب على ترکه 
ان يوجد العقاب فى الجملة لا ان المراد يعاقب كل تارك على تركهم 
هو مقتضى السؤال (قوله اي يشرتب العقاب) أي ستحق العقابٍ على 
الترك ولا يلزم من الاستحقاق الحصول بالفعل فيجوز العفو فا جواب 
الاول بفيد الوقوع بالعقل لو احد وهذا لا شضده واستفادة وفوعه من 
اهل بلد قوتلوا وكفى بذلك حارج لابضر لان الاستحقاق‌أعم منه (قوله واورد على‌التعر بف الخ) 
عقابا وكذلك صلاة العيددين عند مر يقول بذلك ومن ترك الودىر ردت شپادنه ونحو ذلك 


وحوده لواحد من الصا مع 
الفعو عن غرد .او شال‌الراد 
وله وعاقب على تر‌که 
اي درتب العقاب على تركه 
كما عبر بذلكغير واحد 
وذلك لا ينافى العفو عنه واورد 
عل التعريف المذكور انه غير 
مانع لدخول ير من السنن 
فئه فان الاذان سنة واذا تركه 


ا 








) ۲۱ ( 


| کما اعترض عليه بعدم المنع يعترض عليه بعدم المع فات | 


0 التعريف المذكور لا يصدق على معرفة الله تعلى قبل حص ولبا 
فنها واحية ولا بثاب علیها الا ان بقال التمریف باعتبار الاعمالاغلب 


| أو يقال باستثناتها ( قولهواحيب بان المرادعقاب الاخرة )هذا جواب 


عن اجيم ما أورد فى البمةٌ ال الذى من لته ومرن ترك الوتر 
ردت شهادته على تسليم أن رد الشبادة عقابوةوله ورد الخ منع لكونه 
عقابا وحصل اواب ان الذی بکون خاصهة الواجب هو العقاب 
الاخروی‌وما ذکر فی‌السوال عقوبةدنوية وهی لا تختص بالواجب بل 
تكون فى غير» كالسنة وانظره مع مانقله‌الشر حیتیق باب‌الاذان‌عن 
أبن ء_رفة ان القتال على الشىء من خواص الوا حب ولع لهذا المحبب 
بمنع ذلك ( قوله بل على لازمه وهو الانحلال من الدين ) أى 
اروج منه ومفارقته ولكن يلزم على هذا إن من ترك الكسوف 
يقاتل نظرا لللازم إلا ان يلتزم على هذا المجيب ( قوله الا ترى ان 
العيد الخ ) استدلال على ان رد الشماد؟ لتر لك الوتر لیس عقو به 
وقد سحث قيه بان مسالة العند لا يتصور ڪون الرد فما عقوبة 
لان وصف الحرية الذى ردت شهادته لفقده لبس فى وسعه بخلاف 
مساله الوتر فان الترك باحشاره فيحكون الرد فسها عقوبة دون 
مسالة العبد نامل ( قوله على أن الصحر.ح الخ ) اى فسقط الاعتراض 
بعدم المح لان الاذان على هذا مره جله افر اد العرف وقوله 


نص اصحابنا الخ وعلیه فلا صدق علي ما تعربف الواجب اذ لا 


عقاب فى ترحبما ( فوله والسوالان واردان على <د الحظور ) 


اما ورود السو ال الاول فظاه واما الئان فلا ظپر اساد على ماهو ۱ 
عليه نعم أن بدلت السنة بالکر وه امکن توحبه فیقال الاکل ف 


السوق مثللا ۳۹ ا Yl‏ ۷ شاب تار صك 4 و ادا فعل عاقب در د 


شهاد:.ه فصار تعريف المحظور الاق غير 


مانع لصدفه على غس 








واجب بان الراد عقاب 
|الاذرة وبان العقوبة المذكورة 
|لست على نفس الترك بل 


الدين وهوحرام ورد ااشاد؟ 


لرتبة شرعية شرطها كمالات 
تجتمع موء ‏ أقعال وتروك 
فدخل فيبا الو اجب وغبر” 
الا تری آن العسه اذا ردت 
شبادنه لم کن ذلك عقو ره 
له وانما ذلك لنقصانه عر 
ان الاذان ن المصرفرض كفاية 
بقاتل من ترك العيدين . 
والسوالان واردان على حد 


( والمندوب ) 


غير طربقته اللغة واذا كنا 
نحتج نی اللذه و التمبیز بان لامر 
وغیره هو امسریء القس 
والنابغة فلان بحتج بقول ای 
بکروعمراولی‌واحری‌لکو نما 


.م 
سا 











لغه . وشرعامن حدث وصفه 


٠‏ فعله ) بر بد ولا على ترحصته 



















العف وابواب ما علیت ( قوله الاخود من الندب وهو الطلب 
الماخود من الندب وهوالطاب | لغة ) انظر ما و<ه التعرض ليعنى اللغوي فى هذا دون بقية الاحکام 
وقوله من حيث و صفقه باللدب لا مر حيث أنه فانه لا يقتضي ١‏ 
بالندب وه.و ( ما یشاب على 


بندب وهرو ( م وابا ولا عقابا ولا من حث وصفه بالونجوب او غیرد من الاحکام 
قعلة ولا عاقب عل تر که 


لتداخلها كما درن وع كلام الشارح الاحتراز عن اشدوب من حيث 
حضقة افر اده فا یه من تيك الحمثية غير ممکن التعر رف عل قباس 
الما بلة بای هلكا الاحکام فانها تفتضى ابنة ولا ود ا شف دس 





والمماح 3 حست وصفه 
بالا باحه ١‏ ما ۷ شات عل 






( ولا سافب على تر که ) 
ردوللا عل فعله ای ۷ 
بتعلق بکل من فعله وترکه | 
واب ولا عقاب ولا بد من 
بادك ا تا لثلا ,د ذل قمه 


۳ ذكر و لقا: دلن أنْ قول لول ال ری حواز.التعرف بالاعم 
كما هو مذهب اشقدمن مر" المناطفة وصو ره الحفقون من ۱ 
المتاخرين كما مر وعليه فلا بريد هذا القمد المحذوف وحاصاه 
۱ 


۱ 


انه لا يتعين ان کون هذا القيد مرادا للصنف هم معد هذا کون 


الحرمة (ما ثاب على تركه ) 












e‏ كما ستفاد من قوله فما مر وليس ا مى اد لعلم ب ر قات د دک 
| الاحكام الخ فان التعريف المفيد لعاو.م ب کون و رباع اصطلاح 
ن || بامل ( قوله اي لا بتعلق کل الخ ) دفع ا قيل عليه انا 
تعر يات الماح بتلك الزيادة يصدق على غيره من بقية الاححكام 
عل الك وول وهكذا بقال. فى المحظور واذگر وتوالندون وحاصل 





من افصح العرب ولا شر 
ذلك من الد والفضل 
( مسایل النبي ) الذي ذهب 
اليه أهل لدان الامر بالشی 


#ي عن اض داد وال عن 


الشيء امس باباحة اشداده 


والنهى ينقسم قسمين نبي || دفعه ان المراد لا يتعاق بكل من فعله وتركه واب الخ والواجب 
على و< ه الكر أهة ونبي على 
و لتحر رم إلا ان ا 

اذا ورد وحب حله عل 


):( 


تعلق بفعله الثواب وتتر که العقان فلا صدق العف علیه کف 9 
من فة يه الاحکام وهذا بناء على ان قوله لا يتعاق بکل الخ من 
| عموم السلب وان كان ن خللاف الاکشر ۱ ذأ وفعت ل فی حیز 






لسلب العموم كما هو مال ف علم | الہ ان ) قوله ولا بد من زبادلما 











امتثالا ( ويعاقب على فعله ) ( ۲۳ ) وتقدم السوالان وجوایما ( والکرود ) من حيث وصفه 


دک نا الخ ) ظاهر : ان زب اد5 احد لشدین غير كافية ف اخراج ما 
ذكر مع أن زيادة القيد الاول كافية کما هو ظاهر واما زبادة القبد 
لثاني وحده فلا تکفی اذ لا مخرج به إلا ارام ( قوله امتالا) 


| الامتال ف المحظور والگروه ان سر که لداعي في لشرع واحنرز ۱ 


به عما ادا ترکه من غبر قصد اصلا او لریاء او خوف من مخلوق 
]او لكونه يضر به في بدنه فلا ئواب له بل یائم اف كان رياء أو 
| نحوة والامتثال في الواجب والمندوب ان يفعله لداعي امی الشرع 
وأن فعله لغير ذلك فلا ثواب وسیاتی تتمته ( قوله لان المحرمات 
| وا مكروهات يخرج الانسان عن عبدتهما بمج رد نركبماالخ) المراد 
يترتب على فعله من اللوم وقوله بمجرد :رحكبما صادق بانواع 
| الترك فشمل ما ادا ترکپماً رباء وخوفامن مخلوق او من غیر قصد 
اصلا وعقابه ی الر باء وخوف المخلوق ليس علييما لعدم فعليبما 
بل علی. دك القصه الذموم الذی هو من قبل ارام ( قوله‌لا کان 
كثير من الواجبات ) اي والمندوبات بقرينة السوّال وقوله وهو 
کل واحب ای او مندوب الخ وقد سحث فيه بان ما لا «صح فعله 
إلا بنية انما يتوقف على نة الفعل الخصوص ای القصد البه وذلك 
اعم من الامثال الذى هو الفعل لداعی امر الشرع فارٺل نيه 
الفعل کون من غبر شعور بامر الشرع فضلاعن الفعل لاجله 
مما يصح بدون نية كالنضح الذى هو رش بالید وکازالة النجاسة 
عى القول سنيتها وغسل الميت كذلك أى على القول اة وا 
كان تعدا لانه تسد فى الغير وهو لا غتقر لنبة کفسل الاناء سبعا 





بالكراهة ( ماثاب على تركه) 
امتثالا ( ولا بعاقب على فعله) 
وانما قيدنا درتب الثواب 
على الترك في الحظور 
والکروه بالامتتال اف 
الحرمات والگروهات یخرج 
الانبان عن عهدمما شحرد 
تركهما وان لم شعن ہما فضلا 
غن القصد الى تركبما لكنه لا 
ترتب الشواب على الترك 
E‏ 
شل وححت ذلك الواجمات 
والمندوبات لا يشرتب الثواب 
على فعليما إلا اذا قصد به 
الامتثال فالجواب ان الام 
حذلك ولكنه لما كارنف. 
کتیر من الواجبات لا يتأنى 
الانبان با الا اذا قصد با 
الامتثال وهو کل واحب 
لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج 
الی التقبیدبذلك وآن‌ان بعضص 
الواجات ترا الذمة بفعلها 
ولا شرتب الثواب على ذلك 


| ألا اذا قصدبهالامثال كنفقات 


الزوجات ورد الغصوب 


الودائع واداء الديون ونحوذلك مما يصح فعله بفیر نية والله اعلم ( والصحيح ) من حيث وصفه بالصحة 








واحد (ولاطل )من حبث 


المعجمة وهو الباسوغ الى 
المقصو ك کل الا تفاع ی 


الح والاستمتاع ف انحكا- 
و اصله من شود السبم أي 
بلوغه الصو د ( و هتد به) 
نی الشرع بان . 
ما بعت فيه شرعا ل 
آو عاده فالنفوذ مر فعل 
الکلف والاعد دا من فعل 
لشارع وقيل نما بمعنى 


ون قد جمع 





وصفه بالطلاث (لا تعلق 
به النفوذ ولا ستد ره ا مسد 
لم يستجمع ما يعبر 
عقدا كان أو عاد والعمد فى 
الاصطلاح بوصف بالنفود 
والاعنداد ۰ 


فه شر ع 


والعساد توصف 
بالاعتداد فقط ( والفقه) 
بالعنی الشرعی الةدم ذکر: 
( اخص من العام ) 

قرشة تصرفه عن ذلك الى 
الكراهة والنبى اذا ورد دل 


عل قاد ال 


e‏ زا 
سای تور 4 و ددا 


وقال (ه) 






| تب ولوغ کلب فيه ۳ التعسد ف اللفس کفسل لبدین ار 
( ما تعلق به النفود ) بالذال || قل اد <اهما فى الاناء فى الوضوء فبنه المندوبات 
























) ۲6 ( 






لا .ثاب علسيها 
إلا دا فعلپا امتالا ( قوله ما معلق به اللفود وهندبه) آی 
لصت ما شرعا بان شال انه نافذ ومعتد به‌وقو له واصله 5 
بالسهم فاطلق على مطلق النفود 
ثم اطلق على نفوة العقد كالليع فؤحكون ازا بمرتتتين ويحتمل 
له بان يكون قد جمع الخ ) 
هذا تفسس للاعتداد لا له مع النفود لانه فسر النفوذ شوله ای 
لوغ الی القصود وظاهر کلام بعیم انه تفسیر هما معا ولعله مبنی 

_ پشر فبه شامل للارکان والشروط 
عقدا كان كالبيع او عاد؟ الصلاة ( قوله فالا_فود من فعل الکاف 
والاعتداد من فعل الشارع ) لا يصح ان تككون من الشعيض لان 
الملوغ والاعنداد ایسا شعاین اذ الاول اضافة و ثا حال أى 


ڪڪو ره خر ره وهما غير فعلین و معین ان تکون ما الغاية 


قوذ السهم الخ اي ان اصله مقيد 


امتعماله فشما ذکر حقيقة عرفية ( قو 


اي الملوغ إلى المقصود ناشىء من فعل المكلف الذي هو الايجاب 
والول وقد بحث فیه بانه ناشی» ایضا مرن فعل الشارع الذي 
هو تجویزه لماوقع على صورة #صوصة فلولا ذلك التجويز لما بلغ 
فعله إلى المقصود كحل الاتتفاع وقد يجاب بان فعل المكلف سبب 
قريب بخلاف تجویز الشارع تامل وقوله والاعت‌داد مرن فعل 
الشارع ای ناشیء رك فعله الذى هه ا جع الشروط 
لی تقریر هذا الکلام 
وتامله( قوله وقيل انهما بمعنى واحد) و ذلك المعنى هو استجماءما 
يعثئر فيه شر عاكماهو ظاهر كلام بعضهم ( قولهوالعق- في الاصطلاح 
ِ الظاه_ ان هذا بناء على تغاير التفوذ والاعتداد واما على انهما 


ی فلا فرق بن العفد وا 


والارکان و سا 3 من الموانع هدا غاية ما غلم 


عساده ) قو له و الفقه بالمعنى الشرعي 























) ۲۵ ( 





اي وی اللسمى بهذا اللفظ حالة حكون هذا اللفظ مستعملا في 
لد فى الشرعي ضر ورة ان الخصوص والعموم باعتبار المعنى دون اللفظ 
وقوله بالعنى الشرعى حال من الفقه بالناوبل المذحكور فلم يلزم 
عليه جو ىء الخال من المتدا وجعله بعضهم حال من الضمير في اخص 
وهو غير صحيح 0 الحال لا يتقدم على عامله اذا كان اسم تفضيل 
إلا اذا توسط اسم التفضيل بين حالين من اسمين #تلفين كزيد 
مفر دا انفع من تمرو معانا أو متحدين مفضل احد2. ٠.‏ في حاله عل 
الاخر نی اخری نحو بکر قائما احسن منه قاعدا وکلام الصنف 
ليس من ذلك ( قوله اخص من العلم ) الظاهر من قوله اخص انه 
اخص مطلقا وءايه حمله الشارح وهذا غاية الاششكال لان المعرفة 
في حقيقة الفقه بمعنى الظرن كمأ تقدم والمعرة_ة فى حقيقة العلم 


فلته وزاد فان حمات المعر فة ف حفقه العلم على ما يشمل الاركل ‏ 
ولا کون إلا مطاها ونه عل ما هو به کان سما ی من و حه 
لصدقهما في ظط _ الاحکام الشرعية المطابق وانقراد الفقه في ظنها 
عر امطابق اد اذ المحتهد ود یکو ون اعس مضيس كد | بای وافراد العلم 
ف الادر ال الطایق اشعلق دم ر الاحکام الش ر که و هذا ال حتمال ل هو 
الوافق لکلام الشارح حبث فسر المعرفة فى حقيةة العلم بالادراك 
5 ا صوص الأطلق إلا ادا هل العلم ۳ مطلق 
الا در ال حاز ما او ےک مطاها او ۷ وهو لاف الساق ولو لا هل 
الشارح له على الخصوص باط_لاق كما هو الّ‌ادر مه لامبحکن 
مله عل الخصوص من و حه بان ,حمل العام عل ۳ شم ل الطن 
الطابق کما نقدم انهی بمعناه وباطملة ات حلت العرفةتنی 
حقيقة العام على الادراك الجازم المطابق الثابت كانا متا 


ولا م ۳ قاله 4 





شوج ۱ ۱ 35 


(ة) القاضى| بو بكر لا بدل‌عل 
اتفاق الامة مر ٠‏ . الصحابة 


فمن بعدهم.عی الاستدلال. 


بمحرد النهی فی القرءان والسنة 


| عل فساد عشد الپی عنه 


كاستدلالهم على فساد عقد 
الر با هو له تعلی ( وذروام ا 
بي من الربا » و ی ی ء 
على ال ابه ومام کن بيج 


ابن عمر ف تحریم 
نكاح المشركات وفساده بقوله 
تعلىولاتذكحوا الشر کات‌حتی 
تمن وغير ذلك مما لا حصی 
كثرة (ابواب‌العموم واقسامه) 
قد ذکر ناان الحتمل الظاهر 
فى احد #تملانه منه ضر بان 
اوامر وعموم وقد تکلنا 2 
الاوامر والكلام هنا في العموم 
وله حمسة الفاظ المع كالمسايين 
والمؤمنين والابرار والفجار 
و الفاظ ار سک یوانرالایل 

والفاظ الننى كة کتوشم ما جاءل 
من احد والالفاظالهمة کمن 


فى من يعقل وما في ما لا يعقل 





۳ 
FU 


) ۲۰ ۰( 


الططانةاة ال طلا نبب اوور سوسس 


وان حملت على ما يشمل الظن المطابق فينهما عموم مر ۱ وجا 
ولا عموم باطلاق لا اذا ارید بالعلم مطلق الادراك تامل بقی نی | 













والنجو وغیر ما کل فقهعلم || كلام المصنفف تقديم الحكم على التصور لان الحمكم على الفقه بالاخصية 
ولس گل علم فنبا وكذا || ستلزم ال محكم علی العلم بالاعمية و بجاب عنه اما بما قالته الفقباء] ‏ 


بالعنى الله وي فانت الفقه | من انه تقديم الحتكم على التصوير لا التص ور او لعله يرى ان أ 


الفهم و العلم العر فة 
ا ِ ۷ 4 تصوره ضروري كما قال به الامام وجاعة وتعر بفه بعد لا ينافي || 
سس ل ذلك اما لآرب المقصود به التنبيه والضروريات قد يغفل عنها فينيه || 


( معرفه العلوم ) 
۳ 6 ی ف اازسان 


"علیپا او بناء على أنه نظری ر قوله لصدق العلم على معرفة الفقه ) 
المراد بالصدق الحمل ولذلك عدي بعلل وه_ذا هو معنى ۳ 0 
e‏ الالف واللام یی | في الفردات وما في معناها من.المرحككبات التقسدية و بطدق | 
۱ الرخل والانسان واللشترك الصدق في القضايا بمعنى التحقق ويتعدى بنى حكقولنا الدائمة 
انر ,* فذا ادا ودد شیء من الفاظ | المطلقة اخص من الضرورية المطلقة لصدق الدائمة في ا ڪل 
18 العموم المذكورة وجب ۳٠ا‏ | فلك متحرك دائما دون الضرورية اي لتحققبا ( قوله فكل فقه 
مومیا الا ان مدل دلسل 
| 
E‏ ر 0 ۲ 
القاضي ۳ بتوقف فیها | صدق الاعم عی الاخص ولیس گل ما بصدق‌علیه علم بصدق عاب | 
. ولا تحمل على وم ولا || فقه أذ لا بلزم من صدق الاعم صدق الاخص فيصدق العلم على 
: خصوص حتى دل الدليل على || مع رفة احكام آلكاهة اع رابا وبناء مثلا ولا يصدق عليه الفقه وهو.ظاهس 


الر أ قال اپ اکس م | . ۱ 5 0 


لاتا والددل على ما له بعضوم دکر ان الامر بالعکس فان الفیم الذی ه.و مضی انت 
ما قدمناه من حکو نبا محر فة | معناه الا دراك مطلقا جازما أو غير حازم مطایقا او غس مطابق فو | 
وانما نكو زمعر فةاذا اقتضت | اعم من العلم ان حملت المعرفة في تعريفه على الادراك الجازم او ۱ 
استغراق الجنس فيتميز ما بقع | على ما بشمل الظن المطابق کما تقدم فان حل العام على غير ما | 
تحنها مرن_غیره ولو لم || باتی بان اربد به مطلسق الادراك فهم_ا متساويانت ثم رايت ف 

ا فهم الشيء با رار .فه بلقاب فجمل أأفهم برستي 


TIYE‏ بش ا م 








. ) ۲۷ ( 





عن الث 

وریما بدل له قول القاموس عسه وعرفه بالقاب ( قوله اي 
ادر اك مامن شانه ارب بعلم ) أشار به الى دفع اعتراضات ثلاثة 
على كلام السنف احدها ات السرفة هي العلم فتفسيره با تفسير 


العرفة لا تکون الا کذلك "ابا ان العلوم هو ما تعلق به العلم 
فمعر فته تحصيل الحاصل وقد دفع الاولين بتفسير المعرفة بمطلق 
الادراك فلم يلزم تفسير الشىء بنفسه وهو ظاهر ولا استدراك على 
قوله عی ما هو به لان مطاق الادراك بصدق بالطابق وغبره فاحخرج 
غير المطابق بقوله على ما هو بهولا بذفى ان هذا مما بعين احتمال 
العموم والخصوص من و<ه بين الفقه والعام لان مطلق الادراك 
يشمل الجازم وغیر اعبازم لکنه لا یکون الا مطابقا بقرينة قوله عی 
ماهو به وقد سيق أشارة الى هذا ودفع الثالث بقوله ما من شاه 
ان يعلم اي ما يمكن ان يعام ولو لله ككنه ذاته او لبعض خلقه 
كما فى السموات وما تحت الارضين فليس المراد به المعلوم بالفعل 
حتى يلزم تتحصيل الحاصل بل ما من شانه آن بعلم وان کان محپولا 
والقرينة على ارادة ما ذكر الاستّحالة العقلية وقد ورد على التعريف 
غير ما ذكر وهو انه غير <امع لخروج علم الله تعلى اذ لا يصدق 
عليه معرفة احماعا لان المعرفة تطاتى على العدم بعد الجهال وعلى 
الادراك الاخیر من الادراکن یتخلهما عدم ودلك على الله _ال 
ويحاب عنه بان المعرف العام امحادث وانه فیه دور لاخذ العلسوم 


في تعر رف العلم واحیب عنه باجوبهة منها آن الراد من المعاوم الذات 


اس سس س ل ب 
د 


دون الوصف وفيه أن المجاز بغسس قرينة تصنان عنه التعاريف نامل 
) قو له مو حودا کان او معدوما ) شمل او حو د الواحب والمکن 





۱ لعلم والعر فة ف کیف بحمل هذا عل‌مطلق الادراك وتامله واحیب 
اعن الشارح بان الفهم ادراك الاشياء الخفية والمعرفة اعم من ذلك 


لشی ۶ سفسه كا نيم 8 أن قوله عل ما هو ره ۷ حاح4 اله لاٹ 


ای ادراك ما من شانه انب 
بعلم موحودا کان او معدوما 


| بها جميع المنس لكانت تكرة ۱ 


لانه لا يشميز المراد بها من . 
غيرة أذ قد بقى من حنسه م 
بقع عليه هذا الافظ ولذلك 
قلنا ان لفل الجمع اذا تکرر 
لا یقتضی استفراق انس لانه 
لو اقتضى استغراق الجدس 
لكان معرفة ( فصل ) فاذا دل 
الدليل على تخصص الفاظ 
العنوم بقَى ما يتناوله اللفط 
العام بعد التتخصيص على كمومه 
ضا بحت به كما تج به 
لو لم بخص شيء منه وذلىك 
نحو قوله تعلىاقتلوا ا مشر كين 
فان هذا اللفظط هتضی‌قتل‌کل 
مشر ك ثم قد خص ذلك 
بان منع من قتل من أدى 
ا لجز من اهلالكناب فقي 
لباقي على ماکان علیه مر 
وحوب القتل حتسج به في 
وجوب قتل المشركين غير 
وب فد خرج بالتخصیص , : 
الذکو ر وکذلك لو ورد 
تخصيص! ذر لبقى باقى اللفظ 
)۲( 








( على ماهو ینت الا سان اي صو ره بائه ( ۸ ۲ ) حدوان ناطق ا 


وهو مساسوی الله حادث لا 
وهذا الحد للقاضی‌انی نکن 
البقلاني وتبعه الس واعترض 
بان فيه دور الات المعلوم 
مشتق مر العلم فلا عرف 
العلوم الا بعد ٠عرفة‏ العام 
لان المشتق مث .مل على معنی 
الشتق منه مع زیاده ٠‏ وبانه 
غير شامل لحدم الله سا نه 
لاله لا سمى معرفة احماعا 
لااغة ولا اصطلاحا ٠‏ وبان 
قوله على ما هوبهزائدلا 
حاحة النة لات المعرقة 
لا ڪول إلا كذلك 


( واهل تصور الشيء عی 


خلاف ما هو به ) ف الواقم 
ما هو علبه کتصور الانسان 
بانه حیوان صاهل وکادر ال 
الفلاسفة اب العالم قديم 
لادج والتصدیق وعضیم 


* " وصف هذا الیل بالرکب 


ا الى ل السبط عدم 
5 سحت الارشين و نما ف 


بطون الیحار وهذا لا بدخل فی تعریف الصنف فلا پسمی عنده حلا 


و ی 


| وصف هذا الیل بالرکب ) اي خص الءرف بالرکب بات 


| واللكة بخلاف المركب لكونه وخوديا وقوله كعدم عاينا الخ اشار 





موصوفة والواقع هو عام الله اواللوح المحفوظ وقيلغير ذلك واشار 
۳ اسان الج 7 ات الراد بالعررفة ما يشمل المعرقفة | 
ما بتوهم من ان المراد التصور المقابل بدت هو الاشهر فا 
اطلاقه وبين ان المراد .نه مطاقى التصور المقابل للتصديق كما هو 
الاشمى فى اطلاقه مطلق الادراك الشامل التصور الشاذج اي الخالي | 
من الحكم وللتصدیق الذی هو التصور مع الحكم ( قوله وبعضهم 


قال الجهل المركب هو تصور الخ فیکون التعریف لنوع من الجبل | 
لاالمطلقه وحعل الجبل السيط عدم العلم بالشىء أي جما مرن شانه 
العلم لبخرج ما ليس من شانه فلا بسمی عء.دم عله حهاد والمراد 
عدم ادراکه اصلا لا علن ما هو به ولا على خلافه اذ لو ار بد عدم | 
عليه على ماهو به لصدق بلطيل المرحكب مع انه مقابله على هذا | 
ولو اريد على خلافه لصدق بالعلم وهو فاسد وجميع ذلك ظاهس | 
تامل فاطبل السیط لیس ضدا اعلم بل مقابلا له تقابل العدم 





به الى ان الجيل السسبط يصدق على ما من شانه ان يقصد وعلى غير" 
حكما في الثالين ( قوله وهذا لا يدخل في تعريف المص ) لانه 
اراس فيه التصور الذي هو بمعنى الادراك وهنذا اعتبى. 
فيه عدم العام وهثما متنافيان والشىء لا يدخل فى منافه ر قوله فلا 
سمی عنده خبلا ) يحتمل أن يراد انه لا ی ۶ وذلك 











) ۲٩ ( 


اذا جعل التعر یف الذکور لطلق | بل کماهوظاهره فیکون مطلق 
ليل منحصرا في المر كب وغير لیس بجهل و یحتمل آن بزاد انه لا 






والتعريف الشامل للمسمين 
ان يقال الجيل اتتفاء العلم 
بالقصود ای ما من شانه ان 
شصد فيدرك اما ات لم 
پدرکه اصلا وهو السبط او 
بان بدر که عی خلاف ما هو 
عليه في رات وهو الرکب 
و سمى مر كا لان شه حهلین 
حهلا بالدرك وجلا بانه 

جاهل ( والعلم )الحادث وهو 
علم المخلوق ينقسم الى قسمين 
ضروري ومكتسبواما العلم 
القدیم وهو علم الله سیحان4 


فلا بوصف با: به‌ صروری 
ولا باه مڪڪتٽسب فالعل م 
( الضروري ) 

التخصيص ويجوز ات برد 
لتخصص والبان مع اللفظ, 
العام وحوز تاخیره عنه ای 
وفت فعل العادة ولا جوز 
ان شاخر ذلك الوقت 
( فصل ) اقل ا لجع انان 
عند جماعة من اصحاب مالك 
ر هه الله وذكار لقاضی بن 
الطیب 4 م‌ذهب مالك 
وناك يت ا 
الشافعى ثلانة والدليل على 


بسمی حپلا مرکا ودلك اذا حعل التعریف المذكور لنوع من اليل 
وهو المركب فاتتفاء هذ! العنی الخصوص بنوع منه لایفضتضی في 
الل مطلقا اذ لا بلزم من فى الاخص في الاعم ( قوله والتعريف 
الشامل الخ ) اي مع نوع مغاب رة کلام هذا اللعض فاٺ اخذ 
المقصود اى مامر:_ شانه ان بقصد يخرج ماتحت الارضين 
ومافى بطون البحار لانه لس مر:_ شانه ات مصد فلا بسمی 
اتتفاء العلم به جهلا بخلافه عی کلام البعض والراد بالعلم في قوله 
اتتفاء العلم الادراك المطابق ليتأنى صدقه بالصورتين المذ حك ورتين 
اذلو حمل على مطلق الادراك لم يصدق إلا بالصورة الاولى فتكون 
الجبل خاصا بالبسيط ( قوله لان فيه جهلين حهلا بالدرك ) اي 
لادراكه على خلاف ما هو به في الواقع و حهلا بانه حاهل لاعتفاده 
أنه عالم به وهذا غير مطابق للواقع لان تصور <بله على خلاف ما 
هو به.( قوله والعلم احادث ) لان العاسم القدیم لا بوصف بانه 
ضروری ولا مکسب اما عدم وصفه بالمكتسب قلان معناه حاصل 
بالححس الذى هو مناشرة الاساب او النظر فى الدليل على ما 
| سنذكره وذلك يقتضى سىق الل والحدوث المحالين على الله تعلى 
وا عم وت بالضروري وان صح مت عن لحر ةع کب 
۱ بالمعنيين السابقين إلا انه بوهم الضرورة المستحياة على الله تعلى 





فان الضروري قد يطلق على ما اکره علبه بمعنی دعاء ااحة الیه 
دعاء قویا کالاکل ف المخمصة وعلى ما سلب فيه الاقتدار على الفعل 
والترك كحركة المرتعش ولعدم ورود السمع بذلك (قوله ضروري 
ومکتسب ) الکتسپ هو امحاصل بال‌کسب وآلکسب الاک ساب 

















5< ) بل ييحصل بمعجر د 
۱ الانسات ۳ ال ادرا ولا بسكن 


> اله عن نفسه و دلك 


الیل و سسویه وانشد نی دلك 

طبر اهما مثل طبور الترسين 
( فصل ) اذا ورد لفظ الجمع 
الذکر لم تدخله جاعه 
ال تالا بدلنل لان لكل 
99 بخاص به في 


الواو فی الجمع السالم ندل على 
ا“قسة اشتاء عل التذدصس 
والسلامة والرفع ومع دمن 
فلا جوز أن د 


۳ بشع عون نظن 0 


| نظر واستدلال وبتفسير ما بعلم اندفع صدق التعر نف عل 


۱ ۱ * || والتقليد ( قوله بل بحصل بمجرد التفات النفس ) لا خفی انب 
e‏ وال اهل للغه | 


( دس ) 


SS 
لا ساپ بالا خمیار گے 3 ر‎ 


رف العقّل أو نوجهبه في الندهيات وال 
سيك الاستد لالسات والاصفاء ای امالة الاذت لاسماع ! 
وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات وفي التقيد بالاختيار | 
اشارة الى ان ما حصل بغیره لارسمى كسسا بل اتفاقيا وذلك کاد رال | 
شىء عحاسة السمع من غير اصفاه و هکذا 6 وعلى الاس دلال ای 


النظ رف الدليل وال مع الاول اعم من الثانى وذلك ظاهرء والضرورى 
ما كهبنا (وداوود وسلیمان ظ 


يطلق فى مقابلة الكسب ب بالعیی الاول فیفسی بمالا بکون تحصله | 


۱ د | ولا دفعه مقدورا 4خلوق و طلق فى مقابله | الكسب بالعیی الثاني 
7 تفت فه نم آلقوم وتا 
یکمیم شاهدین)وقوله تعلی 


ا (اذهيا یتنا اناسکم 


۱ 1 مستمعون 9 وذگر أنه مذهب 


فیفسر بما بحصل بدون فکر ونظر فمن هنا وهو ان الضروري 


| تطلق على المعنيين جعل بعضم العلم احاصل با واس عن قصد 


واختيار اکتسابا اي حاصللا بساشرة الاساب بناء على المعنى الاول || 
للضرورى اي ما لا يكون تحصله مقدورا ليخا وق ضرورة ان | 
العلم امحاصل باطر اس مقدور لانه ناشی» عن مباشرة سبه وبعضهم || 
ضروریا بناه ی العنی الشانی للشروری اذ العلم احاصل باهدی | , 
الوا A‏ ۰ 
الضر وري بالمعنى الثاني وكذا المكتسب مسب با معنى الثاني 
ی سر | 
علی الظن : 


قوله ما لم بقع عن نظر واستدلال صادق بالبدیبیات وغیرها وقوله 


| بل بحصل بمحرد الفات النفس اليه انما ناسب الدپیات 
| فالماسب اسقاط قوله بل بحصل الخ وقوله فیضطر الانسان ای | 
نحته || ادراكهكانه يشير الى المناسية بين 


۱ معنى الضروري اصطلاحا ولغة | . 
والناسب اسقاط لفط الادراك لان الکلامنی العلم لا نی ادرراحکه 


واماد الاشطرار اليه بعد حصول سبه فان الذروري بپذا العنی | 


aaa‏ تست سوسس سعط سود ينسح سي وسيم وس ممم ونع 





) ۳۱ ( 


ا کون بالکسب ای ساشرة الاساب بالاختیار فلا یردان 
اهذا انما يناس الضرورى بامعنى الاول والمصنف لم رده تامله 
| ( قولهكالعلم الواقع باحدى الجواس ) زاد لفظ الواقع اشارة إلى | 
ات قوله باحدی صفة العلم لا آنه ظرف لغو متعلق بالعلم حتی 

| یکون هو العلوم وعدل عن اللام في قوله باحدى الى الاء اشارة 
الى ان هخه القوى ءالة للادراك والمدرك هو النفس الناطقة دونها 
| خلافا لبعض الحتكماء ر قوله جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة ) 
دقع ما أورد من ان حاسة اسم. فاعل من الاحساس بمعنى الادراك 
| ففعله احس وقياس اسم الفاعل هنه محسة على زنة مضارعة 
| لا حاسة وحاصل دفعه أن حاسة لیست اسم فاعل من الاحساس 

| بل اسم للقوة التى هي الحس وليست القوة محسة اي مدركة 
اواما نسة الاحسا س الا فی قو له حساسة فمجاز باعتمار انا ءل 
اللاحساى وعدل عن محسة الى حساسة قصدا للسالغة لقوة مدخلستها 
في الاحساس ( قوله وهو قوة مودعة فى العصب المفروش فى مقعر 
الصماخ ) يدرك بها الاصوات بطر یق وصول اهواء الکف بکفة 
الصوت الى الصماخ فالقوة صفة قائمة بالغير مودعة اي اودعها 


+ وه ود هیچ رم مور و ہے 


الله تعلى فى العصب الفروش فی مقعر الصماخ والصماخ شقبة 
الاذن ومقعرك باطنه ومؤخره وفى مؤخرة عصة حلدت عليهكالطصل 
فالقوة فى تلك العصمة .والاصوات جمع صوت وهو كيفية شكيف 
اما البواء سسب سوج البواء ای E‏ بعصه عضا و سب 


ذلك التموج القرع الذي هو 


۱ 


د 


الاخر نف اد اثل الذي تخريق عيف اي تريق جسم موز 
آخر بعنف بشرط مقاومه القروع للقارع والمقلوع للقالع اي المقلوع 
عنه لليقتلع وانما اشترط في القرع والقلم حكونه عتیفا اي شدیدا 
لانك لو وضعت حجراعی آخر بمپل لم بحصل‌تموج ولا صوت 


( کالعلم الواقع ) اي امحاصل 


(بایدی اشولی ) مج ۰ 


) (الحمس ) الظاهرة ( التي هي 


السمع ) وهو قوة مودعة في 
العصب اله لفر وش ف مقعر 
06 ای مو خر درك مأ 
الاصوات بطریق وصول 
اواء التکیف. رکف 
الصوت ای الصماخ 

تحتهمن لاعقل الا بدللل 
( فصل ) اذا ثست ذلك فقد 
رد اول ار عاما واخره 
خاصا ویرد آخرد عاما واوله 
خاصا فیجب اث بحمل کل 
لفظ على ممنضاه ولا يعس سوأ 


۲ وذلك ن<وةولهتعلى«والمطلقات 


مر بصن بانفسپن لانه فروء» 
و هذاعام 2 کل مطاقةمد خو ل 
مأ ثم قال بعد ذلك « و عولنپن 
احق بردهن فى ذلك» وهذا 
خاص في الرجعية ومماخص 
اوله وعم آخره قولهتعالى بايا 
ايء اذا طلقتم النساء » (فصل) 
)03 





ادا تعارض لفظان خاص وتام 
8 العام على ا حاص | 
روی عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال لا صلا بعد العصر 
حتى تغرب الشمس فافتضی 
ذلك نفى صحكل ضلاة بعد 
العصى ثم قال من نام عرزل 
صلاة أو نس-با فلسصلپا اذا 
دکرهافا خرج بپذا للفظا اص 
الصلاة المأسة مر _ حملة 
الصلوات آلنپی عنها بعد العصس 
سواءكات الاص متاخ را 
او متقدما وقال أبو.حنيفة 


اذا كان الخاص متقدما نسخه ) 


العام تار وان كان عام متفةا 


عليه والخاص مختلفا فيه قدم أ 
١ ۳1‏ ۱ وصوله لاصماخ وفیل أن أشواء التکف بالصوت هو اء واحد حرق 


الاهوية وينفذ الى الصماخ قالوا والحق الاول والالما أدرك <هة| 
الصوت وفر ه و ده وذلك ات او اء عل هذا د للصماخ ۱ 


العام على الخاص والدليل على 


ما نو له أن الخساص اول ٠‏ 


المصكم عل و حه ۷ صمل 
التاويل والعام محتمله على وحه 
اول التاریل فسوی 
ا لحاص اولى ( فصل ) فاذا 


تعارض اللفظان لاو جه‌لایمکن | 


الجمع ینیما فان عایناالثار بخ 
فما نسخ القدم بال اض 








) ۲۳۲ ( 


کون كل منهما قويا صلا اذ لو حكان ضعيفا كالصوف المنتوف | . 
يمع عليه حجرا او خشب لم بحدل صوت وكذا فى اشتراط مقاومة | 


القالع ليقاوع أذ او وقعت رمشة ضعيفة م 1 طاتر ولو عنف 


ويضعف فليس قرع الحجر الحديد كقرء-_4ه للخشب وليس قاع 
الصى الغائص في الطين كقلع الكدر ولا قلع الخشبة الرقيقة كقلع 
الغليظة وقوله بطر ق وصول اطواء الخ وذلك لاآنهاذا حصل 


| القرع أو القلع درك اطواء وموج متکفا بالصوت فاداصدم هواء | 


اخر تموج الاخر متکیفا به ايضا بان يخلق الله مثل تلك الكيفية 


في ذلك الاخر ثم لا يزال التموج حكذلك الى ان يصل الىاشواء أ 
الراكد في الصماخ فبقرع الجلدة فيدرك السمع الصوت فالواصل | 
إلى الجلدة هو اطواء الذي يليما لا الذي بلى الصوت لانه مندفع 


5-5 ور اءد اي أمامه ای مأ سه ونان لصماخ 0 الاهو به مسح 


دفعة واحدة كما اذا سمعت صرخة مرة واحدة. بغتة فانك لا تعلم 
حتہا قطعا ولا قر ہا من بعدها بخلافه على القول الاول فانه لم 
بصل الی السماخ حتی تکرر لانه مامن هواء الا ويخلق الله 


مثل الكيفية المخلوقة ی الذی قبله فسب دلك التکرر بدرك | 


جهته وقر به وبعده واعترضه بعض اصّحابنا باب السکرر بوجب 


علم اتلةوالقرب والبعد لو كان مع تكرر الادراك وذلك غير خاصل | 
| اد الادراك انماهو مرة واحدة لاصوت القائم بالمواء الاح رالمجاور | 


لو جذبت رحلا من الطين بندر ج لم بحصل "موج ولا صوت | 


لم بحصل صوت و بحسب قوة المقاومة وضعفبا قوی الصوت ا 





ا ت کسی سا ااا تة این اش ھ ہف ل ا د 
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و 


الصماخ ویرد عل الاول لزدم ان لحاس ساديم د 







سس باعتمار اصل آلكنفية لا باعتمار قوتها وضعفها وکان سسب ضعفها 
العید ما تخلف بعض الپواء عن الوصول لضعف الصادسة فیه 
دون بعض ماخر وگلا الشارہ ظاهره موافق للقول اثني لقوله ] 
اوصو ل اشواء اللتكيف الخ ويمكن ترحيعه الى الاول بالتاويل 
اي بطریق وصول مثل امسواء الخ واضافة الب فية ای الصوت 
بيانية كما يفهم من كلام السابق وانما اطلقت آلكلام في هذا امحل 
لوقوعه في کلام بعض المحققين على وجه فيه غموض فقصدت 
بيانه لتكون واضحا للقاصر ين ( قوله بمعنى ات الله تعلى يخلق 
الادراك في النفس عند ذلك ) دفع به ما توهم من قوله تدرك 
| بها الاصوات ان هذا الادراك لذات القوة حتى يكون وجوده عنها 
واجا عقلا لا يمكن تخلفه ومثل هذا يقال فيما بعده وفه أشارة 
يضا الى ان الادراك النفس لا للقوى كما تقول به امسکماء وعزاه 
بعضهم للفلاسفة ( قوله وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتير 
تین _ تتلاقیان في الدماغ نم تفترقان فتنادیان الی العینین تدر 
u SC E HS‏ 
نظي ما مر وقوله اللتين نتلاقيان أي تجتمءات ف مقدم الدماغ 
فتنادان اي مصللان ای العینین اما بان تعطف النانثه بمینا قتذهب 
الى الحدقة النمنى والناثة يسارا فتنفذ الى الحدقة اليسرى على مما 
اختاره جالينوس وهذه صورته )( واما بانف تقاظعا تقفاطعا 
صلسبا علی ما ذکره غیره بان تذهب العصنة اليمنى الى العين السسرى 

والعصة اليسرى الى العين السمنى فتتلاقى العصيتان قل الوصول' 
الى العينير:] على التقاطع فصارنا على ه_ثّة الصليب وقام معنى 
البصر فى العصتین وظاهر هذا التفسیر آن الب لا يختص بما 





بمعنى أن الله سحانه بخلق 
الادراك فى النفس عند ذلك 
( والبصر )وهو ۱ 
فتتاديان الى در 
بي لاشو راسو 
والاشكالوغير ذلك ممابخلق 
عند استعمال السد تلك القوء 
( والشم ) 

وان جبل ذلك نظر فىيتر حبح 
احدها عل الاخ دو حه 
من و حوک الت رجح الق تاي 
بعد ھ .لم فان امكن ذلك 
و المصير الى ما در <ح فان 
تعذر ال جح بشما ترك 
النظر فييما وعدل الى سائر 
ادله الشرع فما دل عله 
الشرع دنل عل حكم تلك 


۱ الحادئة كان الشاظر یز را فى 


ان یاحذ باي اللفظین شاء 
ا اضر او ا اذ ليس في 
وه سل 
بجوز تخصیص موم الفرءان 


۱ بضر الواحد وعلیه ھور 


الفقهاء ومجوز تخصيض توم 
)۷( 


وهو قو مودعة فى العصبتين الزاندتن النانکتن في مقدم الدماغ من النتوء الشيبتين بحليق (شدی 
٠‏ يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء التکیف بكيفية ( 4+ ) ذي الرائحة الىالخيشوم فبخلق الله 
سبحانه الادراك عند ذلك 
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اتصل منہما بالمینین ولا بما اتصل بالدماغ ولا بوسظہما بل مثو 
في الجميع وليس في ذلك قبام المعنى بمحلين لان ذلك حمول 
على ان فی کل حل مثل الاخر نعم بلزم آن یکون للانسان الواحد 
في العين الواحدة ابصار متعددة ويحتمل اختصاصها بمحل‌مخصوص 
منها ولكن حجرت عادة المولى سحانه وتعلى على كل من الاحمالين 
أن العصمة اذا أصابتها ءافة في اي موضع منها ذهب الصر عن هیعپا 
| والاضواء چم ضوء وهو النور اصلیا کان کالشمس او مکتسا کنور 
القمر والالوان من بباش وسواد وغیر ذلك والاشکال مع شکل 
وهو هيئة احاطة نهاية واحدة او اكثر بالجسم كالدائرة ۱ونصف 
الدائرة + وااثلث0 والمر بع؛ وغير ذلك والمراد بالنهاية الخط المحبط 
بالدائرة احاطت بها نبابة واحدة اي خط واحد وانماكان واحد الانه 
۱ لو فرض نقطة فيمركز الدائرة اي وسطها وفرض روج خطوط 
؛ مستقيمة الخط الحیط استوت تلك الخطوط الذاهة اليه فاتحاده 
باعتبار اتحاد وضع نقطة في وسطه واستوائه فيتناهي خطوط الدائرة | 

الذاهة البه من كل وجه بخلاف نصف الداثرة فله نپایتان القوس 
٠‏ | والجامع لطرفي القوسكالوترلانك لو فرضت نقفطة في وسط النصف | 

لم تساو اطوط الخارحة منه الى النهايتين والمثلث. له ثلاث ابات 

ا تجتمع فيه نهارتات في زاوية حادة او منفرجة وتجتم-م الهايسة 
| الثاثئة في طرفي المجتمعير:_ وار بع له اربع نهايات تجتمع فيه 


N‏ كل نهاية باثنين وتسمى كل نبهاية ضلعا وهكذا المخمس ٠ه‏ وغیره و قوله 








| 1 ۱ ال زائدتین الناشنین نف مقدم الدماغ مرن النتوء الشیپتّین بحهق 
۱ الندي يدرك بها الروائح بطريق وصول الپواء الکیف بکيفية 





يي ۳۳۳ 


) ۲۰ ( 





او پنون ثم باء ثم تاء مثنة فوقیة من السات وهو الخروج ولا يتعين 


قول الشارح من الانوء وقوله الشمتین بحیتی الندي أي حنسه 


کاحایتین بالنستة الی الشدیین فالقوة الشمهة قائمة نك الزائدتین 
كل منهما يقابل ثقبة مكل ثقبق الانف وقوله بدرك ها الروانح 
اي الطبية والخميئة وهى غير منضطة وانما تنتميز بالاضافة كرائحة 
السك ورائحة الزبل وقوله بطریق وصول اطواء اکیف ال 
ج ان اطواء اتعاور لفق الر ایض اسف تكن کف 
اي بمنلها ثم تکیف پا اواء الجاور طذا اواء وهکنا الی آن 
كيف با المواء المجاور للخيشوم على قياس ما مر في السعع 


لاف الندي له حاية واحدة فهما بالنسبة لمجموع الدماغ بخربطته 


ولا اشكال في تكيف اطواء بحكيفية ذي الرائحة على قاعدة اهل 
السنة لأرنف ذلك بمحض خلق ال تعلى وعلى هنا فالمدرك مثل 
صكيفية ذي الرائحة لا نفسها وقال بعضهم لا يخلو اطواء المجاور 
لذي الرائحة في الاكثر عن مداخلة اجزاء كثيرة اى دخلت في 
اهواء ودخل فيها واحّتل طكل منبذا بالاخر وتلك الاحزاء تحللت 
من ذي الرائحة فبحملها اطُواء الى الخيشوم قتدرك منها الرائحة 
فعلى هذا تكون الكيفية المشمومة هى كمفبة تلك الاجزاء المتحللة 
قطعا لا مثلپا ورد ما قاله العض بانه پلزم علیه لو مات قارورة 
مسکا مثلا ثم سدت ومکئت اعواما ان تتقص لتحلل الاجزاء منها 
مرارا واللازم باطل فبکذا اللزوم فاق کما قال بمض التأخرین 
| آن الشم بحصل بالطریق الاولی وهو ان بتکیف اشواء بكيفية 
| دی الراحة وان حصل ایضا پپذا الطریق وتامله ( قوله وهو قوة 
منسة في العصب المفروش على حرم اللسان تدرك با الطعوم بمخالطة 
| الرطوبة اللعابية التي في الفم لليطعوم ووصولها الى العصب ) 





دي الررائحة الی امیشوم ) قوله الناتئتين . من النتوء وهو الار تفاع 





الفر وش علی حرم اللسات- ‏ 
ترا ا 
الرطوبة اللعابية التي في الفسم 
لليطعوم ووصولبها الى العصب , 
فیخاق الله سبحانه الادراك 
عند ذلك (ولهس ) 
۷ ۱ 
السنة بالقرآن وتخصص‌عوم 





| القرآن واخار الاحاد بالقیای. 


الحلى والخفي لان ذلك بيسن 
دلبلین واذا امکن الجمع وان 
دليلين كان أولى من اط راح 
اجره والاخذ بالا خر لان 
و احکم بمقتضاها ولا بحوز 
استعماله ) وصل ( و قد وفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
واقراره على الحكم وما جرى 


بمذهب الراوی وذاك مشل 


صلى الله عليه وسلم انه قأل 
لمتبايعان بالخبار ما سم يفترقا 





وهو قوة منبة نی جیع البدن 
يدرك بهاالحرارة والسرودة 
والرطوبة واليسوسة ونحو 
في جیم لبدت. فیخلق الله 
سسا نه الادراك عند ذلك 
وق بعص النسخ تقدبم 
هنه الحواس الحم سالظاهرة 


وذهب مالك رحمه الله الى 


أنه لا بقع الي لتخصص به وهو 


الصحيح لا نالاحكامانماتؤخذ 


من قول صاحب الش رع ولا 
يجوز أن يطرح قو لصاحب 
الشرع لول غیره ‏ فصل ) 
هذا الحكلام ف اللفط العام 
الوارد أبتداء فاما الوارد على 
سب فانه على نوعير:_ مستقل 
بئفسه وغیی مستقل بنفسه 


فاما السقل نشسه فماروی 


انه سئل عن بر بضاعة فقال 
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کما قال في غیرها وان کان الانثاث في اصله خصو صا باجزاء ا جرم 


اذ هو حعل الشیء منسطا عاما لاماحكن اشارة الى ان تلك القوة ا 


موجودة في كل جزء من اجزاء العصب الفروش على جرم اللسان 


وانما قال في العصب ولم يقل في جرم اللسان لان الواقع في أ 


جرم الالسالت اي سطحه الاعلى ويؤخذ منه انه لا يدرك يما 
تحت اللسان لدم وحود القوة فيه وقوله تدر لك ما الطعوم جمع 


طعم بالفتح أما بااضم فهو المطعوم وقوله بمخالطة الرطوبة اللعابية | 


الخ اما بان تتكيف تلك الرطوبة بكيفية المطعوم وتصل الى القوة 





ققوله منثة أى «نتشرة منسطه ووصفهاأ بالا ناث دون الایداع | 


الذائقة وعليه فيكون المدرك حكيفية الرطوية لا كيفية المط_وم | 


واما بان تتحلل اجزاء من المطعوم وتصل الى الرطوبة اللعابية 
فتدرحه اى توصله تلك الرطوبة إلى الذائقة فد 

على هذا كيفية تلك الاجزاء نفسم-ا لا حكيفية الرطوية اللعابية 
على قياس ما قيل في الشم وفي قوله التى في الفم اشارة الى انف 
الرطوبة النذحكورة ليست فى محل مخصوص من الفم بل تعم 
جميعه.وقوله اليطعوم متعاق بالمذ_الطة وال ف العصب في وله 
ووصوله الى العصب للم-د الذکری اي العصب الفروش 
على حرم الالسالت وهو عطف على مخالطة أشارة الى انه لا بد 
منهما في الادراك ر قوله وهو قوة منشة في حميع لیدت يدرك 
ها اطرارة والس‌ود؟ واارطوبة والسوسة ونحو دلك عند الاتصال 
والتماس في جميع البدرف ) قال بعضم-م أراد به جميع ظاهر: اي 


جلده فيكون في الكلام مضاف محذوف اي في جميع جلد البدن 


ولا ضر تفاوت احزاء ظاهر ادن في الاحساس لاشتر اكهما فى مطلق 
الادراك واما باطنه ففيه اشياء غير <ساسة كالكيد والرئة والطحال 


رو سي 








تست 7 تمص 





ليم سس مديص يا 


نقة فققدرك الذائقة | 
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والكليتين على ما صرح به فى ات لطبية وا سر ار؟ TEE‏ 
شاا تفر يق الختلفات و همع المؤتلة ات أى تفرق بين المخثلة-ات 


بين الماء والنار وبين التراب والبواء فتلدق كلا مهما بعنص رة 
فبحصل الجمع بين الماء وعنصرك والنار وعنصرها وهكذا ولهذا اذا 
اوقد على حطب يذهي الهزء البواءي وهو المتكيف بصورة الدخان 
صاعدا| لاصله من اابواء والجزء الرانی وهو الکنف بصور؟ الرماد 
الى الارض وانعزل المائى والنارى وكل ذلك بالعابئة وصكذا اذا 
اوقد على معدن حتى ذاب ۳ وخنه عن صافبه والدرودة 
كيفية من شانا تفر يق المتشاكلات وحم الختلفات فتفرق بان الدار 
والنار وبين الاء والاء کذلك وهكذا وتيجمع بين النار والماء وبين 
النار والتراب وهکذا مثلا تفرق بن اه وعنصر‌ها الشاکل لا 
وتسکنها اجسم کالذهب وکنذا ادا برد العدن الذاب التصق خثه 
بصافبه والر طوبة کفية تقتضى سهولة التشكل والالتصاق والتفريق 
في الجسم القائمة هى به واليبوسة وهي ضد الرطوبة فبي حكيفية 
قتضی صعوبهة التفرریق والالتصاق والتشكل ونحو ذلك كالخشونة 
والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وانظر الكلام على هذه في 
شرح المحقق التفتزاني على التلخيص (قوله هي المقطوع بو<ودها) 
بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة من غير افتقار الى نظر واستدلال 
بوحودها باتفاق من اهل السة والفلاسفة ( قوله وآما امواس 
الاطنة التي ائها الفلاسفه فلم شتپا اهل السنه لاب لم نتم دلائلپا 
على الاصول الاسلامية ) ز مت الفلاسفة أرتف الدماغ تجاويفا 


| اي بطونا ثلائة احدها في مقدم الدماغ وآخر في مؤخره وار في | 


وسطه وان الحواس الباطنة حمس الحس المشترك وا_ال والوهم 


واحافظة والفکرة اما الحس المشة_ك فهو قوة ترتسم فهها صورة) 


۳ و‎ ggg 





مسمس 











هي القطوع بوحودها واسا 
اله واس الباطنة التى اتا 
الفلاسفة فلم شتها أهل السنة 
لانها لم تنم دلاثلها على الاصول 
الاسلامية 


فمثل هذا اللفظ العام اختلف 


اصحابنا فيه فروي عن مالك 
رحمه الله انه ۳ على سد مه 
وذ a as‏ وروي 
عنه ضا انه حمل عل مومه 
ولا قصر عل ستت٩‏ وال 
ذهب أسماعيل القاضى واکشس 
اصحابنا والدلیل عل ذلك ان 
الاحكام متعلقة بلفظ صاخب 
الشرع دون السبب لان لفن 
صاحب الشرع لو انفرد لتعاق 
به المصكم والسب لو انفرد 
لم تعلق به حکم فیجب ان 
یکوّن الاعت.ار بما تعلق به 
دون ما لا يتعلق به المصكم 
واما ما لا بتقل بنفسه فشل 
ما سشل صلی الله عليه وسلم 
عن بيع الرطب للم فهال 
انقص الررطب ادا جف قالوا 
نعم قال فلا أذأ فمثل هذا(م) 








(A‏ الجواب يقصر على سببه 


ویعشر به فى خصوصه وعمومة 
ولا خلاف 2 ذلك تمه 


( قصل فى احكام الاستثناء وما 


بتصل بالتخصص وبحري 
راه ) الاستثناء وهو ضر بان 
اسا بقع ببه الخصص 
واستناء لا بشع به التخصيص 


۱ قاما الذى ي قح به التخصيص 


فل صر بان استتناء من الجنس 


واستشناء من ا لجملة فاماالاسشاء 


مرن انس فقو لك رات 
الناس إلا زیدا إلا بدك واما 
الاستتناه من‌غیی الجنس فلايقع 
به التخصص لانه لا مخرج 
من الجملة بعض مايتناولهوعندى 
انه يجوز وقال مد ابر 


خویز منداد لا یجوز ودلیلنا 


قول اله تعالى(وماكانلۇمنان 
ال لین آن موس 
له ان فعله لانه لیس بداخل 


0200 تحت التكليف وقد قال النابغة || 
2 وقفت فيها |صيلا كي اسائلبا 


"عدج بالریم من اد | : 
۱ “ |واحدمنهما فیجوز عندهم هذا التفصيل والتعدد على وجه العادة 


(A) 


الحسوسات باس الظاهر واما اليال فهو خزانة لبنه القوة تخزرن 
فيها الصور المدركة بالحسن المشترك وقت غسوبتها عله فاذا ارا دشخص 
استحضارها عادت الى الحس المشترك و#-ل الحس المشترك اول 
التجويف الاول من الدماغ ومحل الخيال مؤخر واما الوهم فهو قو 
تدرك با المعانى ا لجر ية ا منت ر عة من المحسوسات باحس الظاهر من غير 
ان تمأ دى اليما بطر الحواس الظاهرة كادراك صداقة اب بكر وعداو 
ای حمل وكادراك الشاة معنى في الذئب وطذا ال للبائم وهم كما 
ان ها حسا. واما الحافظة وتسمى الذاكرة فبى ذزانة هذه القوة 
تحفظ فيها المعاني المدركة بالوهم وقت غيبوبتها عنها فاذا اريد ادراكبا 
عادت الىالقوة الواهمة ول الوهم اول التجويف الاخي رمن الدماغ 
ومحل الحافظة آخره ء واما المفكر رة فبي قوة في التجويف الوسط من 
شأنها تركيب الصور والمعافي وتفصيلبا اي تحليلها والتصرف فيا 
قتنصرف في الصور الخبالية بالتركيب كت ركيب رأس مار على جفة 
انسان وتفصيل كتفصيل ور انسان وتحلیلپا بجعله صفین مشلا 
وف المعانى الوهمية كذلك کتر کیب محبة وحمة وجعلبما محبة واحدة 
وکتحلیل الحبة بجلپا نصف عستء وهکذا ولذلك کانت 
تخترع اشیاء لا حقيقة ما کانسان له جناحان او راسان وهنه 
القوة لا تسكن اصلا لا نوما ولا يقظلة وليس علا منتظم بل‌النفس 
هى الى تستعملها عل اي نظام ترءد فان استعملتها بواسطة الوك 
لواهمة سمیت متطلة وبواسطة القوة العاقلة سميت مفحكرة 


وليس نه القوة خزانة بل خزائنها خزائن القوى الاخر والفرق 


عندهم بين العانی والصور ان‌الصور مالو وجد لامكن ادراكهبالحس 
الظاهر والمعاني منا لو وجد لم يدرك به واما عدم ائيات اهل السنة 


لا فلان العقل لا يحكم بوجودها ولا بنفما لعدم قيام دليل على أ 
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اوالجمل من ا تع و جوز عندهم أن بکون الدرك : هو الفوة 

| الو احدة وتسمی پذه الاسماء باعتبار تعلقها بتاك الدرکات وحکمیا | ودل کلام الص على ان العلم 
| بتلك الاحکام فبى من حبث حکمپا بالاحکام الکادبة وادراله | امحاصل ببنه امحواس غسر 
لمعاني الحزئية وهم ومن حيث ادراك الصور الظاهرة من الحواس الاحساس وبوجد ق بعض 

۰۰ 5 ال ۰ ۳ ۰ 

حس مشترك وهكذا وما استدل به الفلاسفة على وجودها فمطعون 5 5-5 ر احواس 
فيه وذلك لاهم زحموأ انالواحد لا صدر عزهء الا واحد ایلا کون س ۱ او اتوانی ا 
مدا اترین فلا سل الا وید وه او اک | معطوف على قو ٠‏ باحدى 
5 نرين فلا يصدر عر العقل د 5 ومو ددا 2 | المواس والمعتى ارب امام 
فخصوا ادراك ا جر یات با جواس الناطنة ه ذا دليلوم عل اشاتها الضرورى بي حك العلم الحاصل 
| ونحن نقول ما المانع من‌آن صدر عن‌الواحد اكثرمن واحد ويكون || باحدى الحواس وحكالعام 
مسدأ لاثار كثيرة كيف والموجودات الممكنة كلها مستندة الى الله تعلى || الحاصل بالتواتركالعلم الحاصل 


: . ۳ ۱ بوحجود النيء ء صلى الله عل ۾ 
1 -. ۰ على 8 زرو سل ۰ لو عل و ۱ و 5 ر 8 > رك ۱ 


تعدد هذد القوى بان الآفة اذا اصاءت محل “لك القوى ذهب ادراكها ندیه وعجز الق عن معارفته 
المخصوص ولو حعل هذا دليلا على اثباتبا لم یبعد ( قوله ودل الا الائا ی الابام توینا پا" 
كلام المص على أن العلم الحاصل الخ ) الذي يستفاد من كلام الص والتؤىكالحوض باللظلومةالجاد 
ان العلم الحاصل بالحواس غير الحواس ضر ورة مغايرة السب للهسبب | ( فصل ) الاستثناء المنفصل في 
ly‏ ا ورة ان الاحساس هو الادراك الحاصل أ جمل من الكلام معطوف بعضها 


بالا عير" العلم الاصل با تامل ( قوله وكالمل الحاصل أعلى بعض يجب رجوعه الى 
سة وهو ين العلم ل بها تأمل ( فو وكالعلم مد ميعاعند جماعة أصحاينا وقال 


بالتواتر ) التوائر هو الاخبار من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب القاضي ابو ڪر فيه ٻمڏهه 
اي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب لا قصدا ان ڪون عل | في الوتف وقال امتاخرون من ۱ 
طریق الواضعة ولا علی سسل الاتفاق ولا بعتر فى هذا الجمع اسان ای حنيفة برجم الی 
عدد معين على الصحيح بل علامته حصول العا-م بمضمون ولك || اقرب مذكور اليه ول قوله 
لظن وين ال قائله من غیر شك ولا رية سواء حصل العلم ۳ نمانإن 00 
بمضمونه ومدلوله ام لاحتى لو فرض ان صكافر بنيء بلغهعنه ولا تقملوأ ليم شهادة آب‌دا 
| خیر بطریق التواتر حصل له العلم بنسبته البه لا بعدلوله وان 
کان فيد اعم الشروري سواه اتدل اي مرن فيه اهلية 


آی) 











یی سس س یعس 





ومن العلوم الضرورية العلم 
بان الكل اعظم .م نالجزء وان 
انفي والابات لا يجتمعان 
اڭ هم تور ۷ 
والدلیّل على دات ان العطوف 


بعضه علی بعض بمنزلة الذگور 


معیه داس ليسي فرق 
عندهم اهر 
زیدا وعمرا | وخالدا وبين 


من قال اضرب هؤلاء الثلاثة 
واذا كان ذلك كذلك فلو ورد|] ری 
الاسشثناء عقرب حملة مذكورة. 


5 واحد د إلى : | ۳ م ۳ 
۳( استاصلهم وقطع عر م واستاصل عاياءهم حى لم سق مم إلا 


فحکذاك ادا وود عقیب ما 
عطف بعضه على بعض ( باب 
بالخاص والعام المقيد والمطلق 
يقع بثلاثة اشياء الغلية والشرط 
و الصفة فاما الغاية فكقولك 
اضرب بدا بدا حتی ادمع 


| الاستدلال أو غيرة حق الصيان ال 









556 لا اهتداء لبم بطر بق 
الاکتسات وتر تسب القدمات وشر‌ط افادته العام امرارت احدهما 
ان بوجد نی جیع الطقات عدد لا تصور تواطوّهم علی الکذب 

وئانیما آن تستند الطقه الاویی ف الاخبار الی احساس 
بالمعاينة والمشاهدة آو بالسماع. ومر ثم كان توائر خر النصاری 
بقتل عیسی علیه السلام والهود بتایید دیون موسى عليه السلام 
ممنوعا لفقد الشرطين كما قله اهل العلم فالاخار ف الطقة 
الاولى الضر؟ عن فتل عیسی عليه السلام أما انتفاء الشرط الاول 


تام اما 


| فيه فلان عدد التصارى المخرين عن قتله عليه السلام لم سلغ حد 


التواتر فالطبقة الاولى بل ولا فى اوسط واما اتفاء الشرط ألثانى 
فلا هم لم يبروا قثلة رؤية صادقة بل نظروا الى شه مر" عد 


| إلا شبهه وأما باوغ عدد الیپود الخرین عن ابید دین موسی 


عليه السلام في کل طبقة فممنوع ولفل ذلك مر" وصع 
بعض الاحبان صونا لنئاستهم كما كانوا يكتمون نعت سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم في .التوراة على انه تقل ارنف بخت.نصر قد 


الاحاد الذين لا بحيل العقل تواطؤهم على الكذب ( قوله ومن 


م الشرورية یس شب ید بة ‏ 2 العقل ) افيه بالمديبة اول 


#شروري لبي هر لني أب رقف اما لتر دري 


۱ وقیل ان البديبى مرادف للضروري بهذا المعنى واضطربوا نی | 


حل النداهة فذهب الامام الفخر الى أنه الحكم مع الاطراف فما | 


كانت اطرافه نظار سین حكمة بديي کقولا المکن مناج فا 





ووم 1 


) ۱ ( 





وحودلا ال الفاعل الختار لا سمی بدییا وذهب التفتراني وعد 
الحكيم الىانه الحكم فقط فالمثال السابق من‌البدیی‌عندهما وظاهر 
كلام الشارح موافقتهما لان العلم بان حكل الشيء اعظم من جزئه || ( واما العلم المحكتسب 
انما یکون بدیپیا بعد تصور الکل بانه جموع الاجزاء والجزء || فو الموقوف على النظر 
بانه ال رکب منه ومن غیره الکل والاعظم فانه الاکررمقدارا فانه || والاستدلال 
بعد تصور دلك لا بتوقف على شىء اصلا ومن توقف فيه حيث | الىالحق فاولا انه قيد الضرب 
زعم آن‌جزء الانسان کالید قد يكون اعظم فهو لم يتصور معنى الكل | بالرجوع الى الحق لا اقتضى 
باليزء لانه اعتقد ان آلكل ما عدا ذلك اللهزء مع ان الكل حقية_ة أ ذلك ضر به ابدا واما الشرط 
٠‏ 5 ۰ ۳ ۰ که لك ٠‏ حاء ٠‏ النا 
ذلك الجزء مم ىة الندن ( قوله الو قوف عر اي أ فكقولك من‌جاء من الناس 
4 کم بدن ( قوله فهو الأوقوف على فاعطه درهما فقرد ذلك 
۱ ۱ بالشرط واما الصفة قکقولك 
عیبر ماح لصدقه عل المعلوم النظر كحدوث العالم أ جیب ته اعد القر شین الوّمنان فقسد 
باحد امرین اما بحذف قيد من التعريف اي الوقوف من حث | بسفة الاسات ولولا ذلك 
حيث حصوله بصورته واماان الموقوف صفة العلم فالمعلوم خسارج لدت وورد اعطاق 
ها انها رن ی ای رت 9 ۲3۳,۰۱۶ 
من حنسين أو حنس واحد 
۱ فان کنا من حنسین فلا خلاف 
بما محصله ان مقار نة احصول تقتضی لتوقف کما هو راي منود || لا تقسد الشهادةبالعدالة 
أن العلم بالنتيحة يحصل عقب النظر بطريق جرى العادة قمعنی لآ یقنضی تقبید رقة العتق 
واحد فلا خلو اما ان سعلقا 





والاستدلال ) اعترض هذا التعريف ف ثلاثة وجوه ٠‏ احدها انه 


غير مقاررف له ومقارنة احصول لا تقتضی التوقف فالقول 


توقفه علیه حصو له عنده لا به تامل ۰ الم ا اأ هذا التعرف 
| للعلوم 9 مطلقا تصورية او تصديقية مع ان قوله والاستدلال بسن مختلفان او بسب واحد 

لا بلائم التصورات اذ لا بطلب لبا دليل وقد يجاب عنه بان المراد فار تعلق بسن ختلفیر 

بالدليل الدليل لغة وهو المرشد الى المطلوب أو ما يلزم من العلم نحو أن يقد الرقة في القتل 

به العلم بشیء ءاخر وهذا یکون في التصورات اذ التعريف دليل 

على العرف اي مرشد له او بلزم من العلم به العلم بالعرف وتامده | 








کالعلم بان العالم حادث فانه 
موقوف على النظار ف العالم 
ومشاهد؟ تعی رک فينتق ل الذهن 
من تغیره ای الحكم حد وه 
بالا یمان وبطلقها فى النبار قأنه 
لا يحمل المطلق على القيد] 
عند اكثر اصحابنا إلا بدليل 
شنضى ذلك وقال بعض 
اصحابنا واصحاب الشافعى 
بحمل الطلق على المقيد من 
حجهة اللغة والدليل على مسا 
نقوله ان الحكم المطلق غير 
نفی التقسد عنه کما آن تقید 
القمد یقتضی نفی الاطلاق عنه 
فلو وجب‌تیید آلطلقلان من 
جنسه‌ما هومقید لوجب‌اطلاق 
القید لان مر جنسه‌ما هو 
مطلق ۰ واما ورن 
نی و احد مد بالسوم 

وتردفيموضوعآخ رمطلقة فان 


ومن اصحابنا من‌اوجب دلك 


) ۲ ( 


( قوله کالعلم بان العالم حادث ) المراد بالعلم التصديق والعلدم 
هو ما سوى الله من الموجودات مما يعلم به الصانع وقولنا ممن 


الموجودات حرج لليعدومات با 


سرها ممكنةكانت او مستحيلة 


فلیست من العالم وقولنا مما بعلم به الصانع اشارة الى اف العالم 


| مشتق من ااعلم اذ هو اسم آله بعلم ما الصانع کطابم دا یطع به 


وخانم لا م ره وهذا تف سس للعالم الطلق و طلق العالم مق‌دا 


عل جلة آحاد متجانسة من الموحودات باعشار انها ش 


ىء بعلم پا 


نى "تجا نسها تمائلها في حقيقة واحدة او اكثر فقال ٠‏ عالم 


ا م الحيوان الى غير ذلك فين آجاد الانسان تحانس 
وتمائل فى الحيوانية والناطقة وهكذا وقوله حادث اىحدوثا زمانيا 
بان کون ر حا من‌العدم الى الو جود لاحدوثا داتا بمعنى الاحشاج 
ففالوحود الى الو اجب ضرورةا أن ذأت المحدث لا ستقل بامحادها 
كما تقول به الفلاسفة وبنوه على قدم العالم ( قوله فانه موقوف على 
النظر في العالم الخ ) الضمير فى أنه عائد على العلم وفي الحكلام | 
مضاف حذوف اي على النظر في احوال العالم وكذا ني قوله 
ومشاهدة تغر» ای مشاهدة دلبل تضره فان التغیر كزوال الحركة 

0 اه ۱ 
بطرو السکون وعکسه وکززوال الظلة بطر والنور وعکسه وذلك 
غرمشاهد وانما الشاهد ما بدل علی دلك الزوال کال رکة والسکون 
والضوء.والظاية وبهذا لا .بخالف ما سياق فيحقيقة الفكر وسنذکره 
ثمة ان شاء الله تعلى ( قوله فنتفل الذهن مرن تغيره الى الحكم 


| ب<دوثه ) اي مر العلم بتغيرء وذلك بان ترتب قياسا هذ 
نا || صورته العالم متغیر وکل متغیی حادث منتجا الیطلوب اما السغری 
ايضا حمل المطلق على المقد أ 


فظاهرة حصول العلم بها بالشاهدة واما الکنری فلان کل متغیس 
محل لاحوادث وکل ما هو حل با لا بخلو عنها وكل ما لا مخلو عنها 
إلايكون إلاحادثا وإلا! زم وجود الحوادث 2 الازل وهو محال 


سب و ل ااا ا را ا 


7 يم 





چ 


( قوله‌والنظر هو 
على تعريف العلم من لزوم الدور والجواب الجواب ( قوله ليؤدي | 


(e) 





الفکر نی حال النظور فه ) برد علبه مثل ما اور د 


الى علم او ظن الخ ) المراد انه مر شانه ان يودي سواء ادى 
بالفعل ام ۷ لیشمل الاستدلال الشانی على الطلوب بعد الاستدلال 
علیه بدلیل آ خر فات الاستدلال الشانی ۷ بوّدی الی الطلوب 
بالفعل ضرورة انه حاصل قله بالاستدلال الاول وتحصیل امحاصل 
حال ولو قبل ان الحاصل ثانا غسر امحاصل اولا لاختلاف الاعتار 
ومثله «ححكتفي به لم معد تامل والفکر نی الاستدلال القصود به 
الزام الخصوم واستكاهم ولو حذف قوله الی علم او ظن وقال الی 
مطلوب لامکن ان بعمم في الطلوب بان بجعل شاءلا للتوجه امجذید 
في الاستدلال الثانى والزام الخصوم من غير كلفة ر قوله والفكر 
حرکه اللفس فى العقولات ) الراد من احرکة انتقاها انتقالا 
تدريجيا مع قصد فخرج الانتقال الدفعی کاطدس وهو الانتقال 
من البادی الی الطالب دفعة واحدة وما کان بغیر قصد کالانتقال 
شما بنوارد من المعقولات بلا احشار كما ف الام فلا بسمی واحد 
متپما فکرا والراد من العقولات ما قابل الحسوسات والوهممات 
لان القكر بهذا المعنى من خواص الانسان وآلکلام فیما بخصه و الا 
فالا تقال ف الوهميات کاحسات ڪون في الام اذا عايت هذا 
فقول اأص فى حال المنظور فه المراد به المعقولات أي المعقولات 
التى هى احوال المنظور فيه فار كب ف الفکر التحرید عن قيد 
العقولات بان ازيد به جرد حركة النفس وإِلّا لم يحتج الى قوله 
فى حال المنظور فيه وحملنا المعقولات على ما ذکی لا بنافبه قول 
الشار 2 فما من ومشاهده غیرد لانه يحمول على المشاهدة لدليله 
کمامی فلافید تعلق الفکر بالحسوسات تامل وتحقیق هذا الحل 
ان الطلوب الذي يراد تحصیله لا بد ات یکون جبولا من جة 













( والنظر هو الفکر فی حال 


المنظور فيه ) ليؤدى الى علم 
او ظن بمطا.وب تصديقي 
او تصور والفکر حرحكة 
النفس ف المعقولات 

وسیرد فی موضعه آلکلام علیه 
أن شاء الله ) باب بان حکم 
المحمل ) قد ذكر نا | نالحقيقة 
على ضر بين مفصل ومحجمل 
وقدمر الكلام في المفصل 
والكلام هاهذد_ا فى المجسل 
وجلته أن المجمل ما لا يغهم 
ا ا 
لیات ای غیره نحو قوله 
تعیی وءاتوا حقه بوم حصاده 
فلا يفهم المراد بالحق من نفس 
اللفظ ولا بد له من بيات 
بکشف عن جنس ا مق قدره 
فاذا ورد سل همذا وحب 
اعتقاد وحوبه الی‌ان برد بانه 
فحب امتثاله‌وقد اختلف 
اصحابنا في قوله تعیی اقیموا 
الصلاة وء"نوا الزكاة وكتب 
عليكم الصيام ولله على الناس حج 
الست واحل الله لیم وحرم 


بضلاف رک ها فى 
الحسوسات فانها تسمی تحلا 
(والاستدلال طلب الدلیل ) 
لنودی الى المطلوب تصديقي 
فالنظر اعم من الاستدلال 
لانه «حکون نی التصورات 
والتصدقات والاستدلال 
خاص بالتصديقات ( والدليل 
علامة عليه ( والظن 

الربا فذهب قوم من اصحابا 
انها جملة إلا قوله تعلى واحل 
لله السع وحرم الر با فانه عام 
وقال مد أبن خویز منداد 
كلبا عامة فيجب حمابا على 
عموما الا ما خصه الدلیل 
وهو ااصحیح عندی والدلیل 
على ذلك أن كل لفظ من هاته 
الالفاظ تمتضى فى الاغة حنسا 
مخصوصا فالصللاة معناها الدعاء 
واذا ورد هذا اللفظ كان امثاله 
بكل ما بقع عليه هذا الاسم 
من الدعاء الا ما خصه الدليل 
لان الشرع قد خص منه دعاء 
خصو صا 7ة رت به افعال 


| ومشعورا به من اخضری اما الاول فلامتناع تحصيل الحاصل واما 
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لثاني فلامتناع توجه النفس نحو الجپول الطلق فاذا علبه‌مر: 


اواراد ان بعلم بحققته تحرکت النفس واتقلت فق معلوماتبا 


المخزونة عندها شيئًا فشئًا الى ان تظفر بما يناسب ذلك كالحبوان 
والناطق فهنه حركة ثم تتحرك فيما حصلته على وحه يؤدي الى 
المطلوب بان ترتمه فتقدم الجنس على الفصل وهخه حركة ثافة 
فهاهنا حرکتان هما حققة الفکر سدا الجركة الاولى من المطلوب 
الشعور به بذلك الوحه الناقص ومنتهاها ءاخر ما بحصل من الادی 
الناسة الى المطلوب ومبدا الثانية اول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها 
المطلوب واطلاق القكر على اطلاق الحركتين قبل حقيقة عرفية 
وقیل محاز فقول الشارح حركة النفس اضافته لاجنس فتصدق 
بالمركتين وتصح ارادة احدى الحركتين على ما ذكر نا ( قوله 
بخلاف حركتها فى المحسوسات ) اي كحركتها لاستحضار الاجسام 
والوانبا واكواما والاستدلال طلب الدليل اي طلب تحصیل 
الدلیل التصدیق بما یدل علی الطلوب نا بینپما من الناسبة والارتماط 
ولو بحسب الاعتقاد دوت الواقع فیشمل الاستدلال الفاسد 
كالصحبح وقوله ليؤدي الخ الكلام فيه كلكلام المتقدم فيتعريف النظر 
(وقوله فالنظى اعم من الاستدلال) الظاهر كما يفهم من كلام بعضهم أ 
ان العموم بناء عی تفسس الدلبل بالعنی الصطلح علیه وهو ما یمکن 
التوصل يصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري فانهم احترزوا با خبري 
من التصوری فلا یکون الدلیل |لا نی التصدیقات اما ان فسرالدلیل 
بالمعنى الاغوي كما قال المص فالظاهر جربانه نی التصورات ایضا 
ومراعاة ما قالسه الص هو الذي ادی الشارح الحلی الی ان مؤدى 
لنظر والا-خدلال واحد , قوله والدلیل هو المرشد الى المطلوب ) | 


روس تار 





عم و وی ی Baas‏ 









( 4۰ ) 
| هذا تفسیالدلیل لفة واما اصطلاحا فهو ما پمکن التوصلبصحیح 
النظى فيه الى مطلوب خيري کما تقدم وقبل قول وف من‌آقوال 
بستلزم لذاته قولا آخر فعلی الاول الدلبل علی وجود الصانم هو 
العالم وعلى الثانى قولنا العالم حادث وحکل حادث فله صانع لکن 
الاصوليين على التفسير الاول کما یعلم من کلام السید وقوله الرشد 
| الىالمطلوب يطلق المرشد حقيقة على الناصب الدليل وهو فيما 
نحر:_ فنه هو الله تعلى وعلى الذاكر له وتحازا على ما به الارشاد 
كالكتاب والسنة وهذا هو الذى اختاره الشارح لقوله لانه علا 
عليه فان الذى يكون علامة على المطلوب هو ما به الارشاد دون 
الناصب للدليل والذاحكر له واعترض بلزوم استعمال المجاز في 
التعريف من غير قريئة ودفع بوحود القرينة وهوقوله طلبالدليل 
فان الذى يطلب لاتأدية الى المطالب هو ما به الارثشاد دون الناصب 
والذاکر تامل ( قوله تجويز أمريرة_ احدهما اليبس مر 
الاخر) المراد بالامرین طرفا المکن حكالوحود والعدم فقوله 
اظبر من الاخر لا يراد به الاظبرية بحسب الذات لاهما بحسب 
الذات لا اولية لاحدهماعلى الاخذر بل بحسب غيرهاكالدايل لكن 
لا محسب قس‌الامر بل عند الجوزبان تذعن نقسه لاحد الامرین 
والتعبير :باظبر .فيد حضور كل من‌الامر بن‌کما یو خذ من الحصول 
فکانه قال تجویزا ظاهرا نی کل منهما واحدهما اظبی من الاخر 
وبهذا يندفع شمول التعريف لنحو بقاء البحر علی حاله او انقلابه 
دما مثلا اد کل منهما جائز الوقوع عقلا واحدهما وهو بقائه بحاله 
اظپر مع أن ذلك ليس من قبيل الظن لانت البقاء بحاله معلوم 
نا علها عاديا ووجه اندفاعه حفاء الاقلاب عند العقل فى حجاري 
العادات فلا بصدق ظرور التجویز نی کل مهما ( قوله فمه مساحة) 








وببان ذلك على ما هو الق خلاف ما قاله الشارم کما ستعر فه 


تجوبز امرین احدهما اظبر 


من الا خر ) عند الحوز یکسی 
الواو وقول الص رحمه اله 
ات الظن هو التجویز فیه 
مسامحة فان الظرن_ لیس هو 
التحويز 

مخصوصة من ركوع وسجود 
الام‌اك لک الشرع قد 
عن اشباء خصوصة فى اوقات 
والزكاة هوالنماء والحج القصد 
فکان ذلك بمنزلة قوله تعی 
اقتلوا المشركين الذي يقتضي 
الکو من ذلك انواعا من 
شرگن ( پاب بیان الاسماء 
العرفية وما يتصل بهذا الساب) 
الاسماء العرفية ومعنى قولنا 
عر فنة ان کون الالشاظ . 
موضوعة في‌کلامالعرب نس 
ماثم بغلب علیها عرف الا ستعال 
2 بعض ذلك الجنس نحو 





وأنما هو الطرف الراجج‌من 
الحوزین بفتح‌الوآو والطرف 


( والشك تحویز امرین لا 


مزیه لاحدهما علی الاح ) 
عند المحوز فالتردد ف سوت 
فیام زيد ونفيه على السواء 
فرك ومع ر جحات أحدهها 
ظن الطرف الراجح ووهم 
للطر ف الرجوح وعلم 
( اصول الفقه ) الذی وضعت 


فيه هذط الورقات ( طرقه ) 


غلب ۳ رقف 


ما دب نم 
الاستعمال في نوع من الحو أن 
دون غيره وكذلك قولنا صلاة 
هو أسم لكل .دعاء في اللغة : 
غلب عليه عرف الاستعمال 
ف نوع من الدعاء على وجه 
خصوص ( فصل ) اذا شت 


ذلك فعرف!لاستعمال یکون | 


تحوقولنا دابة ءواثای عرف 
الشريمة نحو قوانا صلاقوصوم 
وحج . والثالث.عرف الصناعة 
كتسمية اهل الكتاية بالديوان 








) ٩ [ 


ان الظن هو الادراك ااراجح دون التجویز فاما آن ڪون من 


مجاز | حذف‌اي ذوتجویز امرين الخ وذوالتجويزهوالادراك المذكور 


| او کون خازا مرسلا من اطلاق اللازم وهو التجویز عی‌اللزوم 


وهو الادراك الراجح وعلىكل منهما فبو جاز استعمل فيالتعريف 
منغير قرزيلة وكانه أعتمد فنه على التوقف نظرا لکون القصود 
پذا الکناب هو المتدي الذي من شانه الاحتّياج الى التوقيف 
وبمثئل هذا يعتذر على ان التحويز الذکور کما هو لازم للادراك | 
الراجع لازم لقابله ابضا فلا بعلم ات المراد هو الآول او الثانى 
ر قوله وانما هو الطرف الراجح ) تم الشارح في داك بعض 
لشراح ولیس بمستقيم لان الطرف الراجح مظنون لاظن وگذا 
قوله والطرف المرجوح الخ فان‌الطرف الرجوح موهوملا وهم وقد 
برد ای الاول حذف الضاف اي ادراك الطرف الراجح وادراك 


الطرف الرجوح ( قوله والشك تجویز امرین الخ ) فه المساعة 


السابقة لان الشك هو الادراك المتعلق بوقوع امريين على السواء لا | 


سم || ظاهى المص وإِلّا فكل من الظن والشك والوهم ادراك يلزمه التردد 


لا أنه نفس الثردد. نامل ( قوله الذى وصعت شه هذه الورقات 
الخ ) قصد بهذا الوصف بيان ان المراد باصول الفقه معناه العليى 
دون الاضانی لان هذه الورقات انما وذعت فى الفن المذكور لا 


فى مدلول اثرکب الاضافی وهذا ظاهر عل نسخة واصول الفقه 


باسقاط علم واما عی نسخة اانبا فما شده الوصف مستفادمن 
لفط علم الا آن بجعل الوصف مفیدا لذاك علی طریق التاکبد | 
لا استفيد من غيرء ( قوله طرقه على سيل الاحمال ) الراد من 


الطرق الادلة والمراد من الادلة القواعد الكليةكقولنا الامرللوجوب 


) ۷ ( 

























| حجة الی غیر ذلك لان ا-م کل علم انم قطلق عل لا معا 

السائل وادراکا وملكة استحضارها اي القوة امحاصلة من تکرار 
| ادراك المواعد الق تدر .مها ای رلك القو؟ على استحضارها 
المسائل ولا يصح ارادة غین اشسائل إلا مکلف تقریر المضاف أي 
ادراك او مككة الطرق علىان تقدير الادراك لا بلائم الختار من ان 
مسمی الاصول الطرق لا معرفتها وقوله عی سل الاجال اي علی 
طريق وودف هو الاحمال اي عدم التعبين في متعلقها وهو الحكم || ى, 
الذی شت با ان لا تكون مرتطة يحكم بعيذه فاضافة سبيل 
ای الاحمال سائیه ووصف الادلهة بالامال بالعیی الذکور من 
وصف الشیء بحال متعلقه هذا وقد اعترض شيخ الاسلام تعريف 
اصول الفقه بالدلائل الذکورة بان الاوحه ان تلك الدلاشل لا 
تصلح تعریغا له لنا موضوعهآکونبابیحث فیه عن‌احوالبا العارضة 
با من موم و خصوص‌وامر ونبی‌وغیرها فلا یعرف با لان تعریف 
العلم غبرموضوعه ولکل علم ماد وموضوع ومسائل فمنادبه تعر فه 

وتعريف أقسامه وفائدته وما منه أستمداد ٠‏ وموضوعه ما محث 
فيه عن ع-وارضه الذاتية كالادلة هنا كما عرفت . ومسائلهما 
يطلب نسة محموله الى موضوعه في ذلك العلم كعاهنا هنا بان الامر 
الوجوب والنبي للتحريم اه وقد يجاب بان القصود من التعریف 
تميمز الماهية عن جع ما عداها وذلك حاصل الوضوع لان 
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وحاصله أنا لا نسلم أن الموضوع 
لا بصاح التعريف المقصود به التمييز المذكور نعم لا يصلح التعريف 
المراد به أفادك الاطلاع على الذامات لمافاة الوضوع باوتامله 
) قوله اي طرق الفقه الموصلة اليه ) اعترض با فيه اعاد؟ 
الضمير على جزء العلم وهو غير صحيح لان جزء العلم لا معنىله 

بمنزلة الزاي من زيد ولذلك: قال في مع الجوامع اصول الفئفه 


اي طرق الفقه الموصلة 
اليه ( على سبيل الاجمال ) 
زماما وتسميةاهل الابلالخطام 
زماما وغير ذلك فاذا ورد 
شىء من الالفاظ العر فة و حب 
اا ع ما عرف باستعمال 

ر الهة التي وردت 
0 / ۳7 پاپ احکام افعال النيء 
صلى الله عليه وسلم ( السنة 
الو ار ده ۳ رن النيء ع صلى الله 
عله و عل لاه اضرب 
أقوال » وأفعال ٠‏ واقرار .وقد 
تقدم القول فى الاقوالوالكلام 
في أ لافعال وهى تنقسم الى قسمين 
أحدها ما شعله بيأنا ليحمل 
فکمه حڪم المجمل فى 
الو جوب أو الندب أو الاباحة 
والثاى ما فعله أتداء وذلك 
ایضا عل ضر يان احدهما آن 
اتككون فيه قربة نحو اف 
يصلى أو يصوم فهذا قد 
اختلف اصحانا شه فذهب 
ابن القصار والاپری وغيرهما 
ای ابا وله عل الوجوب 
وقال آبن النتاب هي عی 
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دلائل الفقه الاجالية ولم بقل دلائله واحیب عنه بات الضمیر 
صكالعلم بمطلق الامرو اله عائد علی الفقه باعتبار العسیی الاضانی علی طریقء الاستخدام او 
ول ال صلى 9 عائد على ما يغهم من العلم لاعلى جزه وقوله الوصلة اليه قصد 
وسلم والاجام والقیای || پذا لوصف بات الجامع في الاستعارة الصرحة حیث الق 
والاستصحاب والعام والخاص الطرق علی الادله باعشار آن الادلة توصل ای الفقه ححما آن 
والجمل واليين وغیر ذلك || الطرق نوصل الى المطلوب وكيفية التوصل ات یوخ موضوع | 
البجوث عن اوها بانه || الدليل الاججاليكالامر في قولنا الامی للوجوب حقيقة ویحمل عل 
لوجوب حقفة وعن الثاني جزئي مرن جزئيانه ويجعل ذلك صغرى والقليل الاجالي 
مر كه گیری فینتظم قیای فتمم هطلوب هكذا اقنموا الصلاة امر وگل 
الندب وقال اي ا امر الوجوب حقيقة فنتج اقیموا الصلاة للوجوب حقيقة وهکنا 
4 یود 1 ( قوله كالعلم بمطلق الامر الخ ) هكذا في بعض النسخ وف بعضها 
واتموه لملکم تتدون كالكلام على مطلق الامر والظاهر عدم صحة النسختين اما الاولى 
والامر يقتضىالوجوب وقوله فلان الاصول على ما مشى عليه المص هو الطرق والادلة لا معر قتها 

١‏ كما هو القول المقابل والعلم بمطلق الامر لا بناسب لا القابل واما 


تعلى فليحذر الذين بخالفون 
عن امره والآمريقع على الفعل || الثانية فلان الطرق بمعن الادلة هی الام الو جوب حقيقة لا الكلام أ 
والقول وبدل على ذلك من على ذلك فالظاهر ان يقول كمطلق الامر الخ والمراد بالاطلاق فى 
حهه الاجاع ر جوعهم الىقول 
ار ضی الله تعلى عنها الامں عدم تفببلك بمامور به وق ال ہی عدم تفسده بمنپی عسه 
۰ لا اختلفوا نی وحوب الغسل ومکذا نی الباقي ( قوله وغير ذلك ) كالظاهر والمؤول والناسخ 
من التقاء الختانين فعلته انا || والمنسوخ ( قوله المبحوث عن اولبا الخ ) لما مثل الشارح رحمة الله 
ورسول الله صلى الله علي | تعبى عليه للطرق المذكورة التىهى تقواعد لكية مبدوة بمطلقالامر 
EEE‏ والنبئ الخ ورد عليه ان هذ مفردات لا قواعد فاشار الى دفع 
hE‏ | هذا الاغتراض بان لست القواعد الكلية هى الامى والنبى وما 
و ب و ١‏ 0 ۵ ]هب ۰ ۱ ۰ ۳ 
قربة فه نحو الاگل والشری || بعدها مر حيث ذاتها ومفبومها بل من حيث أنها موضوعات 
من و ل ي ٠‏ صل لله عليه وسلم حجة اي دال عل 08 









امسو ب رج سجر سم مرب سمب ا ب 


(4) 


الفعل وهكذا فلا ايراد لكن .رد على هذا ان الطرق بمعتی الادلة 


والادله جمع دلبل وهو ی مصطلح هذا الفرن_ ما یمکن التوصل 


حمل الدليل على المسائل المذكورة لضرورة كونه مسمئالعلم ومسماة 
انما هی السائل دون المفردات التى هی موضوعات تلك الساسل 
تامل والراد بالامر وهی صیفتهما لا اقتضاء الفعل والکف ولا 
القول المقتضي لذلك فاه حقيقة في الوجوب والندب والتحریم 
وآلكراهة كما سيجيء ( قوله وعنالمواقي بانها حجج وغير ذلك) 
هذا على سيل التوزيع فبحث عما عدا المجمل وما بعده بالحجية 
وبعحث عن المجمل وما بعده بغير ذلك ر قوله يخلاف طرق 
الفقه الموصلة اليه على سبيل التعبين ) أي تعيين متعلقها وهو 
الحسكم بارتماطها بكم بعينه كو حوب الصلة وحرمة الزني وجواز 
الصلاة داخل الحكعبة واستحقاق بنت الابر:_ السدس مع بنت 
الصلب حيث لا عاصب وامتناع ببیم بعض الارز سعضه إلا مفلا 
بمثل بدا بد وشوت العصمة عند الشك فیها فيلامئلة الذحكورة 
( قوله نصا او استناطا ) الاول كدلالة ءانوا الزكاة على وح.وب 
الزكاة في مال البالغ والثاني حكدلالته على وجوها في مال الصبى 
ونحو ذلك من مسائل الاستناط ( قوله کما اخرجه الشخان ) 
الراد بپما الیخاری ومسلم وآلکاف بمعنی علی وما مصدرية وبجوز 
ان تکون النشیه وما موصول اسمی والفایر؟ بين المشه والمشيه 
به تکنی ولو باعتبار اي ونحو صلانه صلی لله علیه وسلم حال 
حكونا باعتبار نسي اياها اليه ممائلة لها باعتبار نسة الشیخن 
اياها أأيه ( قوله حيث لاا عاصب پا) لانه ان وجد اخ 
لبنت الصلپ حجب بت الاب وات وحجد اخ لبنت الابن 
تقاسماما فضل عن نصف بت الصلب للذکر مثل حط الانشین 


لصيس سي سو سه سس سس ووو سم 


وعن البواقی بانپا حجج‌وغیر 
ذلك مما سای بخلاف 
طرق الفقه الموصلة اليه 


اعلی سبیل النعیین والتفصیل 


بحيث أن كل طر بق توصل 
الى مسالة جزئية ندل على 
حكهها نصا أو استناطا نحو 
اقيموا الصلاة ولا تقربوا 
الزنی وصلاته صلی الله عليه 
وسلم ی الکعة کما اخرجه 
الشيخان والاجاع علی ان 
الصلب حت لا عاصب 
لل لحت الس 
واللناى فانه يدل على الاباحة 
وقد ذهب بمض أصحابنا الى 
انه يدل على الندب نحو 
الاكل باليمين وابتداء النعل 
«اليمين وهذا غلط لان النذب 
هاهنا لس فى نفس الفعلوانما 
هو ف‌صفه الفعل وتلك فر به 
(فصل) واما الاقرار بان‌فعل 
بحضرة انبیء صبی ال علیه 


د ا ا ۳ 
ع چ 
E EEL >‏ 


الا مثلا بمئل بدا بند کما 
رواد مسدم واستصحاب 
العصمة لمن شك فى بقائها 
فان هذه الطرق لست من 
اصول الفقه وان ذكر بعصا 
ف کته بمعنى الفقنه تمش لا 
اي بطرق الفقه الاحمالية سن 
حيث تفاصيلها وتحزثياتها عند 
تعارضها كتزتمب الادلة فى 
. التقديم والتاخير وما بشع 
دلك من احکام الحت‌دین 
من تنقديم الخاص على العام 
والمقيد على المطلق وغير ذلك 
وانما حصل التعازض. وها 
لکونبا نب 
وسلم‌فعل ولا یکره يدل على 
جو از لاله صل لال عليه وام 
لا يقر على اللحكر وذلك 
ماروي عن النبىء صلى الله 
عليه وسلم أنه سلم من اثنتين 
فقال ذو اامدین اقصرت الصلاة 
ام : سسٹ بارسول الله ولم نکر 
صلى الل عليه وسلم لکلا فى 
الصللا؟ لتقم الامام فدل 





( قوله إلا مئلا بئل يدا بيد ) حالان إلا في حال كونهما متمائلين 


) ۵۰ ( ۳ 





مقبرضین وقوله كما رواه مسلم يجري فيه الوحهان فی قوله كما 
اخرحه الشيخان ( قوله وا-تصحاب العصمة لمن شك في بقائها ) 
ATE‏ شوتها الان شوتها قبل ذلك وفى بمض النسخ ۱ 
واستصحاب الطپارة کعبارة الحی ف شرحه عی هذا الکتاب | 
وجم البوامع والاولی هي الوافقة لذهینا لان الشك في الطب-ادة | . 
سطلها عندنا والشارح من ايمتنا إلا ان القام مقام تمشل یکنی 


افيه الفرض وات لم بطابق الواقع ( قوله يعنى الفقه ) حل | 


الضمس ف کته عاد عل لفقه والظاهر عوده على أصول الفقه 
بمعی العلم. بعنى ان ذكر هذه الطرق التفصيلية في كتب علم اصول 
لفقه ليس ككونها من جلته بل ذكرت تمثيلا لايضاح قواء بده 


| ونمكن ان يقال ذكرها فى كتب الفقه ريما .بوهم انها اصوله ولس 


كذلك فدفعه بانها ذكرت لايضاح اصوله لاعی انامن جملة 
اصوله ( قو له اي بطرق الفقه الاحمالية ) اختار الشارح عود 
الضءير في باع ىالطر,ق الاجالية لحكونه الظاهز اذ هي المتقدمة 
وقوله‌من حبث تفاصیلها وجزئیانها اي من حيث تعيينها بوحود 
موضوعبا نی ضمن جزئیانه كو جود الام الذي هو موضوع قولا 


الطرق الاحمالية من حيث احالها فات 


لتعارض لا يوجد فيها 
وانما یوجد نی الطرق التفصلية الکلام عی حذف الضاف 
ای جزشات موضوعها كما اشرنا اليه ويحتمل ان يراد بالجزئيات 
فروع تلك الطرق الا جالیه ای القواعد الحكلية كما هو وحبان 
| ذكرهما ا حفيد في حواشي المختصر ویجوز ان یکون لضمیں 
في با عائدا على الطرق ل بقيد الاجا وتتكون الحشية لاخراج | 


من تقديم الخاص: على العام الخ ) |[ . 





) ه١‎ ( 


اعترض بان مسم ىأصول الفقه هي القواعد كما تعدم وهذد مفردات 

























واحب بان کلامه مبى عل اد ۳ والمراد القواعد المتضمنة لتقديم 
الخاص على العام وهکذا: وهذه المساحة فيكلام المص أيضًا حيث ی 
كىفىة الاستدلال من مسماد ولمراد القواعد المنضمنة لتلك الکفة 
قوله اذ لا تعارض بان قاطعین ) لانه لو حاز ذلك لشت مداو اما 
وذلك بودي الى احتماع المتنافيين فلاوحود لقاطعين٠تنافيين‏ كدال 
على حدوث العالم ودال على قدمه ر قوله وكيفية الاستدلال بالطرق 
المذكورة تجر الى الکلام عی صفات من ستدل بها وهو الجتهد) : 
ده قال ای لا اخل هه أ فة اصه ل الفقه | 

سات اید رات لا کی رین از یک ی ی الال يا ر وسفات بن 
وهو صفات انجتهد وذلك ١‏ لىق و حصله أن ذکس القيد الثاني | ان ل ما هی الفن ۱ 
إسئاز مه أذ كرفية الاستدلال تلك الطرق لا تحصل الاممن هي هنا اللقب م اصول 
مو صوف. صفات الاحتاد و دحث ەمن و <ه 5 آما او ۷ فلا بسلم ۱ الفقه ۳ بمد<4 با میاء 
الفقه عليه 


اد لا تعارض بين قاطع.ين 
على توله طرقه وصكك.فية 
الاستدلال بالط ق المذكورة 


من بستدل پا , وهو | مجتهد 


الفقه الا حال ٠‏ وکيفة 


| وحود دلالة الالتزام بناء على ما هو المختار عند المحققينمن شرطیه 
اللز وم البين بالمعنى الاخص فبها وهو متعدم هنا كما هو ظاهر واما 
ثانيا فلان دلالة الالتر زام مع وجود شر طبا مجو ر5 ف‌التعاربف واما 
باه فان اراد استلزام ام الكيفية لاصفات 4 ما 1۹ - و 


ذلك عل حوازه EE‏ 
( باب احكام الاخبار ) ایس 
هو الوصف للخر عنه وهو 








فانه ينقسم الى قسمین تو ادن 
واحاد ۰ والتواترماوقع العلم 
بمخر« ضر ورةمن <رة ابر 
نحوالا خارالآواتراءنؤحود 


باعتار کونه صفة لاصول الفقه وقصد پذا الوصف تعلیل کونه 
لقنا فان اللقب ما اشعر برفعة المسمى او ضعته وهذا مرن _ الاول 
لاشعاره بر فعه هذا العلم ومدحه باعتار امناء الفقه الذی هو من 
اشرف العلوم عله وهذا الاشعار کما عبت انما هو باعتار مغپومه 
الاصلى وهو المعنى الاضافى فان ذلك قد يتقصد فى الاستعمال تبعا 








ل 


تحر الى الكلام. على صفات . 


فده الثلاية اع طرق ۱ 


۲ انم ۰ صدق كذن‎ e 
دی هور و صف لین‎ 0 
باعتبار وصفیا اي کونبا من مسمى الاصول فممنوع اذ لا استلزام |إعنه على ما هو به والكذب هو‎ 
للكيفية ها على الوجه اللذحكور تامل ( قوله المشعر بمدحه ) | الوصف لابخبر عنه ما ليس‎ 
جوز في هذا الوصف ابر باعتبار گونه صفة لهذا اللقب والنصب لهو به( فصل ) اذا ثبت ذلك‎ 





۱ ( 













قاله السيد ( قوله وهو المعنى الثاني الذي الخ ) الضمير عائد 
وهو المعنى الثاني الذي| على طرق الفقه الاحمالية وكيفية الاستدلال ها وصفات من 
تفدمت الاشارة اليه( وقوله | يستدل بها ( قوله وابواب اصول الفقه اقسام اي 
ابواب اصول الفقه ) مبتدا | فیما مر آن الختار ف‌اسماء الا بواب انه الالفاظ الخصوصة دی 
خره ( سم کلام آلاس ان الخصوصة التی هي مسائل اصول الفقه ولتعددا نواع تلك 
والنبى وال والعام والخاص ) السائل تعددت تلك الابواب والراد بالامور الانمة من‌اقسام آلکلام 
وبذکر فیه الطلق والقید وما عطف علبها هو تلك المعافى المخصوصة الت هى مدلولات تلك 
( والجمل والبین والظاهر ) | الإلفاط ولايد فى صحة جلها على الابو اب من المساحة في احد الطر فين 
وق بعسضن نن. النسخ والژول اما حذف المضاف فى الاول ای مدلول ابواب اصول الفقه ال او 
وسياتي.( والافعال ) أي أفعاك | فى الثانى اي ابواب اصول الفقه الففاظ اقسام الكلام الخلكن يرد على 
الرسول صل اله عليه وسام | جملالاقسام من جلة الابواب انالاقسام ليست من الاصول كما عله 
( والناسخ وانسوخ دالا مع درا بانه اراد بابواب اصول الفقه ما بشمل توابعه 
والاخار) جع CS‏ | (قوله ویذکر فه ) اي ف باب العام والخاص المقيد و الطلی ۱ 
والحظي والاباحة وترتيب | | ودلك لشدط المناسة بينهما وبين العام والخاص باغتبار أن فى 
ا وال الطلق عموم بدليا وان لم يكن استغراقياكمافي العام وفي المقيد 
جوا رس سا تخصيصا له لانه ينما اخرج من ذلك الشيوع كما ان الخاس 
علیا منصلا ان اء إل سين ما اخرج من عموم العام الاستفراقي ( قوله وسياتي ) اي 
تمل ( فاما اقسام الجكلام ) الوود ای الکلام ءلبه اشار به الى ان ذكر المؤول على هند النسخة 
مكة وخراسان ومصر وظبور صحیح لا اشکال فيه واسقاطه على النسخة الاخرى لا محذور فيه 
محمد صل الله عليه وسا اد غاية ما في الباب الزيادك على ما في الترججة وذلك غير مضر 
وکوروه القول واما اضار: على انه قد يملع اسقاطه على اللسخه الاخری لان المؤول يطلق 
الاحاد فما قصر عن التواتر || عليه الظاهر بالدليل کما باق فى كلام المص فیشماه قوله‌هنا والظاهر 
باعتبار شموله للظاهر المطاق والظاهر بالدليل اي ما يطلق عليه 








لب على ظرهء الا له 5 
50 ع . | لفط الء قبد ( قوله والحظر والاباحة الخ ) المىا 
صحته لثقة المخر به لان لفظ الظاهر ولو مع القيد ( قؤله والحظر وألا باحة لخ ) الراد 

۰ ببان ماهو الاصل منبما في الاشياء بعد البعثة والمختار أن اصل 








) ۰۳ ( 





المضار التحرهم والمنافع الاباحة وساق وفوله وتر نب الادله اي 
وقوله وصفة الفتي المراد به اليد كما باق والمستفتى هو المقلد ا 


واحكام المجتهدين باعشار الاصابة والخطاً وغير ذلك ) قوله فلبا 


حيثيات ) أي ثلاث التقسیم الاول باعتبار ما ترکب منه والثانی 
باعتبار مدلوله والثالك وهو قوله وم وجه آخر الخ باعتبار 
الاستعمال ( قوله فاقل ما رکب منه الکلام اسمان) ما واقعة على 
اللفظ ولا يقال يجب التغاير يبن المركب والمركب منه بالضرورة 
وإِلّا فلا تألف وهاهنا ليس كذلك لان الاسمين نفس الكلام فاته 


لیس الا عبارة عنهما لانا تقول لا نسلم ان الاسمين بمجردهما نفس 


آلکلام بناء على ان الاسناد الذي هو ر بط احدى الكايتين بالاخرى بحيث 
مع الاسناد أي مجموع الثلاثة هو نفس الکلام لا الاسمان و حدهماوعل 
فان الرکب هو الجموع من حیث هو مجموع والمركب منه الاجزاء 
ملحوظة على التفصيل وقوله اسمان بشمل التداً واخس والتداً 
مع فاعله الغنی عن اس نحو اقائم الزیدان والتداً مع النائب عن 


الفاعل گذاك نحو امضروب العمران واسم الفعل والف‌اعل نحو | < 


هیپات العقیق وقوله او اسم وفعل سواء کان الاسم فاعلا او نبا عن 
الفاعل ويفهم من قوله اقل انه قد يتركب من اكثر من ذلك وهو 
حكذلك عند جمع منهم ابن هشام فانه قد يتالف من جملتيرن. 
وله صورتان احداهما جملة الشرط والجزاء نحو ان قام زيد قمت 
الشانية جلة القسم وجوابه نحو حلف بالل لافعان ومن فعل 
| واسمين نحو حكان زيد قائما ومن فعل وثلاثة اسماء تحو عانت 


| زيدا فاشلا ومن فمل واربعة اسماء نحو اعليت زيدا عمرا فاشلا | 


۳ E ee aaa aaa gna 





7۳۳۳۳ ی ی‎ gary gaara ene تسس‎ 


| فلبا حيثيات فاولها من حيئية 
ما يتركب منه ألكلام ( فاقل ما 
يتركب منه الحكلام اسمان ) 
نحو الله احد ( او اسم وفعل 
نحو قام زيد ) أوفعل وحرف 
نحو ما قام 
الغلط والسپو کالشاهد وقال 
محمد بن خويز منداد يع 
العلم بخر الواحد والاول علیه 
جميع الفقباء ( فصل ) اذا ثبت 
ذلك فانه على ضر بان مسند 
ومرسل فالمسئد ما اتس ل اسنادك 
وهوجب العمل به لان‌الشرع 
ورد بذلك وانكر العمل به 
جماعة من اهل البدع و الدليل 
على ما قلناة انه لا يمنع من 
حبة العقل أن يتعيدنا الباري 
سبحانه وتعلى بالعمل خب رمن 
يغلب على ظننا ثقته وامانته 
يتعمد نا بالعمل بشهادةالشاهدين 
ب ۳0 اود عن 


لعدم ظهو ره وا جور على 
عد کته ) او اسم وحرف 
واکش الحا قالوأ انما كان 
نحو با زید کلاما لان تقدیر"ه 
ادعو زددا او آنادی ولک 
۳ وغیره 
ا 3 فد مرها 


فه بالتحشق الذی ڪه 
التحویون 

شپادته بعد فولپاوبعد 
انفاذ المحكم با ومما .دل 
على ذلك أت الننبىء صلى الله 
علبه و سام کان نفذ أمراءك 
الى السالاد علوت الناس 
الدين وياخذون منهم الصدقات 
ومما يدل على ذلك الماع 
الصحانه على وحوب العمل 
باخبار الاحاد كر جوع تمر بن 
١‏ الخطاب رضر ی الله عله ر عد 
۰ الر هن بن. عوف واخذه 


با زید 


) 4 ( 


۱ ر قوله ائبته ) اي هذا القسم وهو الرکب من فعل وحرف بعضمم | 
وتمعه المص لقصد التسبيل على. الم تدي فان الملفوظ-ات اقرب للفهم 


.الامر قم يمحر دة کلام ازم خاو الكلام عن التر کیب ۱ و 


و الجمبو ر على عده كية ) اكتفاء يكو نی حكم اللفو ظ به لا ستحضاره 
عند الطق بالفعل. استحضارا لا حفاء معه ولا لش مع توقف الفا دك 
الحکامله علبه و به فارق عدم عد الضمير في قائم مر زید فانم 
حيث قالوا انه مركب من اسمين ولم يقولوا مرئ ثلاثة وایضا هو 
شسه باحخایی حيث لا ننس فى 
فام وانت فام وو فام كما تقول انا رجل وانت رحل وهو رجل 


١ |‏ قوله وذلك فى النداء ) أما ا اة بالنداء اشادی وهو ظاهر | ۱ 


واما آن براد به طلب ااقال با او احدی ینت من 
الساحة ر قوله واستیر النحاة قالوا الخ ) ا بعضیم و" 

المض ذهب ال. ان الكلام في النداء ترکب من اسم وحرف ۳ | 
لاظاهر لظرورهما دون الفعل والفاءل کما تقدم وحمهور النحاة على 
ان الكلام هو المقدر مره 
حك | نابت نعم ولا عنه فی قولنا هل ة قسام زید فيال عم أو لا 
( قوله ببان اتقسام الجملة ) الظاهر ات المراد باللهملة الا جمال 


رن _ الفعل والفاعل وحرف ال'داء نانب عنه 


اي بان الانقسام على سيل الاحمال ومراعاة الظواهي فى الكلام من || 


غير تعرض للحقيقة ولا يصح- ان يراد بالجملة المقابلة لليفرد على 
ان يراد بالكلام المقسم الجملة دون حقيقته لانهم قد عرفوا الجملة 
بما ترکب من فعل فاعل او مدا وخبز وکیف تص دق بما رکب 
من فعل وحرف او اسم وحرف وقوله ومعءر فة الفرد من الرکب 
اي على ان يراد بالكلام مطلق الرکب سواء کان م رکا مما بتر گب 
منه آلکلام الحقيقي ام لا : نظ سارل وقو له ولذلك ای لکوت 





في التحكام والخطاب والغيمة حو 1ن ۵ 





5 





( هه ) 


الغرض بيان الانقسام على طريق الاجمال في المقسم لم ,أخذوا فيه 


| بالتحقيق لان التحقيق انما يلائم الحقيقة دون الا مال ویصح 
رجوع الاشارة ایضا وله ومعرفة الفرد من الرکب تامل 
|| ر قوله والکلام ینقسم من حشة الترکیب ) الظاهر أن تقسيمهلما ذكر 
من حيئية المدلول لا من حيثية التركيب ( قوله وهو ما يدل على طلب 
الفعل ) ما واقعة على مركب من فعل وفاعل او اسم وفاعل لبشمل 


| فعل الامر والضارع القرون باللام واسم الفع لككن المفهوم من كلام | 


الحا وغی رهم ان مسمی الامر هو الفعل دون فاعله لا نه‌هو الذی 
بدل علی طلب الفعل فبو مفرد لا مر کب فکیف یکون قسما مما 
هو مررکپ وهو آلکلام واجب عنه باجو بة اقواها وان کان خلاف 
الظاهر ان الراد بالکلام القسم تا دک الكلام اللغوي وهو ما يتكلم 
| به قل او کنر فمصدق بالفرد ومثل هذا یقال في النهي والاستخضار 
( قوله وهو الاستفهام ) ای آلکلام الدال علی طلب حصول صورة 
الشىء فى لذهن من حيث حصوله فيه فاان كانت تلك الصورة 
دقوع مس بين الشئين او لا وقوعبا فحصو ها هو التصدق واا 
فبو التصور وخرج قيد الحيثية بعض افراد الامر نحو على وهي 
فان القصود هنا حصول التعلیم وااتفهيم في الخارج ولكن خصوصية 
|| بالفعل باعتار کون الطلوب به من الصور الذهنة اقتضت حصول 
نره فى الذهن وهذا الفرق کما قاله السبد دقبق بحتاج ای تامل 
'صادق مع توفيق اي ( قوله فيقال فى حوابه نعم او لا ) تحقيق لمعنى 
الاستفهام فانه طلب الفيم مو: الغیر حصرول الطلوب بقوله 
نعم أو لالكن قد يقال ان المطلوب بالاستفيام حصول صورة الشيء 
في الخارج اى هل اتصف زيد بالقيام في الخارج ام لا ویرد اٹ 


(والكلام ينقسم) من حيشية 





| التركسب (الى أمر) وهومايدل 
| عل طتلب الفعل عحو قم 





(ونبی ) وهو ما يدل على 
طلب التارك نحو لا تقام 
(وخن)وهومایحتمل الصدق 
والکذب نحو جاء زيد او ما . 
جاء زبد ر واستخار ) وهو 
الاستفیام نحو هل قام ز بد 
فيقال فى حوابه نعم أو لا 
جزية آلجوس بضره ور جوع 
الصحابة در عائئة رضى الله 
عنها ف الل من التقاء الختّانين 
واخذعثمان ف ال کے فى ضر 
فربعة بنت مالك وغس ذلك ۰ 
مما لا محص وكثرة (فصل)واما 
الرسل فقو ما انقطع استاده 
فاخل فيه بذكر بءض رواته 
ولاخلاف أنه لا بحب العمل به 
اذا كان أ ر سلغیررمتحرزفان . 
کان متحر زا لا برسل الاعن 

الثقات کابر آهیم النخعی وابن 
السیب فاه ١‏ ج العمل 
به عند مالك رةه الله وان 





علوى فان المقصود وفوع التعليم ف الخارج لا ليعلم التعليم فانه عدي | 


و- 


( وينقسم ) ايضا آلكلام ( الى 


تمن ) وهو طلب ما لا طمع 
فه او ما فیه عسر فالاول 
نحو ليت الشباب بعود بوما 
والثاني نحو قول منققطع 
الرجاء ليت لى مالا فاج 
منه او به ویمتنع التمنی 
فى الواجب تحو لت غدا 
بجیء الا ان بکون الطلوب 
حه الان فيدخل في القسم 
الاول والحاصل ان التمنى 
یکون نی المتنع والمبکن 
لذي قبه عسر ( وعرض ) 
بسکون الراء وهو الطلب 
برفق نحو ألا تنزل بعند نا 
و نحو المحضيض إلاانه 
عاب بحث وقسم) بفتح 
نحو والله قطن كذا 





العمل به إلا ان ڪوٽ 


س ق سید و اا 
فانی اختسرت مر اسیله‌ف و جدنها 
مستندة والدليل على ما نقوله 
اتفاق الصدر الاول عل 
نقل المرسل ولوكارت ذلك 


مقصود وقد يكون معلوما له تامئل ( قوله وينقسم ايضا الكلام ) انما 


| بدا قانم معناا ان مضمون زید فائم مکد بالقسم وقال السيد 


) ۰۰ ( 


اعاد الفعل في قوله وینقسم ایضا مع آن ما قبله وما بص‌ده تقسیم 
واحد لكونه من جبة واحدة وهي حبة الدلول للاشارة ای ات 
منوم من اقتصر ف تقسيمه على ما تقدم مرل 
التقدمون من الاصولیین واعترضیم التاخرون با القسمة غبر 


الامور الاز بعة وهم 


ثانيا غير الأول ( قوله وهو طلب ما لا طمع : هالخ ) فيه نظر 
لان تفسير التمنى بذلك لا يناسب المقسم الذي هو الكلام سواء 
حمل على آلکلام اصطلاحا او لفة لان الطلب معنی مرن السانی 
فاللائق ان يفسر التمیی بالکلام الدال على الطاب الذکور ویمکن 
بات ترجم عبارة الشارح اليه بحذف الضاف اي ذو طلب الخ 
ومثل هذا يقال في نفسير الشارح للعرض والقسم لكن قد يقال ان 
الدال على التمنى ليس هو آلكلام وانما هو الحرف الموضوع له وكذا 
العرض والحلف فان الدال على العرض اولا وعلى الحلف هو حرف 
القسم فالاقرب أن يراد بالكلام هنا الكلام اللغوي وهو ما يتكلم به 
فل او کنر فیصدق بلیت و نحوه تامل وما لا طمع فیه هو المتنع وما 
فيه عسر هو المکن (قوله فالاول ) وهو طلب ما لا طمع فيه ليت 
الشباب الخ التمثيل بهذا لا لا طمع فيه باعتبار عود الزمان الذي 
قل الاربعين ليصير مستحملا واما باعشار اعادة القوة التى مضت 
فلا استحالة فيه حكيف وقد وقع لزليخا ( قوله بسکون الراء ) 
احترز به من العرض بفتّحها فانه مقابل الهوهر وقوله وهو الطلب 
برفق فيه مامر بالتمنى ( قوله وقسم ) على حذف مضاف أي 
جواب قسم بناء على ما قاله الرضي في بحث الحكلام من ان 
الكلام هو جواب القسم وجملة القسم مسوقة لتاكيده فقوله والله ان 










واو ساسك سسا ات الات 


۷ 
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جواب القسم کلام بلا نزاع وقوله وهو الحلف فيه ما مى في التمنى 
ایضا ر قوله ومن وجه آخر ) انما کاف وحها آخر لانه تقسيم 
| کلام باعتمار الاستعمال کما ان قوله وینقسم الى امر الخ باعتبار 
الداول والتقسم الاول باعتبار ما رکب منه الکلام والط.رف 
متعلق بينقسم والضمرر في ينقسم عائد على الكلام اللغوي على طريق 
الاستخدام وهو ما يتكلم به قل او كثر ليشمل المفرد والمركب لان 
كلا من الحقيقة والمجاز يكون فى المركب والمفرد أما المجاز قطعا 
واما الحقيقة فلها صرح به الحقق التفتازانی فى التلویح وسنذکره 
عند الكلام على الوضع ثم ان ارید بالکلام آلکلام الستعمل فقسمته 
الى الحقيقة والمجاز حاصرة لانه بعد الاستعمال لا بخلو عنهما وان 
اريد به مطلق الكلام سواء كان مستعملا او غيرة فالمراد انهما من 
قسامه لعدم حصره فهما اذ اللفظ قبل استعماله لا بوصف بواحد 
منیما ولك آن تقول حيث ارید بالوجه الاخر الاستعمال یلزم 
آن براد بالکلام الستعمل فتکون القسمة حاصرة ولا بجیء التر دید 
ولعله النظ را ی انظاهر لعدم التصریح بان الوجه الا خرهوالاستعمال 
( قوأه فالحقيقة في اللغة ) ذكر المحقق التفتازانى في شرحه على 
التلخيص أن الحقيقة في الاصل فعيل بمعنى فاعل من حق 
الغىء اذا ثنت او بمعنى مفعول من حققت الشیء ادا اثنته نقل 
لى الكلية الثابتة او امثبتة فى مكانها الاصلى والتاء فيبا للنقل من 
الوصقية الى الاسممة اه والمراد بمكانبا الاصلى معناها الاصلى 
ومعنى كون التاء للنقل المذكو ر ان الناء في الاصل للثاننث ۳ 
فرع عن التذكير ولما كانت الاسمية فرعا عن الوصفية التى هي 






الاصل ةت التاء لتشعر بان الاسمية فرع عن الوصفية اي لتدل 
على آن مدخولا فرع من المجرد منها كما فى ذبيح فانه في 
الاضل وصف ولا نقل الى الاسمة لحقته التاء فقل فه دبحه 








(ومن وحجه أخر ينقسم ) 


ما بحب حفظه وحمايله وفي 
الاصطلاح 


فممن ارسل وبلغنا ذلك عنه 
ابو هريرةوابن عباس والىراء 
ابنعازب وأبنعمروعمربن 
الخطاب وغيرهمواكثر التابعين 
ومن بعدهم . قال مد بن 
خویززمندادانکارالر سل بدعة 
ظبرت بعد المائئتين وايضا فانه 
لا فرق يبن مرسل سعيد بن 
السب وغيره اذا حاف 
الرسل ثقه متحرزا ات 
الشافعی ان کان لم باخذ من 
مرسل سعد الا بما اصل 
اسناده فلم باخذ دم سله لانه 
وحد منها ما سند فذا حکم 
غبرء وممايدل على صحة العمل 
بالررسل انا قد اتفقنا علی أن 
التعديل يفع بقول الواحد فلان 
نقة ولا يحتاج اذا كان من 
اهل العلم ان بين معنى العدالة 


( ما بقى ) في الاستعمال 
( على ه.وضوعه ) اي على 
معاد الذي وضع له 2 اللغة 
عنده فاذا علم من حاله انه لا 
بر سل لاعن هه او اضر بذلث 
عن نفسه فارساله عنده بمئزاة 
أن يقول حدئیی فلان واجعنا 
على أنه لو قال ذلك لوجب 
تقليدة فى تعديله فحكذلك 
اذا ارسل عنه ۰ فصل ) اذا 
روی الراوى الجر فان‌کرد 
الروی عنه فان ذلك على 


صر دان ا رها ان سو فف ۱ 


فيه و فك و الثاني ان بطح 
على انه لم یضر به . فاما ان 
شك المروى عنه فيه ققد 
ذهب جپوراصحابنا و اصحاب 
ای حنیفه واصحاب الشافعی 
رصي الله عنهم الى وجدوب 
العمل به والدليل على ما نقواه 
ان نسانه لا ڪون اکر 
من موته وقد احمضا على 
أن موته لا سقط العمل به 
فكذلك نسيانه واما ان قطع 
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لتدل على انها فرع عن الوصفية فقول الشارح في اللغة ما ج 


تامل ( قوله ما بقى في الاستعمال على موضوعه ) مسایمعیی اللفظ | 


| عی العنی لا یکون استعمالا والراد من الوضوع اللغوی کما قال 


الشار 4 لامر سن أحدها آن الشادر من الو ضع الو صح اللغو ی 
ويكون الخلاف فى العبارة فقط وهو خلاف الظاهر ولا بد من 
مراعاة قيد الحيثية اي من حيث انه موضوعه فخرج بقيد الاستعمال | 
ما وضع ولم يستعمل فلا يسمى حقيقة كما لا سمى ازا وشد 
الوضع الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب فان لفظ 
الفرس قد استعمل في غير ما وضع له فلا يسمى حقيقة ولا عيازا | 
و حرج به أ ضا امل و شد الحيشية ما استععل فيما وضع له لا 


من حيث أنه ما وضع له كلفظ الصلاة اذا استغمله الشارع في | 


الدعاء لمناسة معناة الشرعى فانه مجاز وأن بقى فى الاستعمال 


على موضوعه اللغوي اذ لم مق عليه من حيث أنه موضوعه 


| تامل والمراد من الوضع تعبين الالفظ ا-دلالة على معناه بنفسه 


سواء كان ذلك التعيين بان يفرد اللفظ بعينه كتعيين لفظ الاسد 
للدلالة على الحوان المفترس وهو الوضع الشخصي او درج 
في قاعدة دالة على التعبين وهو الوضع النوعي كقول الواضع 
كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو يكون للدلالة بنفسه على مع 


مخصوص يفهم ذلك المعنى منه اي اللفظ بواسطة تعييله له 


مثل کم بان کل اسم ءاخر« الف او باء مفتوح ما قبلهما فبو 
لفردین من مدلول ما احق آخره هذه العلامة وأکثر القاثق 


۱ من هذا القبيل كالانى والجموع والصفر والسوب وعامة 
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آلافعال والشتقات والرگات هذا هو الوضع اللوعي في اقيقة 
واما الوضع النوعی نی الجاز فبو ما یکون شوت قاعدة دالة على 
الت كل لفظ تعين الدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة 
عر ارادة ذلك المعنى متعين لا بتعلق بدلك العنی تعلقا خصوصا 
ودال علبه بمعنی انه يفوم من منه بواسطة القريئة لا بواسطة هذا 
التعييرن حت لو لم شت من الواض-ع جواز استعمال الافظ 
فى المعنى المج_ازى احكانت دالة علسه واساصل ات اراد 
الو ضع في تعر ف الحقةة ما مشمل الشخصی و القسم الاو ل مر 
النو عي و المراد بوضع المجاز القسم الثاني من النوعي ذكر ذلك المحقق 
التمتازانى ف التلویح ر قوله وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه 
رن المخاطية ) ما الاولى واقعة على اللفظ والثانية على المءنى اي 
لفظ استعمل فى معنى اصطلح عايه أي على ان العنى لذلك اللفظ 
وقوله من المخاطية متعلق باصطلح اي اصطلاحا صادرا من الجماءة 
المخاطة بحكسر الطاء بذلك الافظ بارف عينتتة للدلالة على ذلك 
العنی بنفسه سواء افردته بالیس 
على التعيين كما تقدم ءانغا فخر ج بقيد الاستعمال غير المستعءل 
وبقيد الاصطلاح عليه من المخاطبة ما استعمل فى غير ما اصطلح 
عليه منهم غلطا حكخذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب او تجوزا 
كلفط الصلاة اذا استعمله الشارع فى الدعاء بخير لمناسية معنا الشر عي 
و استعمله اللغوى ف البيئة المخصوصة لاشتمالها على الدعاء بخير ولا 


اوادرحته فى القاعدة الدالة 


رك ٥ر‏ مر اعا ود الحيشة ای من حىث أنه اصطلح علره موب 
المخاطة لاذراج ما وضع لمعنيين في اصطلاح المخاطية أذا استعمل في 
اجدهما پاعتبار الو ارشع بل مر جهة العلاقة بالعنی الأخر ( قوله 
الطاء مصدرا بمعرى الفعول اي المخاطب به 55 ظاهر عل سیه 


ن الشارح يقتضو ى أن المخاطية به فح 








(وقبل ما استعمل فیما اصطلح 


علیه مب المخاطية ) الق 
وقع التخاطب بها ۱ 


بانه لم يحدث به فهو على 
شرو اها اع دهان دون 
هو في دوایق ولم احدث به 
أ راوی دا یمسع و جوب 
العمل به م ر حهة المروي 
عنه واما ان فال لم أرود ةمل 
ڌا ممن ۷ حور الا حتحاج 

به هله لاء ن المروى 
ڪان ادبا فقد بطل اشر 

من <بته وان کان صادفا فد 
بطلا ضا لا خباره لا نه لم پروه 
( فصل ) رواية العدل الست 
الزيادة في الب رعلى رواية غير 
معيول ا افا لض 
اصیحاب احدیث والدليل على 
ما نقوله انه لو شېد شاهد 
ار حل على غريمه بالف دينار 
وشهد شاهدان ءا ذران بالف 
وحمسمائة لاخد بالزيادة 
فکذاك ار ولانه لو انفرد 
بنقل ار لشل منه فکذاك 
ادا انفرد بنقل زیادة نی اس 





٠‏ وات لم سق على موضوعه 
الذی ی وضع له ف اللغة 
ف لات 
فانه نەل یسق عل موضوعه 
اللغوی وهو الدعاء وخر 
وكالدابة الوضوعة فى العرف 
لذات الاربعكالحمار فانه 
لم سق على موضوعه الاغوي 
وهو كل ما يدب على الارض 
٠‏ ( فصل) يجب العمل بما 
تقل علی وحه الا جازة وبه قال 


علامة العاياء قال اهل الظاهر 


لا يجوز العمل بالاحجازة الا 
ان تکون مناوله وان یکتب 
البه الضر آن الکتاب الفلانی 
او الديوان الفلانى يعدد من 
ذلك من رواش عن فلاف 
فارو ذلك عنى والدليل على 
ما وله ان من كتب الى غيره 
الكتب المعلومة رويته عرز 
. زد فاروه عق اذا صح عند 
یحتاج ای مأت آلکتب عنده 
الى تقل الثقة ثم ,يحتاج في 
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في إلجارة لابخاطبة واما على نسخة من فلا تامل ( قوله واف لم 
يبق على موضعه الخ ) الواو لليبالغة اي سواء مى على موضوعه 
اللغوي كلفظ الاسد اذا استعمله اهل اللغة في الحدوات الفترس 
او لم سق على موضوعه اللغوي باب بقي علی موضوعه الشرعي 
م ]كما في المثال الاول او على موضوعه العرفى کما فى الثاني واشار 
بذلك الى ان التعريف الثاني اعم من الاول لقصر الاول على الحقيقة 
اللغوية وشمول الثاني لبا وللشرعية والعرفية (اقوله حكالصلاة ) 
اي كلفظ الصلاة المستعملة في لساتف اهل الشهرع للبيئة اللخصوصة 
وهي الاقوال والافعال الفتحة بالتکبیرالختمة بالتسلیم (قوله وهو 
الدعاء بخیر ) اعترض بان هذه العبارة لكو نا معرفة الجزئين فيد 
ال حصر وهو غير صحيح لكونه لا نحصر فيه فان الصلاة منه تعلى 
رحمة وهو غير الدعاء واجيب عن ذلك يامررين احدهما ان الحصر 
اضافى اي الدعاء لا البيئة المخصوصة وباتف الصلاة معناها الدعاء 
مطلقا بناء على ما قاله بعضيم وهو في حقه تعلى بمعنى أنه يدعو 
ذاته بايصال الخير الی نمیثه شم مرت لوازم هذا الدعاء ال رحمة 
فمن قال ان الصلاء من الله رحمة اراد هذا المعنى لا ان الصلاة | 
وضعت لل رحمة ( قوله وحكل ما يدب على الارض ) المراد المفهوم 
الكلى الصادق على كل ما يدب لظبور ان الموضوع له الماهية هوف 
الافراد فلو اسقط لفظ کل الشعر بالافراد کان اوضح وکان الراد 
بالدب مطلق الا نتقال علیها حتی یشمل الزحف حكما ني الحية 
وبدل عليه قوله تعلى واللهُ خلق حكل دابة من ماء فمنهم مرن 
مشي على بطنه وبما يدب ما من شانه ذلك فيشمل مالم يدب 
اصلا والظاهر ان التقييد بالارض لس للاحتراز بل لاتف الدب 
علیا اوضح لشاهدته وعبارة القاموس والدابة ما دب من احیوان 


وامیوان شمل متسه ی کرد لام ایض تير 
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قوله تعلى والله خلق كل دابة من ماء ( قوله والجاز ف اللغة 


مکان الجواز ) الذي ذكر: الشيخ عبد القاهر في اسرار البلاغة ان 


الجاز في الاصل مفعل اي مصدر ميمي بمعنى الجواز والانتقال من | 


| حاز الکان بحوزه مل الى الكلة الجائرة اي المتعدية مكانها الاصلی 
اي معناها الحقيقئ او المجوز بها على معنى انبم جازوا با وعدوها 
| مكانا الاصلى فبو مصدر بمعنى الفاعل او المفعول واستظبر الخطيب 
| القروينى انه في الاصل اسم مكان تقل من اسم.المكان الى الكلة 
من قولهم جعات كذا عجازا لحاحتي اي طريقا لبا لان الكلمة 
جعلت طريقا لفهم معناها الذي نقلت اليه فلم يعتبر فيها كونها 
جائزة ولا محوزا پا بل كونا محلا الحواز وانما احتار هذا دون ما 
قاله الشیخ لان استعمال الجاز اسم مكان اکثر من استعماله مصدرا 
فالشارح تر جح عنده ما قاله الخطيب فلذاك اقتصر علی کونه اسم 
مکان ( قوله ما تجوز اي تعدي به عن موضوعه ) ما بمعنی لفظ 
وتجوز بالناء للمفعول او الفاعل الفهوم منه ای جوز الْتجوز والراد 
بالتعدی التعدی الصحیح بان کون لعلاقة بقرينة ات الشي: 
ادا اطلق ینصرف للفرد الکامل وقوله عن موضوعه اي اللفوي 
| لانه التبادر کما تقدم والمراد جميع المعاني التى وضع ابا اللفط 
لان موضوعا مفرد مضاف معرقة فيفيد العموم وفي تفسيرة التجوز 
بالتعدي دفع تا یتوهم من الدور لاخذه التجوز فى نعريف المجاز 
لان الراد بالحاز العرف معناه الاصطلاحی وموله تجوز معناة 
اللغوي ولا بد من زيادة قید الاستعمال اي یتعدی به فی الاستعمال 
ليخرج ما وضع ولم يستعمل ومنه الزائد كما اشار اليه في التلودح 
وخرج بقفيد الوضع البمل ويتقييد التعدي بالصحيح الغلط وبجعل 
أضافة موضوع للعموم الشترك ادا استعمل فی احد معنییه او 


| معانيه مع قربنة مانعة عن ارادة غیره فانه حقيقة اذ ام ,تجوز 


(والجاز ) فى اللغة مكان المبواز 
وف الاصطلاح ( ما تجوز ) 
اي تعدي ( به عن موضوعه) 
وهذاعلى القول الاول ق 
تعر ف القيقة وعلى القول 
القاني 

تصحیح کتّاب الوطا والعلم 
بانه ممائل لاصل الخس به 
الى نقل مه اضا فتحصل له 
الرواية بعد مات ذلك عنه 
من طر قرز وادا قال له 
مشافهة ما صح عندك مرل 
حدنی فاروة عنى لم دحج 
ذلك إلى اخار ثقة بان هذا 
الکتاب راوه اضر له عن 
اذا ثنت وتقرر ان في التوع 
الاول تصح اجازته فلان تصح 
هاهنا أولى واحرى ( باب 
النسخ هو ازالة الحكم الات 


بالشرع المتقدم بشرع متاخر 


عنه لولاه لحكان ذلك ثابتا 


وذلك لان الناسخ .واللنسوخ 


هو ما ا غفل ف غر ما 
١‏ والحقيقة أما لغوية ) وهی 
أو الساقط بود ونه واهة.ثال 
( فصل ) آذا مت ذلك فان 
نقض بعض الجملة أو شرط 
من شروطبا فقد ذهب اکتر 
وکذلك الز باد؟ ف ال رقص 
قال اصحاب آی حنف؛ هو 
الشافعي لسن سسح و فال ابو 
بکر القاضی أن كان النقص 
من العمادة أو الزيادة فیها بغبر 
حكم المزيد فيه او المنتقوص 


عادک قایمه نفسپا عاده اة 


الاسم اصطلاحا باعتار نستا للو اضع تنقسم الی الاقسام الذکوزة. 
۳ بار نستها الواضع تنقسم 


| فورك واعمپور وهو الختار وذهب اکثر العتز له اللي أن غیرد من 


)۲ ( 


به عن کل موضوع له ( قوله هو ما استعمل في غير ما اصطلح علي 
من الخاطه ) ای لفط استعمل استعمالا صیحییحا کما هو الشادر من 
اطلاقه في غير المعنى اي كل معنى اصطلح عليه اي على انه لذلك 
اللفظ اصطلاحا صادرا من احجماعة الخاطة بذاك اللفظ من حيث 
انه غير كل معنى اصطلح عليه فخرج بقيد الاستعمال غير المستعمل 
و تقیید الاستعمال بالصحیح الغلط فلنس واحد منا محازا کما انه 


اليس حقيقة وبقيد مغايرة كل ما اصطلح عليه الحقيقة وقد الحيشية 


لادخال ما وضع لعندين فى ادطلاح المخاطبة اذا استعمل فى 
احدهما لا باعتار الوضعی لا باعتار علاقته بالعنی الاخر کان یکون 
لازما له آو عضا مه فس تعمل اللفظ فيه لعلاقة اللزوم أو اأنعضة 


| فلولا قبد الحيثية لخرج هذا من المجاز مع أنه منه مثلا لو فرض أن 
| الشمس موضوعة فى الاصطلاح للجرم المخصوص وللازمه الذي هو 















الضوء واستعملت في ااضوء لا باغتبار انه موضوع له بل باعشار لزومه 
للجرم المخصوص لا يصدق عليه انه لفظ استعمل في غي ركل معنى 
اصطلح عليه ضرورة انه مستعمل فى بعض ما أصطاح عليه لكنهغير من 
حبة الاستعمال العلاقة لان الموضوع له لا يحتاج في استعمال اللفظ 
فبه اليبا فصدق عليه بهذا الاعتبار انه لفظ مستعمل فى الغير من حيث 
انه غير وتلك الحشة هي اعتمار العلاقة وحاصله أن استعمالها 2 
اللازم يصدق عليه انه موضوع وغير موضوع له فان لم تعتس العلافة 
ينه وين المع الاض فهو #وضوع له وان اعتبرت قو غين.«وضوع || 
له وبهذا الاعتبار يدخل فى المجاز هذا غاية ما ظبر لي فى نهم هذا 
الكلام تامل ( قوله الحقبقة ) اى اللفظة التى يطلق عليها هذا 


وقوله وهي الق وضعبا واضع اللغة وهو الله تعلى على قول أبن 








+ تچ« | 
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الق واشادر من اللغة اللغة العربية لان الشرع در د بأ یات | 


احکاما هو لقصود هم ویحتمل آن براد باللغة ما هو آعم من العر ببه 
( قوله وهي .التق وضعبا الشارع ) المراد بالشارع الفبوم الشامل 
لهنزل الشرع واللغ له فشمل الباری تارك وتعی و رسوله صلی 
اس عليه وسلم فسقط ما قبل آن ارید بالشارع الاسی صی الله عليه 
وسام فهو بتسليم انه وضع الشرعيات لم بضع جيما فلا ,صح 
الحصر في قوله وهي التي الخ لانبا صيغة حصص وان اريد بة الباري 
ستحانه وتعای فالاصح آن اسماءه تو شفیه » وایضاهو واضع اللغة 
علي المختار فيلزم نسة حميع اللغة اليه بار' بت تال فى جيعها شر عية 
سبة لواضعها الشارع وهو الله ته_لى لا خصوص الالفاظ المتعلةق-ة 
بالاحكام ولك ان تختار الشقى الثانى من الترديد ويجاب عون 
اول وحبي الاعتراض بات اطلاق الشارع عليه مينى على مقابل 
الاصح وهو القول المجوز ما لا بوهم نقصا وعن انهما بانه وضع 
هذد متعلقة بالشرع فلہذا سمت شر عة وغبرها من الالفاظ كلفط 
الاسد الوضوع الحبوات المفترس لا تعلق له بالشرع الذي هو 
الاحكام الشرعبة وقد سحث فيه بان الصلاة الموضوعة فى اللغة لادعاء 


ها تعلق بالاحكام الشرعية من حيث ان الدعاء مامور به فيحكون 


شرعيا مع انه لغوي تامل وانما لم يقل اهل الشرع بدل الشارع 
لان ما وضعه أهل الشرع دون الشارع من الحقائق العرفنة دويف 
الشرعية ( قوله وهى التى وضعها اهل العرف العام ) المراد بالعرف 
المتعارف وهو الافظ بالقباس الى معناه وقد عرفوا العرف العام 
بما ای افظ لا یتعین اقه والراد بعدم التعین آن لا بکون اقله 
جماعة مخصوصة وظاهر هذا ان النقل لا بد منه وكثرة الاستعم_ال 
دليل عليه لانه نفسه وقيل النقل حكثرة استعمال اللفظ فی العض 


افراد معنا او 2 معىی مناسب لليعنى الاصلى ناء على أنه لا سد 








وهی الق وضع الشارع 
كالص_للاة للساده المخصوصة 
( أماعرفية ) وهی التی وضعبا 
اهل العرف العام كالدابة 
لذات الاربع وهي ف اللغة 
کل ما ندب عل الارض 

حو أرب بزاد فی ! ل كيد 
الق هي رکعتان رکعتان 
اخرتان فهذا ,کون : نسح 
لان ال رکعتن الاولسن نید 
لاتکو ان صللا شر رعةوگذلك 
اذا ورد الاسر ف ال صللا 
الرباعية ان تصلى ركعتين فانه 
نسح ۾ اضالان الاريع ركعات 
حسك لا تکون صلاء واما آن 
لم : _9 الز, أدلا و النتقصان حكم 
فلس سمح مثل ان یور فق 
حد شارب الخمر بار بعين ثم 
یوم شمانین فان هذه الزبادة 
لا نطل ىك م الز بد علبه لانه 
لو صرب ا9 بعين بعد الامر 
بالثمانين لاجز أ تعن الار بعين 
ولیین علیبا ان اراد آن یتمم 


امار والذی امن بار بع 





( ۹4 ) 
في من اناس وقيل لا ( قوله او اهل العرف الخاص ) المرادأ 
| بالعرف التعارف وهو اللفظ كما تقدم وع رفوه بانه ما اي لفظ | 
ایتعین ناقله والراد باشعین آن یکون غیر خارج عن طالفة خاصة 
5 | وليس من شرطه ان يعلم الشخص الناقل والكلام في النقل كالنقدم 
نّم ان اطلاق العرفية على ما وضعه اهن العرف الخاص من خیلاف 
ناب لان امفة عبت عند الاطلاق عز ما وضه ال اسف 
العام والاخرى تسمى اضطلاحية ذكره العضد ( قوله عند اثنخاة ) 
لبس متعلقا بالاسم أو بالمرفوع ولابهما على طريق التنازع حكما 
قاله بعضهم وانما هو متعلق بالمجموع اي هذا المفهوم المركب من || 
الاسم المرفوع عند النحاة اذ ليس المراد عند النحاة انه الاسم او 
4] المرفوع وانما المراد انه تقل من مفبومه اللغوي وهو من صدز عنه 
الفعل الى هذا المفبوم الرحكب تامل ( قوله وهذا التفسير الخ) 
لان قوله ما اصطلح علبه من الخاطة شامل کل ما اصطلح 
















































او هل العف الخاصكالفاعل 
وهذا التقسيم انساسمشی 
على القول الثاني في تعريف 
الحضيقة دون الاول فانه مسیی 
على ننى مياعدا الحقيقة 
اللغوية فالالفاظ الشرعية 
والعرفمة كالدابة محاز عنده 
ح وق اسات اطص للحه‌مقف 
الشرعية والعز فیه دليل 
على اختيار القول الثاني وهو 
للقول الاول ترحیحه وجعل 
المص الحقيقة والمجاز من اقسام 
الحكلام مع انبما من أقسام 
المفرد أشارة الىى ات المفرد 
لا .يظور اتصافهبالحقيقة والمجاز 


الاول لاختصاص الوضوم له بالعنی اللغوي كما تقدم ( قوله وفي 
اثبات المص للحقيقة الخ ) حاصله ان في كلام المص امرين كل واحد 
يقتضى ثرجيح خلاف ما بقتضيه الاخر فتقديمه للاول يدل على 
تر حیحه عنه وتفريعفه على الثاني دل على تر حبحه حكذلك 


الا بعد الاستعمال لا قله || ب ؛ 1 َ 

وال اعلم | ألا ان الدليل الثانى أقوى لضعف دلالة التصدير على الترحيح 
ا ط فلذلك لم سال بدلالته ( قوله وحه_لى المص الهقمقة والمحاز اء: 
رکعات فصلی رکمتان لا م يبال بدلا ( قوله وجعل اص 2 از اج ) 
يجزيه ان يتم عليها ركعتين حاصله ان وصف الکلام بپما من باب وصف الکل بوصف 


جره وا اقا جڪ انه من أن آل واناز ا رومت ا 
۵ || الکلام معنوع فان الجاز یکون في ألكلام قطعا وكذا اطققة على ما 


ا وس 


عليه من اهل أللغة ومن الشارع ومن اهل العرف شمه دوف ۱ 


ذكره في التلويج كما مى وقد يجاب عنه بان 1 مان شود ۱ 





عبت سبح قح ليه 


۱ صاحب الناخیص الا کون الى اد بالمحاز 


) 58 ( 





تکلفا پرده ما ياق عقب قوله والمجاز بالاستعارة من ان المجاز في 
اركب من قبيل المجاز العقلى دون اللغوی تال ( قوله والجاز 
[ اما ان کون بادة او نقسان او نقل او انشارع) الر اد بالحاز 
المحاز بالمعئى الس 


انه منه حنث استعمل نی مثل ل في نفي الل ال وعلی كاد 
ما بشمل الحاز بالعیی 
السابق بان يراد به ألكلية التى تغيرت عن أصلبا الى غيره والمراد 
بالاصل اما امعت اقيق وبالغير المعنى المجازي في غير جز الزيادة 
والنتقصان أو الاعراب الاصلي وبالغير غير الاعراب الاصلي في مجاز 
الزيادة والتقصان والاء ف قوله بز بادة للسسسة اي بسب زيادة 
لفظ عی العارة الوضوعة لاداء ذلك العیی او بسب نقصان عنما 
وحوز ان تکون لعبة وکذا نی قوله او بنقل او استعار5 ( قوله 
فالمجاز والزيادة مثل قوله تعلى لس كمثله شو ء) ان حل الحاز عل 
التبادر منه وهو اللفظ فلا اشكال فى قوله مثل قوله تعلى الخ لاه 
لفظ وان اريد به التجوز فبى على حذف الضاف اي مثل از 
قوله تعلى اي المجاز الواقع یه وكذا يقال فيما باق حكذا قبل 
وتامله مع كون المجاز بالزيادة وما عطف عليه اقساما لهجاز الذي 
هو قسم من الكلام وهو لفظ ( قوله فالکاف زائدة ) والعنی لیس 
مثله شیء ( قوله لا ها آن لم تحکن زاندهة هي بمعتی مثل ) 
ظاهر: ان الكاف محمولة على الکاف الاسمه اذ ارف لا بکون 
بمعنى الاسم وحينئذ يتوجه عليه منع الملازمة في القضية الشرطية 
لان عدم الزيادة صادق بالحرفية وايضا فلزوم المحذوف المذكور 


| ثابت على نقدير الحرفية ايضا اللهم الا ان يريد بمعنى مئل مشارکتها 


ثل فى المعنى فى الجملة فيصدق بالحرفية ايضا ( قول» فقتضی 
ظاهر اللفظ ) انما قال ظاهر اللفظ نا سباق عن التفتازاني من‌حاه 








ر والحاز اما ان یکون بزيادة 
او نقصان او نقل او استعار؟ 
فالمحاز بالزباده؟ مثل قوله 
تعلى ليس حكمئله شيء ) 
فالکاف زائدة للا دی الى 
امات مثل قوله تعبی لاه 
ان 5 ا في بمعنى 


مثل مثل البارى 

ف ام ثم نقص منها فانه 
لا بکون سخا منم الحد 
وانمایکون نخالار بعین فقط 
( فصل ) ذهب حور الفقهاء 
الى أن السخ لا يدخل فى 
الاخار وقالت طائفة يدخل 
النسخ في الاخبار والصحيح 
من‌ذاك آن نفس اس لا بدخله 
نسخ لان ذلك لا یکوت 
نسخا وانما کون کذبا لکن 
ان نبت بالخبر ححكم من 
الاحكام حاز أن يدخله النسخ 
ر فصل ) بجوز نسخ العبادات 
بمثلبا وبما هو اخف متا 
وائقل وعلبه جپور الفقباء 
ومنع قوم سح العنادة بما هو 





وفى ذلك ابات مشل له 
وهو حال عقلا وضد الةصود 
من الأبة فان المقصود منها 
نفى الثل فالحكاف مزيدة 
للتاكيد وقال جماعة ست 
الکاف زادة والراد باثثل 
البذات 

انقل منها والدلمل عی ما نقوله 
ان الباري تعلى أوحب على 
المكلفين ما يشق عليهم وجو به 


وحرم عليهم ما پشق علمم | 


تحریمه وأذا حاز آن بستدی 
العرد بما هو ۱ قل عليه من حككم 
الاصل جازایضا آن تنسخ عنم 
الصاده نما هو اقل عام منها 
( فصل ) اذا وردت الملاو ک 
متضمنة حكما واجا علمنا من 
تحر يم او فرض أو غير ذلك 
من العادات وامی نا ملاوتتا 
فان فپا حکمن احدهما ما 
ضمنته من العادة واشای 
ما الزمناه من تلاوتپا وحفغلها 
وذلك بمثابه ما لو تضمرن 
ا خر حکمین احدهما صوم 
والاخر صلاة فاذا ست ذلك 
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| ذلك اثبات مشل له) اي في نفي مثل المثل اثبات ليشل لان 


الذفی لم تسلط عليه وسه نظر ات نفي ال صدق اما 
بانتهاء الكل او شوته مع انتفاه مثل له تامل ( قوله وهو .ال 
الخ ) كانه قال واشات المثل له غير صحبح لامرين احدهما أنه 
حال وثانيهما انه ضد المقصود من الآية لكن المحال انما هو ثسوت 
المثل لا أثاته وقد توحه استحانة الاشات هنا بانه خس من | 
بستحیل علی اخباره غیر الصدق وابات الشل غیر مطابق للواقم 


| لقيام الدليل القطعى على انتفاء مماثله فلا يجوز اانه ( قوله 


فالكاف مزيدة للتاكيد ) المراد من التاحكيد تاكد الجملة لان 
الحرف الزائد يتذزل منزلة تكرير الجملة فحكانه قال ليس مثله 
شيء ليس مثله شيء ڪما قاله ابن جني نقله القرافي في شرح 
المحصول ( قوله وقالت جماعة لست الكاف زائدة والمراد باشل 
الذات ) ان حمل على أن المراد بالثل الذات على طرقة الكناية 
كما قتضه التنظير بقوله كما فى قوهم الخ ورد عليه امران احدهما 
ان المثل ياتى بمعنى الذات كما قاله عضیم وظاهره حقيقة فتحمل 
الأبة عليه من غير كناية وذلك كاف في دفع الحذور وانیسا 
انه يؤول الى كلام التفتزانى الذى بعده واان حمل على آن الراد 
الذات حقيقة لم يصح التنظير لان المثل في الننظير اريد به الذات 
على طريق الكناية دوف الحقيقة ولك ان تختار الشق الاول 
ويجاب عن اول وحبى الاعتراض .بان حمل المثل على الذات من 


اغير كناية وان كان كافنا في دفع المحذور لكن اعشرت الكنابة 


لقصد المالغة أذ هى ابلغ من التصر بح لا فا مر _ دعوى الشىء 
سنة وعن الثانى بمخالفته لحكلام التفتزانی فان الکنی به على | 


کلامه نفي مثل اثثل والکنی عنه نفي ال وعی هذا الکنی به 








ی 


) ۱۷ ( 


هو ال والکنی عنه هو الذات فاشترك آلکلامان نی مطلق الكناءة 
واختلفا نی ملبا وق العنی الراد منهاولك ات تضار الشق التای 
ويجاب بانه يكفي في الدنظير اشتراك النظيرين في ارادة الذات 


















من ال ذلل واب كانت الارادة فى احدهما اي صراحة حقيقة وفي 
الاخر كناية تامل ( قوله كما في قوطم مثلك لا فمل ) ١ا‏ واقسة 
على المثل اي كامثل فى قوهم الخ وقوله هصد اشالفه مرن حة 
ان الكناية فيها دعوى الشىء سنة لكون الملزوم قد وحجد وستحيل 
وجوده بدون اللازم فوجود اللزوم دلبل على وجوه اللازم بخلاف 
التصرییح فايس فيه إلا جرد الدعوی وقد افاد هذا بقوله لانسه 
اذا نتتى الخ ز قوله كاينفا نفيه عنه أولى ) في حبز النع اد اللازم 


مطلق المشاية حكما يشير اليه عطف قوله ويناسبه على قوله 
| ويمائله ( قوله القول باف الحكاف زائدة اخذ بالظاهر ) المراد 


لما سيق لنفى المثل وأسقاط الكاف يفيده دل ذلك على زيادة الكاف 
( قوله والاحسن ان لا کون زائدت) وعلة الاحشة وجوه 
الابلغية في الكناية دون الزيادة فقوله ويكون نفيا هثل الخ یاف 
| لوحه الاحسنية ( قوله لان الله سحانه موحود قطعا) هذا محتاج 
اليه فى بيات الملازمة كما ستعرفه ( قوله ضرورة أنه لو وجد 
اه مثل لکان الخ ) ایضاحه انه لو مت له مثل واله تعیی موجود 
| قطعا صدق مثل وهو الله تعلى موج ود واذا صدقت هذه القضية 


باب نفي الشيء فى لازمه ) المراد بالشىء المثل ولازمه هو مدل 
| المثل لانه يلزم من شوت الئل سوت مثل المثل من حبة ان ما 








من النفي عن امثل نفيه عنه بطريق المساواة إلا اف يراد بالثلية | 


انظاهر التبادر وانماكان اخذا بالظاهر المتبادر لان المتبادر ان الكلام 


| بطل نفى مثل الل کبف وهو صحبح ( قوله فبو مر 00 


كما ف ذولم مثلك لا فعل 
کذا (مصد ات ف هي ذلك 
الفعل عنه لانهاذا آتفی عمن 
يمائله ويناسه كان نفيه عنه 
أولى وقال الشبخ سعد الدين 
القول بان الكاف زائدة اخذ 
بالطاهر و لاحسر ات 
لا تكون زائدة ویکوت 
نفيا ليل بطريق |احكناية 
الت هي ابلغ لان الله سبحانه 
موحود قطعا فنفى مثل المثل 
مستلزم لنفى الثل ضرور؟ انه 
لو وحد له مثل لکاٺل ه 

مثل المثل فبو من باب دفي 
الشيء بنفي لازمه 

حاز الا اء اللاو 
فمثل سح یک م التغيير دان 
الصوم او الفدية ۲ رن اطاق 
الصوم ونسخ الوصية ب لوالدین 
والاقر ببنو سخ تقديم الصدقة 
عند مناحاة الرسول عليه 
السلام وان شت التلاوة بذلك 
کله و امایقاء احکم و نسخ (ه( 


) 1۸( 
























فاللزوم هو نفی مثل اثثل واللازم هو نفی اشل تامل ( قوله کما 
بقال ليس لاخى زيد الخ ) ايضاحه انف يقال لو ثبت لزيد اخ 
کون‌زبد مفروض الو جود صدق اخ وهو زید اخي ز ید موحود 
واذا صدقت هذه العهضتة بطل نفي الاخ عن اخي ز ید کف وهو 


كما يقال لبس لاخى زيد اخ 
لاله ل بد لاحي زيد من اخ 
هوزيد فنفيت اللازم وهواخو 
اخي زيد والمر أد نفى ملزومه 
وهو اخو زيد آي ليس لر ید 
لذلك الاخ اخ وهو رسد 
( والمحاز بالنقصان مثل قوله 
تال واسال القریه ) ای 
ال القر به و سمی هذا 


صحیح وفوله فذفست اللازم فبه ما تقدم ( فوله والحاز بلتقصات 
مثل قوله تعلی واسال القرابة ) فيه ما مر في قوله والمجاز بالزيادة 
مر حل المحاز على المشادر منه وهو اللفظ او علی معناه الصدری 
النی هو التجوز ایی آخر ما مر (قوله وشرطه ان : یکون ف الظبی | 
دليل على الحذوف ) اي ما یصاح للاستدلال على المح _ذوف 
فان السؤال يصلح للدلالة على الاهل فسقط ما يقال مرة_ انه لا 
بعان المحتوف واز ارت براد بالقرية اهلها ازا مر سلا لاا لإ 
نرید انه دلیل عل تعییرن_ الیحذوف بل علی احتماله تامل ( قوله 
کالقر ین العقلية الخ ) فیه نظر لا العقل لا یمنع سوال 

الانة وی کلام الحقق التفتازانی اشارة البه لانه علل احذف 
وله للقطع بان الصود سوال اهل القربه ففی قوله بان القصو د 
الخ اشارة الى صحة تعلق السؤال بنفس القلرية لکنه غبر مقصود 
وذلك لان اخوة يوسف عليه السلام انما طلبوا سؤال اهل القرية 
والعير ليشهدوا هم عند ابهم ولم بريدوا شهادة الابنية والعير ولو 
غير موطوعية واب إن | قصد ذلك لكان صحیحا وصحنه اما مصد محاطنا للاعتبار كما 
مه حیث امتعمل في تقول سل القرية عن سكانها ابن ذهوا تلزيلا ها منزلة المجيب 
ملل الل في ننی الل في الدلالة على المراد واما فى مقام خرق العادة فما لو قال الى 
وسؤال القربة في سال ا٣٣‏ | عليه السلام سل اقرية فا شید بگنا ڪما وقع له صل ان 
E‏ ا علیه وسلم ی الصا ( قوله فابواب انه منه حبث استعمل الخ ) 
| فيه نظر لانه يقتضى أن آنة لسس کملله شیء مما استعمسل فبه 
في مثل اثثل فی نفی اثثل وانت خر با هذا الاستعمال هو 


0 حاز اضمار وشرطةه 
ان يككون في المظور دليل على 
الحذوف کار بنة العقلية 
هنا الدالة على ارت الاشة 
لا تسال لكو نب أحمادا فان قل 
حد الد.از لا صدق عل 
الحاز بالزبادة واللقصات 
لابه لم تعمل اللفظ ف 


به عن معناه الى معنى آخر 


) ۱٩ ( 


| الذي ذكره التفة-ازانى وهو مبنى على عدم زيادة آلكاف ومع ذلك 


هو كناية والكناية تغاير المجاز كما تقرر فق البيان وان ءاية واسال 
| القرية استءمل فبها القرية في اهاب مجازا مرسلا فلا بکون من 
مجاز الحذف اذ لا حذف حيثئذ هحكذا ظهر لي اولا ثم رايت فى 
كلام بعضهم ما يرشد الى دفع ما ذكر بان بعض الاصوا.ين يقرر 
ماز الزيادة والنقصان بما ذكره الشارح في الاين واورد عليه انه 
على ما ذکره لازبادة ولا نقصان فما معنی کونه محازا پماواعتذر 
عنه بان نقدير الزيادة والقصان بیان للاصل الذي كان يجب 
عند الاتيان بالحقيقة والافلا زيادة ولا نقصان ولا خفی انه تکلف 
وعلى آنه حاز بمنسع ان یکون کنابة بان ال بوجود القربنه 
المانعسة عن ارادة المعنى الحقيقى كالاستحالة العقلية في الأيين على 


ما فىه فلا يكورلت عين ما فاله التفتازای وقوله حنث اسعمل تفي | 


مثل المثل معنا حيث استعمل اللفظ الدال على نفى مثل المثل لان 
واراد؟ مه مه کت ما نفدم وكذا ھال ف قو له وسوال القربة 
العطوف عل معمول استفيل وفى كل منهما د لا له عل ان الحاز 
( قوله وقال صاحب التلخيص الخ ) حاصله تساسم السوال وهو 
أنه لا بصدق عليه حد المجاز بالمعنى السابق وييانت أنه صدق عله 
ال مجاز باعتئار معنى ءاخر وهو كاية تغبر اعراها بزيادة او نقصان 
ولیس هو حوابا ثایاعن السوال بان پستدل بقول صاحب التلخص 
انه جاز الخ علی صدق حد الجاز عایه کما قد پتوهم بعض الاذهان 
القاصرة لان معنی الثل والقرية فى الایشین على کلامه لم یتغیر 
وانما تغسر اعرامما وام بستفد مر حد الحاز السابق سوی آن 


الحكية اذا تغيرت عن معناها الاصلى الى معنى ءاخر كانت ازا 














ول 
ع ساز من یت أن آ الکله 
نقلت عن اعرابها الاصلي الى 
سوع أخر م درل الاعراب 
فاکم الا صلی له النصب لا نه 
خر لل وقد تغير الى الجر 
سب ز ادك الكاف والمحكم 
الاصلی للقر به الجر وقد تغیر 
لی‌اللصب بسب حذف‌الضاف 
( والمحا ز بالنفل ) أي قل 
الافظ عن متا إلى معرى 0 
(ه )التلاوةفما تضافر بها لا حار 
من سح تلاو ابات الرجم 


صاحب التلیضص ا به 


ذلك مما هی حکمه بعد تلا وته 
( فصل ) یصح آن تنسیح 
العاده فل وفت الفعل وعل 
هذا اکثر الفقهاء وقال‌ابو بکر 

الصير في وبمض اصحاب ای 
حسقه a‏ لا حور سح م العد اد 
شل وقت الفعل والدامل عل 
رو له ۴ مر به أبراهيم عه 
السلام من دسج و لده ثم سح 


عنه قل فعله وايضا فقد ذكر نا 





لهناسة بين المعلنى المنقول 
عه والعنی التول اله 
الاسان ) فانه نقل اله عن 


معنا الحقيقى وهو الکان 


الطمّن من الارض 

ان النسخ انما هو ازالة الحكم 
الشات بالشرع ۱ مه لدم واذأ 
اما ان یکون فعلا اوام یفعلها 
فان كان فعلها فلا بحة_اج الى 
النسخ لان المامور قد أامثثله 
وان كان لم ,فعلبا فلا بصح 
انسیخ ایضا لانه لا ال لا 
تفعل امس کذا لان اافعل فیما 
مضی غس داخل تحت التکلاف 
فعله ولا ترکه فلا يصح النسیخ 
إلا وفت الساده واما ۱ 
مثل العبادة فى المستقبل فليس 


م اهل العلم ف حجواز 
نسخ القرءان باقرءان وار 
نو 3 بمثله وعخبر rg‏ 





فى شرحه على التلخيص وقوله مرن 





) ۷۲۰ ( 


لا ات مطلق التفیر بخرحها اليه تامل وقوله انه جاز اي يطلق 
عليه هذا الاسم اما بالاشت راك بان یکون موضوعا لکل منهما فیکون 


عن الاصل الى غير فى كل منهما احتمالان ذكرهما الشارح المحقق 
حيث ان آلكلية الخ فيه اشارة 
إلى ان الموصوف بهذا النوع مرك المجاز نفس لكل ةكالقرية ومثل 
باعتبار نقلها عن اعر اها الاصلي الى غيرة وظاهر کلام الفتاح ان 
“الموصوف به :نمس الاعراب باعتبار نقله عن محله الى غیرد كالنصب 
في القرية فانه از لنقله عن محله وهو اهل الى غيرء وهو القرية 
وهكذا وما ذكره صاحب التالخص اقرب لوحبين احدهماانه على 
ما ذكرك تفق الحازان ف الدلول اذ المحان 2 ڪل ماهو 
الكية بخلاف 
مدلوله آلكية والثاني مدلوله کیفیتہا ٹانہما ان ما ذگرہ السکاسے 

لا بظبر فى الزيادة اذ ليس في نحو قوله تعلى ليس حكمئله شىء 
أعراب تمل عن عله !لى غيرة اذ ليس لاجر حل على تقد عدم 


ش الز بادك وححذا لا اضر 2 «عص صور الحذق دحو سوال القر نه 


بالاضافة فاب اعراب القرية الاصلى هو الجر مع الحذف وبدونه 
وتقدیر آن الاعراب الاصلى زال وهذااعراب ءاخر نقل عن محله 
الاصلى وهو اهل تعسف لا محوج اليه نعم يظبر في بعض صور 
الحذف كما فى واسال القرية فان الاعراب نقل عن محله الی غیره 
( قوله لهناسة ) هذا مبنى على القول بانه لا به فى النقل مرن 
المناسة بين المعنيين وقيل لا تشترط كما تقدم ( قوله كالغائط ) أي 
كلفظ الغائط فيما اي المستعمل فيما اي الخارج المعتاد لا غيرة 


) قولهوهو المكا المطمئن م ن الارض) المطمئن هو المتخفض وقيل | وهل 





اطلاق الجاز عی كل منہما حقيقة واما بالتشابه بان يككون موضوعاا 


على ما ذكرء السكاكى فانهما متخالفان اذ الاول | 





2 
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تست يي 


المنخفض بان مر تفعان و حرج بالطمن غسره وشوله من الارض | 


المطمئن من الابنية ( قوله لانالذي يقضى الحاحة) اي المحتاج طروحه 
ظاهر فی‌شموله البول والعذرةوگذا قوله فسموا الفضلة و استعمال 
الغائط فى الول تردد عند بعضهم ( قوله واشتهر ذلك حتى صار 
لا شادر الخ ) فيكون حقبقة عر فية كما قاللان التمادر من علامات 
الحقيقة ولا بنافيذلك مقصود المصمن انه مجاز لانه باعتارالامراللفوی 
( قوله اذ لا منافاة بين كو نه حقيقة الخ ) يعنى انما شغى على ما قال لو 
كان القول بالمجاز اللغوي بمنع القول بالحقيقة العرفءة ولي س كذلك فان 
القول بالمجاز اللغوي يجامع القول بالحقيقة العر فية (قوله كما عرفت) 
عی من تقر‌بره حيث قال فسموا الفضلة الخ فانه تقرير لايجاز 
االغوي لعلاقة اللزوم او المحلية وقوله واشتهر الخ تقرير ككونه 
حقيقة عرفية ( قوله كقوله تعلى حدارا بريد ان ,نقض الخ ) 
اي صحكقوله تعلى يبريد من قوله يريد ان ينقض ( قوله فشه ميله 
الى السقوط بارادة السقوط ) والجامع القرب من الفعل الذي هو 
السقوط وتمامتقر ب رالاستعارة ثم استعار للهيل المشبه لفظ المشبه به وهو 
لفط الارادة ثم اشتق من لفظ الارادة الستعار لفظ الفعل اعنی بر ید 
فتکون الاستعارة فى المصدر اصلية وفى الفعل تمعنة لريانها قنه بعد 
جربانها في الصدر بخلافها فيالمصدر فانها جارية فيه ابتداء لا بالتشعية 
والاستعارة فى الفعل وسائر المشتة-ات شعية لا تقرر فى محله 
( قوله والمحاز المنى على النشيه سمى استعسارة ) المراد بالیی 
على التشبيه الذي جعات علاقته المصححة للتتجوز المشابهة والاستعارة 


تطلق على اللفظ المستعمل فيما شه بمعنلا وكثيرا ما تطلق على المعنى | 


الصدری الذی هو استعمال اسم الشه به نی الشه وهذا هو 
اراد من فوله الحاز بالاستعارة اذ لا صح أن يراد بها اللفظ 





لصيرورة المعنى واللفظ المجاز بسب اللفظ الحاز ای على التشبه | 





اس الدی عضي الحاحة 
مصد دلك الکان طلبا للستن 
فسموا الفضلة الخارحة من 
الانسان باسم المحكان الذي 
بلازم ذلك واشتهر ذلك حتى 
صار لا شادر ف العرف من 
اللفظ الا دلك العیی فسو 
حقيقة عرفية محاز بالسسة 
الى معنلا اللغوى فقول من 
قال ات د ازا سن 
على قول من انحكر الحقيقة 
العرفية لبس بظاهر اذ لا 
منافال بين حكونه حققة 
عر فية وحازا لغوياكما عرفت 
( والمجاز بالاستعارة کقوله 


| تعلى <دارا يريد أن بنتقض ) 


اي سقط شه مناه الى 
لسقوط بارادة السقوط التی 
هی من صفات ای دون 
اماد فان الار اد؟ مره ره 
عادة والمجاز المى على التنشسيه 
ی أستعار كا 1 

أنه حور سح القرءان با خر 
الداقعی والدلیل عل ذلك 





عار الصاف توهم آن البقل 
قسم من المجاز مقابل للاقسام 
الا خر ولمس كذلك فان 
النقل عم ملع انواع الحاز 
ءاخر فقوله ليس كمثله شىء 
منقول من الدلالة على نفي 
مثل المك-ل الى نفى الل 
أن القرءان وا رالتواتر کل 
منهما شرع نقطوع بصحته 
فاذا جاز ان مخ القرءان 
بالقرءان جاز ان ينسخ بالخبر 
المتواتر و..ما سين ذلك ان 
الله عليه وسلم قد اعطى الله 
کل دی حق حه فلا وصية 
لوارث ) فسل ) وبحوز عنب 
چپور الفقراء نسخ السنة 
بالقرءان و منعمن ذلك الشافحي 
والدلیل عل ذاك ماور د من 
القرءان اص الاک الحوف بعد 
ال ثت بالسنة تاخيرها 
بوم الحندق الى ان يأمن (1) 





) ۷۲ ( 


ولا مع له والراد من الحاز العتی الصدری وهو التحوز ای‌المجوز 
| المينى على التشييه يسمى استعارة وحينئذ لا اشكال فى جعله توحبها 


تقول المص والمجاز بالاستعارة الخ لان المعنى حينئذ انما كان قوله 
تعلى يريد يازا بواسطة استعمال اسم المشبه به في المشبه لانه صار 
مجازا بواسطة استعمال لفظ الارادة فى الميل الذى ذلك الاستعمال 
تجوز مب على النشبيه والتجوز المبنى على التشبيه يسمى استمارة 
قد وجد محاز ای لفظ بواسطة استعمال بسمی استمارة وذلك هو 
المدعى الذي هو از بسب الاستعارة ولو ارید بالجاز معناه الظاهر 
الذي هو اللفظ كما هو المتبادر لم سدقم لان المعنى حينئذ انما 
كان قوله تعلى بر بد محازا بسب الاستعارة لان اللفظ انجاز الذی 
علافته الشایة نسمی استعارة ولا بخفی فساده لان الکون مازا 
بسب الاستعارة بمعنى الاستعمال المذحكور لا شرتب على سمية 
اللفظ استعارة بمعنى انه لا يازم من تسمية اللفظ استعارة وجود 
المجاز بسبب الاستعارة الذي هو المدعى وليس فى کلام الس دعوی 
نسمية هذا المحاز بالاستعارة حتى يكون قوله والمجاز الخ توجبها 
له تامل ( قوله وعبارة الس توهم ) فبه نظی لاف عبارة المص 
صر بحة ؤبما ذكره لا انها موهمة هكذا كان بعض أشياخنا يعترض 
مثل هذه العبارة وءاخر جیب بان آلراد من توهم توقع في الوهم 
اي فى الذهن فلا ینانی فى الصراحة ر قوله ولیس کذك ) اعتذر 
عنه بان مراد الص بالجاز بالتقل‌هو الذی یکون بمجرد النقل من 
غير مصاحة زيادة او قصان او استعارة والتقل بهذا الاعتار »قابل 
لفيرة عن بقية الاقسام الشتملة علی النقل مع زيادة او نقصان 
او استعارة ( قوله فان النقل یعم جمیع انواع المجاز ) اي فكو نكليا 
لتلك الاتسام لا انه قسیم ها ( قوله فان معناه ) ای النقل تحویل 
الخ لا بد ممن 








زيادة قبد المناسة كما قال اولا او لا حاحة اليه 















و سر ا ا 





) ۷۳ ( 





ناء على القول الاخر او هذا نفسير النقل لغة ولا تعتس فيه المناسة 


تامل وقوله فقوله تعلى الخ بيات لعموم النقل فى الامثلة المتقدمة 
الدلالة على سؤال أه_ل 
القرية الى سؤال القرية ) الصواب منقول مر الدلالة على سؤال 
|| القررية الى سؤال اهلها لان المنقول اليه هو المعنى المجازى المستعمل 
فيه اللفظ وذلك سؤال اهل القر بة لا سوّال القرية ( قوله فالمحاز 
كله تقل الافظ الح ) قبه تسمح لان المحاز لفظ ذو نفل لانفس 
التقل ویمکن ان تحعل الاضافة من اضاف4 ااصفة ای الوصوف 
اي اللفظ النقول وحبثذ فلا تسمح ومثل هذا یقال نی قوله کنقل 
| لفظ الاسد الخ و تقلافظ الفاثط ( قوله وقد یکون مع تغس بعرض 


( قوله وقوله وأسال ال ره منتقو موز 


بالز بادة والتقصان ای الجاز اللغوی کنقل لس کمثله شیء الی نفى 
الكل واسال القرية الى سؤال اهلها لا 'نغير فى اللفظ بزبادة او تقصان 
لانعدام الزيادة والتقصان کما مر ( قوله وهو الحاز الذی بعمرض 
للالفاظ المركبة ) هذا يقتضى ان المجاز بالزيادة والتقصان واقع في 
المركب وهو ما قتضیه قوله سابا حيث استع_ل نفي مثل الشل 
في ننى الل الخ كما مر ( قوله ویسمی الجاز الواقع في الالفاظ 
فی الفردات وان الواقع في الرکب لا یکون الا مجازا عقلیا وکلاهما 
۷۳ اد و انقصات ذفاء لان الاسئاد انما يعشر بين 0 کار ود وهما 
فى واسال الق ,4 الفعل والقاعل دون الفعو ل وق قوله لبس كمثله 
افرتاة الفعل او معنا لعدم و جود الفعل وما دمعناه نعم 


رک نان براد 









وقوله واسال القرية منقفول. 
مرن الدلالة عى سوال 
القرية الى سوال اهل القرية 
ولفظ الغائط منقول مرن 
الدلالة على الحكان المطمئن 
الى فضالة الاسارت وقوله 
جدارا بريدات قض 
منقول مر الدلالة على 
الار أدكا الحقيقية ال ي هي 
ارادة ا 2 ى الى صورة ' تشه 
صورة الارادة فالحاز کله ّل 
اللفظط عن موضوعه الاول الى 
معنی ءاخر لکنه قد بکون 
مع بقاء اللفك على صورنه 
من غس تغسر وهذا هو الحاز 
العارضش ف الالفاظ الفر ده 
کنقل لفظ الاسد من وان 
المفترس الى الرحل الشحا 

ول لفط العاط من انکان 
المطمة و الى فضله الاساات 
وقديكو نمع تغيبر عرض للفغل 
بژ باده أو نقصان وهو المح از 
الذي يعرض للالفاظ المركة 
ويسمىالم<از نه 
لأف ده 5 ڪاز ۱ عو , بأو | والحاز 
الواقع في التركيب ازا عقليا 


وهو أسناد الفعل الى غس من 
هو لهفي الظاهر والله اعلم 
الكلام اتبع ذلك بالكلام على 
الامی فقال ( والامر استدعاء 
دونه على سبيل الوجوب ) 
بان لا حوز له الدذرك 

ونسح التوحه الي بيت المقدس 
وله تعلى فول وحبك شطر 
السیحد اطرام وقوله نعلى فلا 
| تر جعون الى الكفار بعد ان فرر 
النى صلى الله عليه وسلم 
رد من حاءء من السلین الههم 
( فصل ) يجوز نسخ القرءان 
واحْ, التواتر بضرالاحادوتد 
منعت مر" _ ذلك طادفة 
والدلیسل عل ذلك ما ظبر 
بضر فقدکانوا بعل ون 
دوب النبىء صلى ۹ علبه 
وسلم الا انه لا حور ذلك 
بعد زات النسی» صلى الله 
عليه وسلم للاجماع على ذلك 








) ۷٤ ( 


بالاسناد مطلق النسبة فبشمل الجا التي الواقع ي اة لاع 


والنسه الاضافية فاات الحاز العقل صری ف ذلك | ضا حک ما 
ذصد 5 الشارح الحقق ف شر حه عل اللخیص تامل وقبه مع ما 
تقدم من ادراحه فى المجاز اللغوى يصدق حده عليه نوع خالفة 
( قوله وهو أسناد الفعل الخ ) كان حقه ان يزيد أو معناه ١.5‏ قال 


صاحب التلضص ليكون التعر يف منعکسا والمراد عيبن من هو له ۱ 


غير الفاعل في المبنى للفاعل وغير المف_ول فى المينى لليفعول وعلى 
زيادة النسبة الابقاعية والاضافية يزاد وغير المفعول في الفعل الواقع 
على المفعول وغير.المضاف اليه في المضاف وقوله في الط‌اهر بدخل 
قول الجاهل انت الله النقل فانه غير من هو له باعتتار ما بظهر من 
حاله اذا علم حاله ولا حاجة الى زيادة بشاول مع قوله نی الظ-اهر 


انه لا يكون غيرا في الظاهر الا بنصب القرينة العم يحال الذي 


هو دونه على سيل الوجوب ) المراد بالامر المعرف الامر العطوف 
على اقسام الکلام لا الامی فی قوله وينقسم الى امر فلا .يرد ان الذي 
هو من اقسام الکلام بجب ان بکون لفظا نلا يصح حده بالاستدعاء 
والسین نی استدعاء للتاکید ای طلب الفعل والراد مرن الفعل ما 
بصدق علبه الفسل عررفا ولو بالساحة فسدخل فیه الاعتقادات 
وان کانت من قبیل آلکیف علی الصحبح والراد بالقول اللفظ الدال 
علی الامر بالوضع وقوله ممن هو دونه متعلق باستدعاء کقوله بالقول 
وقوله على سبيل الوجوب أضافته بهانية اي على سبيل وصفة 
هي الوجوب والوجوب طلب الفعل طلبا جازما فلا بد من تجر بده 
عن معنی طلب الفعل بان یراد به ابزم ثلا یتکرر مع قوله طلب 
الفعل ويحتمل ان تتكووت اضافته حققة بان براد بسیله صفته 
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التعريف اشكال من وحبين احدهما اخذ القول بمعن لفظ الذگور ! 


اللفظ والعنی القائم بالنفس 
كبا هو اد فولی الاشعری زور ا 
قوله الاخر وكل من المشترك والمجاز لا يستعمل في التعريف الا مع 
القر نة وهي مفقودة هنا واحيب بانا لا نسام عدم القريئة فان جر 
القول بالماء المتعلقة بالاستدعاء قرينة على ان المراد به الافط اذ 
القول النفسانى نفس الاستدعاء فلا بمحكن جره بالباء المقتضي 
ليغايرة بينهما ثانهيما واصله للاصفباني معترضا به على حرف 
الى اسحاق الشيرازي للامر بمثل تعريف المص أن اراد بالامر 
الامر اللفظى فالامر اللفظى ليس استدعاء لان الاستدعاء ليس بلفط 
فلا صح جعله جنسا له وان اراد به الامی النفسی گما هو الناسب 
لجعله الاستّدعاء حنسا له فلا بصح آن بحمل القول فصلا ه لاف 


ظ قيدا في تعر یفه مع اله مشت رك دبول 


القول حادن والشي 
و براد يكو نه بالقول ولو بالو ۶ واعشار الال والمعئى أنه الاستدعاء 
الذى يعبر عنه فما ۷ «زال بالقول ولك ان تختار الاول ويقدرمضاف 
أي ذو استدعاء ای ۳ دو استدعاء ولا الجوابين تعس سو 


e‏ ۷ شحدق قىل وصله واحب باخشار شانی 


عنه مة-ام التعريف ( قوله فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهى ) 
فيه تظر لات النبى طلب الفعل الذي هو آلکف اذ لا تکلیف الا 
ل راحب إن ارا اي اه سس اند از اورف 
العام برينة مقابلة الفعل بالترك والکف وان كان ذعلا بالحقة.ة 
لكنه لا يسمي فعلا فيما ذكر ولپذ! ینس التارك الى عدم الفعل 
على الاطلاق فيقال فلان لم يفعل شيئًا مع تحقق آلکف عنه لكن 
برد عليه حينئذ الاستدعاء بنحو كف عن كذا كذر ودع واترك فانه 
امن ولا بصدق علیه الاستدعاء للفعل بالعیی المذكور فلعل الاقرب 
أن يطلق الفعل في التعريف وتجعل ال فى القول للعهد اشمارة الى ما 














فقوله استدعاء الفعل ضرج 
به النهى لانه استدعاء الترك 
فاما القباس فلا رصح الخ 
به حملة ( فصل ) ذهصت طائفة 
مرن اا بنا وميد ای 
حسفه 4 واصیحاب الشافعي ان 
شربعة من قانا لازمة نا 1 

ما دل الدليل على نسخه وقال 
القاضى ابو ڪر وجماعة 
من ذلك 
والدليل على ما دقوله قوله 
تعیی فپداه م افده فامس‌نا 
بانساعهم وامر نا باساعه وفو له 
شرع ۹ م من الدین ماوصی 
به نو حا ا أوحينا اليك 
الى قوله ان اقیموا الدين ولا 
ی فبه وما روي عن 

ىء صل الله عليه وسلم أنه 
من نام عن صلا او سیا 
فليصلها اذا ذکر‌ها فان الله 
على شول 3 ااصللا؟ لذكري 
وانما خوطب بدلك موسی 
عليه السلام فاخذ بذلك نينا 
صلى الله علسه وسلم ( باب 
الاجماع واحکامه ) اماع 5 

(۷) 


من اا 5 بالمنع 


وقوله بالفول بخرج به الطلب بالاشارة والكتابة والقر ان القهمة وقوله‌ مس هو دونه يخرج به 
لطاب من الساوي والاع فلا يسمى ذلك مر | بل J‏ 4 ( بسمی الاول التماسا واثان دعاء 


من الاصولمیرن ‏ والختار 


وهو ان كوت الطالب 
أعلى رتبة من الطلوب ولا 
الاستعلاء وهو ان بگون 


الطلب على سيل التعاظم ظ 


والفرق بين العاو والاستعلاء 
-آن العلو کون الامر فى 
اسه اع درحه ۾ ئ تور 
والاستعلاه آن حعل نفسه 
عاليا بتكبر او غبره وقد لا 
یکون فی نفس الامر كذلك 
فالعاو تس صفات الأمر 


والاستعلاء من صفات كلامه أ 
وقوله على سبيل الوجوب أ 


رج للامر على سيل الندب 
بان بجوز له المرك واف‌ضی 
كلام المصنف أن المندوب 
لىس مامورا په وفه خلاف 
می عل أن اهيل الام دفقة 
في الوجوب أو فى القدر 
المشثرك ب بت لب 
والندب وهو طاب الفعل 
و فقتل انه e‏ ف 
لدب وقبل غير ذلك 
( وصيغته ) اي صیفه الامر 





١‏ يسمى عند النحاة امرا وما الحق نه كالمضارع امرون باللام و اسم 


الفعل وهو المعر عنه قيما ساق بالصغة وحينئذ بدخل الاستدعاء 
شحو كف و ترج بالقول المعو د انی لا نه استدعاء بلا تفع للا بأفعل 
ونحوه الذي هو القول هنا ( قوله وقوله بالقول بخرج به الطلب 
بالاشارة والكتابة والقرائن المفبمة ) اما الطلب بالاشارة والحكتابة 


۲ | فظاهی واما الطلب بالقرائن المفيمة فكمااذا علم من عادة الامي راذأ 


۰ اسر ج فرسهركب خدمه واناعه لا مظاره فاذا اسرج فرسهكان قرنة 


علی طلب رکویم وکما يخرج به ما ذکر بخرح به ایضا ااطلب 
بالخمر كأنا طالب منك ان تفعل كذا لان المراد بالقول اللفظ الوضوء 


الذلك والخر لم يوضع للطلب بل يدل عليه بالتزام ( قوله 


والاستعلاه من صفات حكلامه ) لا بخنی اه هد تفسیره باعل 
الذحكور لا ,ظبر كونه صفة للككلام وانما هو من صفات المتكلم 
والاحسن في بان الفرق منهما ما لوح اليه من ان العلو يحكون 
مطابقا بخلاف الاستعلاء فانه اعم من ذلك ( قوله مخرج للامر ) 
المناسب ابدال الامر بالطلب لانه على هذا التفسير لا بصدق 
على ما كارت على سبيل الندب امر لاخذة في تعريفه على سبيل 
الوحوب ( قوله بان يجوز لك الترك ) تفسير لقوله على سبيل 


| اللدب كما ان قوله فيما مر بان لا يحوز له الترك نفسير لقوله 


على سديل الوحجوب ( قوله مينى على أن لفظ الامى الخ ) اضافة | 


لفظ الى الامر بيائئة اى لفظ هو الامر لا حقيقته بان يراد باللفظ 
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| ای فیکون الندوب غیر مأمور به او فی القدر الفترك وهوطلب | 
الفعل شکون ماءورا به وهذا الحلاف الذي دگ ره الشارح مامه 
لا اعهه إلا في الصيغة لا فى لفظ الام وحرره بالنقل الصحيح 
( قوله الدالة عليه ) فيه ان الصيغة الدالة على الام لا تنحصر في 
أفعل بل تككون فى الخدر نحو انا طالب منك ان تفعل کذا طلما جازما 
فانه صيفة دالة عی الامر اي لفظ دال علیه ولیس جصیفة للامر 
اصطلاحا فکان حقه ان ید الدال بالوضم لاخراجه فانه وات 


الدالة عليه ( فعل ) ولس 
المراد هذا الوزن بخصوصه بل 
كو ناللفظ دالا على لاهن ته 
نحواضرب واكرم واستخرج 
ولينفق وليقضوا تفلم 
۳9 ددهم وابطوفوا 


دل عليه لكن ل بالوضع ( وله بل کون شطع الم ی رو 
ا 2ت ی 

١ ۱ ١ 0‏ ۰ ۰ ۱ - ۳ ر ۶ر سه 
وتقدیم بعض ار وف على بعض ولا خفی آن السدلاله باطيئة اصار فة عن الو جوب 


انما هى فيما يسمى في عرف النحاة امرا دون المضارع المقرون 
باللام فان دلالته عل الامى باللام لا هه كما هو ظاهر ومعص.ود 
الشارح ادخاله نی الصيغة فکان علیه اسقاط قوله پیئته وقول بعضیم 


علیه ) اي على الوج.وب 
نحو اقيموا الصلاة ( إلا ما 
دل دل الدليل عل ات المراد 
9 ۳ فم خيرا لان اللقام 
) راو TT‏ حو ۳ 
فاصطادو! فان الا صطاد احد 
و حوک التکسب 

)۷ )على كم اماد وليل شرع 
ویدب ۳۳ إلى ما ان 
عليه والقطح ص4 خلافا 
للامامية والدليل على ذلك 
قوله تعلى ومن شاقق‌الررسو ل 


بششه بدل بپشته الظاهر انه غیر مستقیم لان الشة هي مادک 
الكاية وهي حر وفا وظاهر ان الامر لا بدل با والا لدل الاضي | 
والضارع والجرد من اللام عليه لوجود المادة في ذلك وتأمله ( قول 
دهي عند الاطلاق والتجر دعن الثر ين حمل هليه ءات اجرد 
رك القريئة على الاطلاق من عطف التفسير وانما حماث عليه 
عند ذلك نبا حقيقة فيه عجاز في غيره مرن الندب وغبره على 
الصحيح واللفظ عند الاطلاق أنما يبحمل على معنا الحقيقي نحو 
اقيموا الصلائ فالصغة فه محمولة على الوحجوب لاطلاقها وتجردها 
عر حر صر ار درب تي له إلا ما دل الدليل ) 
ما وأقعة على الصيغة أي 1 الصغءة التى دل الدلسل على ان الم راد 
منها الندب ( قوله لان امقام قتضی عدم ال وجوب ) الراد بالقام 
سياق الآبة وانظر مر أين هذا الاقتضاء من سياق الآية وني 


تتسد 
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( ۷۸ ) 
التعلیل به لکون الراد من الصيفة الندب نظر اهر فان عدم 
وحوب الحكتابة والاصط اد | سلم آن الراد من عدم الوجوب خصوص الندب لم يصح التعليل 
وظاهر کلامه ان الاستتناء || بقوله فان الکتابة من العاملات لان حکم العاملات باعتبار اصلبا 
ی قوله الا ما دل الدلسل ]| الاباحة فالانسب ان يعلل حمل الامر فى الابة على الندب بان 
مد قطع لان الدلیل هو القر شه 1 


اکتا ره 5 شایه سه مندو ان تال 1 له مسا 1 
به فېا شامه عتق وهو مندور وو 
ویمکن آن ڪڪون متصلا 


on‏ ووسيلة الماح مباحة لان الوسيلة تعطى حكم مقصدها ( قوله وقد 
تسد الصيغة والدليل أجمعوأ على عدم وجوب الخ ) مقصو ده بذ الجملة بيان لديل 
ماکان منفصلاعنبا لان ما الصار ف عن الو جوب فذكر أنه الا حماع: وذکر الادله الساشة 
كانت القرينة فءه منفصلة | لتعيين ا حكم على مافي الدليل الأول لحكن قد يقال أن الدليل 
داخل في المج رد عر:_القرينة || المعين الحكم صارف عن الوحوب ايضا إلا ان يقال ان هذا اقوى | 
من بعد م ا تبين له السدى | من حیث اسناد الدلالة للاجماع تامل ( قوله وظاهر کلامه ان | 
الابة قتوعد على ی ۳ الاستثناء الخ ) وذلك لان الدليل العین السحکم صارف عن ال و جوب 
سيل الإترل» و ٠ ٠‏ | ايضا إلا ان يقال ان هذا الذى بمعنى القرينة منفى فى الاول 
امرا اتباع سبلوم ( قصسك )| و و و و 
فادا مت ذلك فالامة ضربان ومشت فى الثانى فقد استثنى الصيغة المقرونة بالقرينة من الصيغة 
خاصة وعامة فیحب اعتار || الجردة منها وظاهران القرونة لا تدخل فالمجردة فیکون الاستناه 
اقوال الخاصة والعامة فماكلف || منقطعا ( قوله ویمکن ان یکون متصلا الخ ) قد يقال ان خصصت 
او ی موس القر نةبالتصلة فلا بخلو اما ات براد بالدلیل التصلة اضااو ظ 
00 0 براد به المنفصلة أو يراد به ما شمل التصلة والمنفصدة ولا رابع أ 
انا 9 ۲ موی هذه الاحتمالات وكلها لا تخلو عن شيء اما الاول فلان الاستثناء أ 
والنديروالحكتا ا الاباك || لا یکون متصلا ضرورة الف القرينة في الأول منفية وفي الثاني 
والرهون وغير ذلك مر:_ || مشتة ومع ذلك بوهم أن القرينة المنفصلة لا يصر فها عرد الوجوب 
الاحكام التي لا علم العامة بها | وليس كذلك واما الثانى فو وان صح معه أن يككون الاستثناء متصلا | 
فلز اعتبار لان التجرد عن القرينة اانصلة شامل لایستشنی لصدقه بما ادا لم | 
دن خا 0۳ ور یه سل لت بوهم ات 


مآ أ اس سد و 





سيوس سوسوم رس بر و ور و سس 





) ۷۹ ( 





ما حكانت القرينة فيه منفصلة الخ بیان لکو نه متصلا وان الستئتی 
أأمنه صادق على المستئئى ولكن اداة الاستشناء اخرجته من کم 
السابق الذي هو الحمل على الوجوب وليس المراد به بيان الحكم 
وان ما كات القرينة فنه منفصلة حمول على الوحجوب لد<_وله 
في المحر د عن القرينة المتصلة حتى يتنافى اول الكلام و آخره واما الثالث 
فلان الاستثناء يصير متصلا باعشار ومنقطعا باعشار لا متصلا فقط كما 
هو ظاهره تامل ( قوله مثال القرينة المتصلة ) كان المراد بالاتصال فى 
القربنه ما باني في ببحث المخصص وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ 
ايلا يمكن التلفظ به وحدك بل يحتاج الى اقثرانه بغير و بالا نفصال 
فيها ياقي 'ئمة أيضا وهو ما بستقل بنفسه من لفظ او غیره فالقرينة 
ف الآية هي فوله فالان وهو ظرف لا بمکن التلفظ به وحده لعدم 
استقلاله وقوله بعد قوله احل لکم بیان لابراد بقوله فالان لا انه 
هو القر نه والا كانت القرينة منفصلة لاستةلاله تامل ( قو له 
فعلم ان الامر الندب ) فيه نظر فان فعله صبى الله عليه وسلم لا 
يقصر في الندب فانه قد يفعل الماح والمكر وه فيحقنا لقصد التشریم 
( قوله العارية عما يدل الخ ) تحرير لمحل النزاع فان ما قيد يما 
يدل على النكرار أو المرة محمول على ما قبد به بلا نزاع ( قوله ولا 
للرة ) اي فیکون الامر موضوعا لطلب الماهية لاللتكرار ولا لاهرة 
وقوله لکن المرة ضرورية اي لا بد منها لا لکون الامر موضوعا ها 
بل للدليل الخارجي وهو قوله لان ما قصد من تحصيل المامور الخ 
وفى احصر نی قوله لا بتحقق الا پا نظر لانه بتحقق بالاکشر ایضا 
ویدفع بات الحصر اضانی اي لا فى اقل منها فلا ينافىي تحقيقه 
لاكثر واستدل فى المحصول لكون الامر لطلب الماهية فقط بان 
الامر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعاكاية الصلاة وعر فا كاحفظ 


القرينة اللفصلة لا تصرفها عن الوجوب وليس كذلك وقوله لان 


مثال القرينة المتصلة قواه 
تعلى فالآن باشروهن بعد 
قوله احل لكم ليلة الصيام 
القرينة المنفصالة قواه 
تعلی واش دوا اذا تبابعكتم 
والقرياة انه صلى الله 
علیه وسلم باع ولسم شد 
عما بدل على التقبيد بالتكرار 
والمرة (التكرار على الصحيح ) 
ولا المرة لكن المرة ضرورية 
الامور 4 ۷ سَحعشق ۷ 
با والاصل براء: الذمة 
مما زاد علها 

وال عامة الفقباء وقال القاضى 
ان العامة بلزمهم اتباع العلياء 
قيما ذهوا البه و لا تجوز بم 
حالفم م ف ذلك بمنزاة 
اهل العصر الثاني مع مرء 





( الا ادا دل الدلیل على قصد 
التكرار ). فيعمل به کالامر 
بالصلوات الخمس وصدوم 
رمضان ومقایل اسح أنه 


صضی التكرار فساو عب 


الامسور بالفعل الطادوب 
ما يمكنه من عمرط حرث لا 
سان لامد المامور به لانتفاء 
بش ده بعضه على بعص 

الثاني افخل لام من اهل 
العلم والاحتهاد ثم مت أنه 
لا اعشار بائو ال اهل العصر 
الثاني مع اتفاق اقوال اهل 
العصر الاول فلان لا تعس 
باقوال العامة مع أتفاق اقوال 
العلیاء اولی واحری (فصل) لا 
العلیاء فان شذ منم واحد لم 
ينعقد |جماع وذهب أبن خویز 
متداد إلى ان الواحد والاثنين 
لا علد 8 والدليل على ما 


فيه من شىء ة فحكمه الى الله 


1 وال بعد ا فعمل به ولم 
ی انا قتي التکرار 


(Rv) 


دابق وتارة للهرة شرعا كأية الحج وعر فا كادخل الدار فيتكودف 


| حقيقة القدر المشترك بين التكرار والمرة اذ ل وكان حقيقة في كل. 
منهما لزم الاشتراك او في احدهما فقط لزم المجاز وكل منبما خلاف | 


الاصل ( قوله الّا اذا دل الدليل الخ ) استثناء متقطع لان التكرار 
حدث دل الدليل على فصدط انما هو من خارج عن الامر ولذلك 
ل ففتضي الک ار للاش_ارة 
مطلقا وان السکرار ۵ ما ذگر ليس من 

مقنيصى مقتضيى الام بل من خارج الضمير ف وو له فسمل 4 عاد عل 
التكرار بان يعتقد بانه مطلوب للا مر أو على الدأيل بات يعتقد || 
مقتضاه وما دل علبه من التکرار ( قوله کالامر بالسلوات امس 
وصوم رمضان ) الاول کمانی قوله تعلىاقيموا الصلاة فانه دل الدلیل 
کحد ث المعراج على تك رارها بان تفعل کل بوم ولیله مرک والثانی 
حک ما ف وو له فمن شېد مکم ۳۳ فلیصمه فانه دل الدلیل 
علی تکراره نی کل سنة کحدیث مسلم عن انس بن مالك قال 
تپینا ان نسال رسول ال صلى الله عليه وسلم عن شىء فكان يعجينا 
ان يجىء الرجل من اهل البادية فيساله ونحن نسمع فجاء رجل 
من اهل اناده ففال 8 ر یا یا رسو لك فزءم الح وقمه زعم رسولك 
ان علينا صوم شبى رمضان فى سنتنا قال صدق اه ففبه کما قال الامام 
الامر بمعتی الصیغة لان الکلام فیها القتضی التکرار اي اما لانه 
الاغلب في الامر المذكور أو قياسا له على النبى المقتضي التحكرار 
بجامع ان كلا منبما طلب ( قوله فيستوعب الامور بالفعل الخ ) | 


تفريع على المقابل وقوله المطلوب بالرفع صفة لاهامور بالفمل أي 


0۳ الملمور بالفعل الطلوب منه وما وأقعة على زمان.عمسرة | 


و و ويم وك Saar a‏ 








(UA). 





الطلوب منصوبا على انه مفعول بستوعب وما مصدرية ظرفية أي 
بستوعب الشخص الامور بالفعل الشىء المطلوب فى مدة الامكان 
من عمرد والاول اظبر وخرج بالتقیید بالامکان الزمان الصروف 
في المحتاج اليه من اکل وشرب ونحوهما وقوله حيث لا بیان لامد 


الاموو به احثراز مما ادا بن ژمانه تصن قدر منه او قدر مر 


الرات فیستوعب ذلك الزمن ویاق بذلك القدر دون غیره وقوله| 
لامده خبر لا ولیس متعلقا باسمپا ولا کان شسپا بالضاف ووحب | 


نصبه وتتوینه الهم الا ان بخرج على قول بعض النحاة انه لا 
يجب التورن في الشبيه بالمضاف ( قوله وقيل يقتضى المرة ) اي 
الانها التتيقرن وقیل بالوقف اي عن الرةواتتگرار بمعنی انه 
مشترك پنهما او لاحدهما ولانعرفه قولان فی معنی الوقف ذکر‌هما 
الحقق الحلي فی شرحه لمع الجوامع ر قوله واتفق القائلوت 
بانه لا يقضى النحكرار على انه ان علق الخ ) وذلك لان تعليق 
| الامرعلى شرط َتضی‌علية الشرط الامر والحكم يشكرر بتكرر 


علته وقد يقال انه لا فائدة فى التنصيص على هذا لان القائل بانها لا | 


تقتضي التكرار يقول مالم يدل دليل على الکرار وهاهنا قددل 
الدليل على التكرار إلا اث يقال نص عليه لخفاء دلمله وانظر ما 
حترز قوله محققة ( قوله يرريد ولا التراخى ) اشار به إلى ابف 
في كلامه أكتفاء مثل سرابیل تقيكم الحر اي والبرد فهي اي صبغة 
الامر موضوعة لطلب الماهية من غير دلالة على التقسد بواحد منهما 
وهو الحق كمافي المحصول واحتّارة الامدي والبيضاوي وابرن 
الحاجب وصححه في مع الجوامع وقوله الا بدليل فيهما اي فيعمل 


وقبل يشتضي المرة وفيسل 
الوقوف واتفق القائلون بان 
ان علق على علة محققة نحو 
التكرار ( ولا تقتضی ) صفة ١‏ 
الامی ( الفور ) يريد ولا 


لتراخي الا بدليل فيهما 


وقد وحد الاختلاف(فصل) 


اذا امع العلیاء عل حکم 


حادثه انعقد الا ماع وحرمت 
اقراض العصر وعلیه اکتی ‏ / 
وقال ابو تمام البصری من ۱ 
اصحابتا واصحاب الشافعی : 
بقد اج إلا قرا 
العصر والدليل على ذلك ان 
ححه الا ماع لا تخلو اف 
نشت بالا جاع او بانقراض 
او ہما ولا بج -وز ان نشت 
بات راض العصر لانه ليس بقول 
ولا ححة ولان ذلك بو حب 
أن يحكون الاختلاف ححة 


به ليفيد ان الصيغة لا ندل على وا<.د منهما ولو مع الدليل وانما امع آقراش العصر ولا ,يجوز 


الدلالة للدليل وذلك كما فى قضاء الفوائت فانه على الفور وحسكما 


س 





ساي حي سه بي ول هي اي بعر د ا a‏ 1 


لان الغرض بجاد الفعل من 
واشانی وقيل ٠‏ نفتضي القور 
وکل مر“ _ قال 3 
التكر ارقال اها ق: قتضى الغو 
ان يكون الاتقراض واغاق 
العصر جميعا حتجة لان كل 
و ا بانفر اد اذا الم يكن 
حجحه جة فلم سق | ال ان کون 
الاتفاق ححه ۾ وذلك مو جود 
مع بمّاء العصر ( فصل ) وقول 
اهل كل عصر حجة هذا قول 
ماعه الفقہاء غر داوود بن 
علي الاصبهاني فانه قال إحماع 
عضر الصبحابة ححه دوثت 
اجمباع عصر المؤمئين في سائر 
الاعصار و دللتا قوله تعبی 
ومن بشاقق الرسود من 
هد ما نان له البدی الابه 


واذا ثبت ات غير الصحابة 


وحب ان شت هم هذا 
ال حكم إلا ان يدل دليل عل 
اختصاص الصحابة به 
( فصل ) واحماع اهل المدينة 





| قوله ولا تقتضي الفور ولا التراخي 








ر ۸۲ ) 


في الحج فانه على التراخنى على احد القولين ( قوله ات الفرض 


إيجاد الفعل الخ ) فيه نظر لان هذا عين المدعى وذلك لان معنى | 
نى انها موضوعة لطلب الماهة فقط 
فکانه قال لفرض من الامر طلب الماهسة فقط وذلك عين الدليل 
نقتضي || فالاحسن التعلیل بما يبوخذ من دليل المحصول المنقدم على عسدم 
اقتضاء الصخة التكرار او المرةٌ بان َال الامر المطلق ورد للفور نارة 
كقضاء الفوائت واخری للراخی کاطج علی احد القولین فیکون 
حقيقة نقدر الشترك ین الفور والتراخی وهو طلب الاهية من 
غير تقييد بواحد منهما اذ لوكان حقيقة في كل منهما لزم الاشتر اك 
او في احدهما لزم المجاز وكل منهما خلاف الاصل وقوله من غير 
اختصاص بالزمان الاول اى كما يقول به من قال انها للفور والثانى 
اي كما يقول به من يقول انها التراخي وه ذا يقتضي وجود من 
يمول بان الصيفة تقتضي التراخي مع ان احدا لم يقل ذلك صكما 
ال || قاله ابو اسحاق الشيرازي و الا لزم عدم الاعتداد بالفعل على تقدير 


الممادرة الى الأمنثال على الفور ولبسس ا 


هل تقتضي الفور أم لا( قوله وقيل تقتضي الفور ) أي قياسا له 

على النبي فانه يقتضي الفور بجامع ان كلا منهما طلب واجيب بانه 
آثبات للغة بالقماس وهو فاسد وبانه قياس مع وجود الفارق قارف 
النبي يقتضى انتفاء الحقيقة وذلك انما يحكون بانتفائها في جميع 
الاوقات والامر يقتضى اثناتبا وهو بحصل بمرة ولو متاخر؟عن 
ورود الامر وبمثل هذا يرد قياس الامر على النبي في اقتضاء التکرار 
شما تقدم ‏ قوله وکل من قال بانها تقتضي التحكرار الخ ) وذلك 
لان من لازم وجوب الشگرار بان بستوعب الامور مایمکنه من 


ورود ود الاس ادلو جاز تاي عقب الان مع الان خلا عن بض 








( جم ) 



























ما يمكنه من زمان العمر فلم يكن الاستيعاب على الوجه المذكور 

واجا وهو خلاف المقدر والقائلون بانا لا تقتضى‌التكر ار احتلفوا 
في كونه للفور ( قوله والامر بایجاد الفعل ) المراد الفعل الطلق 
وهو الذي لم يتقيد وجوبه بما توقف وحوبه عليه احترازا مما 
قبد وحوبه بذلك كالزكاة التو قف و جو با على ملك النصاب فالامر 
پا لمس امرا بتحصيل النصاب وقوله وبمالا يم الخ أى يحب 
تقفييده بكونه مقدورا ليكلف احترازا مما یتوقف الفعل‌علبه‌ولیس 
مقدورا ليكلف كحضور العدد فى الجمعة فان الجمعة نتوقف عليه 
وليس مقدورا لاحاد المكلفين وسواء توقف تمامه عليه شرعا كمثال 
المصنف او عادة كالامر بغسل الوحه فانه امر بسغل جزء م نالراس 
أذ استيعاب الوحه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك او عقلا کالامر 
القیام فانه امر بترك القعود اذ لا یمک عقلا بدونه ( قوله 
بالبناء لليفعول ) انما اختار البناء ليفعول مم صحة البناء للفاعل 
ایضا بان یکون الفاعل ضمير! عائدا على الفاعل المفبوم من الفعسل 
أو المامور لان على ان بکون من باب التنازع لا فيه من الکلف 
اما نی الاول فظاهر واما في الثاني فلان فيه عود الضمير على متاخر 
لفظا ورمة على مذهب البصريين مع الاستغناء عنه وان جاز مثله 
في التنازع ( قوله أي عبدة الآمر ) المراد بالعهدة تعلقه به والمراد 
باروج مرن عبدته اقاع تعلقفه به ( فوله وبتصف الفعل 
بالاحزاء ) الظاهر ان هذا على القول بان الاجزاء سقوط الطلب 
لا على انه اسقاط القضاء فاذا فعل المامور به على الوجه الذي 
ام به اتصف بالاجزاء على الاول لا على الثاني لبؤاز ان لا سقط 
القضاء بان يحتاج الى الفعل ثانيا كما فى صلا من ظن الطهارة ثم 
تين حدثه نامل ( قوله والمعنى الخ ) هذا تفرير لكل من النسختين 
( قوله الذي يدخل في الامر ) أي في متعا.ق الامر والنبى لان 


ربما لا يسّم ) ذلك ( الفعل 
الا به الامی بالصلاة فانه 
ام بالطهارة المودية الييا) 
فان الصلا؟ لا تصح الا بالطبارة 
) واذا فعل ( للمناء لهفء_ول 
والضمیر لیامور به (بخرج 
الامور عن العبدة ) أى عبدة 
الامر و مصف الفعل بالاحز اء 
وف بعص لشسخ واذا ضعاه 
والمعئى أن المكلف اذا 0 
بفعل شیء ففعل ذلك الفعل 
بحکم بخروجه من عد 
ذلك الامر وّصف الفعل 
بالا حز اء وهذاهو الختاروقال 
قوم انما بحڪم بالاجزاء 
بخطاب متجدد 


( باب ) 


والنبي وما لا يدخل ) 
على ساكنها السلام فقد اطلق 


اصحابنا هذا اللفظ وانما عول 


هه ترجه معناها بیان من 
يتناوله خطاب التكايف 
بالامر والنهی ومن لا ,لناوله 
وقال ما لا بدخل تشیها على 
ان من لم يدخل في خطاب 
التكليف ليس في حكم ذوي 
العقول ( فيدخل فى خطاب 
الله تعلى المؤمنون ) المكلفون 
وهم العافلون المالغون غير 
الساهين ويدخل الاناث فى 
خطاب الذكور بحكم التبع 
مالك ر حه اله تعلى و مهفو 
اصحابه ,على الا ماع ذلك 
فيما طريقه النقل 

والصاع وترك قراءة بسم الله 
الرن الرحیم ف الفريضة 
وغبر دلك من الساشل التی 
طريقها النقل واتصل العمل 
بها في المدينة على وجه لا 
مخفى مثله وتقل نقلا متواترأ 
الحجة دون غيرها لوجود 
ومستقر الخلافة والصحاة 


كلا من الامر والنبي طلب والمكلفونلا يدخلون فيه وانما يدخلون 


):44( 








في من علق به ذلك الطلب ( قوله هذه ترحمة ) المشار اليه هذ 
الالفاظ السابقة اي هذه الالفاظ او الحكيات ترحمة أي مترجم 
ومعمر بها عن مدلول هذا المحث وذلك المدلول هو قوله معناها 
بيان مر:_ بتناوله الخ ( قوله وقال ما لا يدخل الخ ) هذا احد 
الوجوه والثانى انها واقعة على صفات من يعقل حكالنساء مدل قوله 
تعلی فانکحوا ما طاب آکم مرن النساء اي الطيب والثالث ان 
ما استعمل في العاقل قليلا وهذا منه ( قوله فيدخل في خطاب 
الله ) اي متعلق خطابه وهذا يدل على ان المراد بالامن والنبى 
لنفسيان لا اللفظيان لان خطاب الله هو كلامه النفسي الاذلي وقد 
عبر عن الامر والنهى الواقعين في الترحمة به فدل على ان المراد 
منهما ما ذگر لبحصل التطابق بين الترجة وما بعدها الذی هو أ 
مان معناها ویحتمل ان یراد بالامر واللهی وامطاب السارات 
قاله بعضهم والمراد بخطاب الله اما خطاب الامر والنبي فقط اقتصارا 
على ما هو الاهم واما الاعم الشامل خطاب الا باحة وغاية ما .يلزم على 
هذا الزيادة على ما في الترجمة وهى غير مضرة ( قوله وهم العاقلون 
البالغون الخ ) كان علیه آن پزید ما بخرج الکره وائلجاً فانهما 
غير مكلفين على الاصح والساهى ماخوذ من السهو وهو زوالالصورة 
من الدرحكة وبقاؤها فى الحافظة بححث يتنه لها بادنى تنسيه 





وشغى أن يراد بالساهى ما يشمل الناسى وهو مد زالت عنبه 
الصورة من المدركة والحافظة معا بحيث اذا ارادها استانف تخصيلها 
أو سال انه مفپوم بالاولى من الساهى ( قوله ويدخل الاناث الخ-) 


> | اعتذار عن تعبيره بجمع الذکور فاما لکون الاناث داخلة في خطاب 


| الذكور بطريق القياس وهو معن التبع فی کلامه او في كلامه تغليب 


| الذكور علىغيرهم لشرف الذكور اويقدر موضوف المؤمنون شاملا 


را رس اك سس اا سو 





) ۸۰ ( 


ها اي الاشخاص الوّمنون ر قوله واما الساهي والصی والجنون ) 
يجري فيه ما جرى في قوله المؤمنون من دخول الاناث بطريق 
التبع او غلب وصف الذكور او يقدر موصوفها عاما اي الشخص 
الساهی الخلکن تقدم عن الاسنوي ات الصی صادق على الذكر 
والانثى وعلءه قلا حاحة الى التكلف فه و قو له غير داخلين في 
الخطاب ای ف متعلقه ( فوله لا تفاء التکلیف عنم ) تعليل لعدم 
دذوابم في متعلق الخطاب اذ الدخول في متعلقه فرع ارادة تكليرف 
الداخل فيه والتكليف الزام ما فیه کلفة وقبل طله ( قوله اف 
شرط اطاب الفهم ) علة لانتفاء الکلیف عنهم وما ذکره ظاهر 
في الساهي والحنون دون الصی فانه قد یفهم الخطان خصوصا اذا 


ناهن الحلم الا ان يراد الفهم الكامل ( قوله ويؤمر الساهي الخ ) | 


حواب عما ال مرن آن مقتضی عدم دخول لساهی في | خطاب 
انه لا يلحقه شىء من ال الواقع حال السو وان محوق دلك 
مناف لعدم دخوله قى الخطاب ولس كذلك فما وحاصل الجواب 
ان جر الل لیس لکو نه خاطا حال السپو لیکون منافبا لا ذکر: 
من عدم دذوله في الخطاب بل بخطاب جديد بعد ذهاب السهو 
كقضاء الصلوات التى فانته زمن السبو وضمان ما اتلفه زمنه واما 
اشتغال ذمته بالصلاة وبمدل المتلف حال سهوة فبو لوجود سب 
دلك نی حقه من ادراك الوقت ومن_ الاتلاف لا خطابه حسال 
السپو فپاهنا شیتان احدهما اشتغال ذمته بالصلاة والضمان وهنا 
ثابت حال السهو لادراك سسهلا لخطابه حينئذ والثاى وحوب القضاء 
واذاء لدل وهذا تاك بعد زوال السپو لا قله بخطاب جدید 
لا بخطاب حال السپو هکذا قرر بعضرم الجواب وکلام الشارح 
بحمل علیه بتقدیر فی کلامه كما تراه فقوله ویس الساهی بعد 
ذهاب السپو عنه اي لا قبله بجر خاسل السپو اي امخلل الواقم 








(واما الساهي. والصبي 
والحنون وانجنون فم غير داخلین ف 
الخطاب ) ) لانتفاء التكليف 
عنیم لان شرط الخطاب الفهم 
وهم غیر فاممیرن للخطاب 
وم الساهی بعد هاب 
اسپو جره خلل السپو 
حكتضاء ما فاته من الصلاة 
وضمان ما اتلف من الال 
لوجود سب ذلك وهو 
الاتلاف ودخول الوقت 
بعد صلى الله عليه وسلم ولو 
أ ذلك في سار النلدابف 
لكان حکما كذلك اضا 
١‏ فصل ) اذا قال الصحانى 
او الامام قولا اوحكم بحكم 
وطور ذلك وانتشر أ: ار 
لا بخفی مثله ولم بعلم له 
حالف ولا سمح له منک 
فانه اماع وححة قاطعة وبه 
قال جپور اصحانا واصحاب 
ای حنفه والشافعی وقال 
القاضى| بويك رلا يكو ناجاعا 
حتی شقل قول کل واحد 





( والكفار مخاطبون بضروع 
الشريعة ) على الصحیح 
(وبما لا تصح الا به وهو 
الاسلام ) اتفاقا وقوله ( لقوله 
تعلى ما سلككم في سقر قالوا 
لم نك من المصلين ) حجة 


للقول الصحيح وقيل أنهم 
غير مخاطبين بفروع الشريعة 


مو“ _ الصحاة فى ذلك وبه| 


قال داوود والدلیل على ما 
وله ان العادة جارية بانه لا 


و ا جم الغفير الذى لا صح عام ۱ 


التواطوٌ والتشا جر فقولا 
يعتقدون خطاه وبطلانه شم 
يمسك جميعهم عن | نكارة واظهار 
خلافه بل اکثرهم سرع الى 
ذلك و سایق الیه فاذاظبرقول 
وانتش وبلغ افاصی الادض 
دلك السکوت رضی مهم 
به واقرار عليه للا جرت به 
العاد؟ ولو لم ,صح اجماع ولا 


شت به ححه الا عد ال 






(۸۷۰) 


حال السپو مخطاب جدید لا باططاب حال السپو فلا منافاة کقضاء 
ما فاته من الصلوات ای حالة السپ‌و وضمان ای غرم بدل ما 
انلفه حال سپوه من مثله او شمته على ما تقرر في الفروع اي فانه 
یوم بالقضاء والضمان بخطاب حديد لا بالخطاب الاول وقوله 
لوجود سبب ذلك علة لمقدر اي وانما اشتغلت ذمته بالصلاةا 
ا ا 
والضمان فانما هو للخطاب اعیدید تامل ( قوله والکفار مخاطسون 
فروع الشرعة ) الفروع جع فرع وهو حكما قال الناصر اللقاني 
کم الشرعي التعلق بكيفية عمل سواءكان العمل قلبيا كالنية 
غير قلبى كالصلاة واضاقة فروع الىالشر يعة للعموم اي جميع الفروع 
من وجوب وحرمة وغيرهما وهى على معن اللام لان الفروع بعض 
الش‌ائم لاشتمالها عی الاصول ايضا ومعنى خطاهم بالفروع تعلق 
بلك الفروع اي الاححكام بهم وقوله على الصحيح في ظني ان 
الونشریسی في حكتاب القواعد نفى الخلاف في مذهب مالك في 
خطاهم بالفروع فقوله على الصحيح لا بريد به الشارح فى مذهيه 
وانما الراد الصحيح من الاقوال المنسوبة لارباب المذاهب ( قوله 
اتفاقا ) انما انفق على خطاهم بالاسلام دون الفروع لان الايمان 
بخرج من الکفر الوجب الخلود نی النار ولا كذلك الفسروع 
( قوله لقوله تعلی ) اي حکاية عن حال الکفار وما جسری بینهم 
وین اصحاب الیمین في سوام اياهم رن سبب دخولیم انار 
وجواببم عن دلك فقولهم لم نك من المصلين يدل كما قال في 
المحصول على انهم يعاشوت على ترك الصلاة وعقايم على ذلك 
فرع خطابهم با ( قوله حجة للقول الصحيح ) اعترض الاحتجاج 
به بانه حكاية قول الكفار وهو بمجرده لا یکون حجة واجيب بانه 





لو كان باطلا لنبه الله عليه فالحجة في الحقيقة عدم ڪذب اله 


ا رو سو رو ا سو 





سس 
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هم فانه بدل عل حقيقة ما قالوه ورد باه لا بلزم من عدم تکذیهم 
حقبقة ما قالوه فان الله تعلى حكى عنهم انبم قالوا وال ربنا ما کنا 
مشركين ما كنا نعمل من سوء يوم شیم الله جميعا فبحلفورت له 
كما محلفون لكم مع ان الله تعلى ما كذبهم فعاينا أن تحكذيهم فيما 


كذبوا فيه غير لازم وفته نظى فان التكذيب في هذه الحلات واقع | 


عقبها ففي الآبة الاولى بقوله انظار حكيف كذبوا على انفسهم وفي 
الثاننة بقوله بلى وني الثالثة بقوله الا انيم هم الكاذبوت ولا یرد 
ان الدليل انما يفيد تكليفهم ببعض الفروع وهي المذكورة في جوابهم 
تکلفهم یم ذکر تکلفوم بجميع المامورات والنهيات اذ لا قاثل 
فار انما هو لانتفاء فائدته لا فى حالة كفرهم 
ولا فيما بعد: اذ فائدة الخطاب اما صحة تلك الفروع منهم حال 
آلکفر او مؤاخذتهم بها بعده وكلتا الفائدتين منتف وليس ثمة فائدة 
اخرى فبلزم انتفاء الخطاب والّا لعرى عن الفائدة وهو تحال (قوله 
واحبب بات فائدة خطابهم الخ ) حاصله منع انحصار الفائدة فيما 
ذكر هذا القائل بل له فائدة غير ما ذكر وهوعقابهم عليها في الاخرة 
من وحبين احدهما ان حصر خائدة الخطاب فى العقاب كما تقتضيه 
] عبارته لانپا صیفه حص لتعريف الطرفين ممنوع فان من حملة 
فوائده الدنوية تنشذ طلاقه وعتقه وظباره والزامه آلکفارة ومنبا 
على الاختلاف في خطابم بالفروع ومنبا هل يجوز تمکین الکافر 
الجنب من دخول السحد ام لا خلاف کذلك ۰ انهما آن الدعوی 








وعدم مواحدمم پا عد 
واجب بان فان‌ده خطاهم 


ہا عقا ہم علا 


برو الاتفاق على حكم الحادثة 


عن كل وأحدمن اهل فى عصي 
الاجماع لبطل الا جماع وبطل 
ذلك فى مساله من مسادل 
الاصول والفروع لانا لاتعلم 
البوم اتفاق عاهاء ء عصر نا في 
| جميع الافاق على حكم حادثة 

من الحوادث بل أكثر العلياء 
لابعلم بوجودها ف العالم 
( فصل ) اذا اختلف الصحابة 
فى حكم على قولين لم يجنز 
احداث قول ثالث والدلسل 
على ما نقوله انهم اذا اجعوا 
على القولين فقد اججعوا على 
ان ما عدا القولین خطا وانما 
اختلفوا نی تعيين المق في 
عداهما خطأفمن قال بغبرهما 
فقد صوب ما احعت الصحابة 
على أنه خطأ ( فصل ) يصح 


لتوقفها على النية المتوقفة 
على الاسلام واماعذم المؤاخدة 
بها بعد الاسلام فترغیب لبم 
( بالشيء » هي عن ضده) بمعنی 

ان تعلق الأمر بالشىء هوعين 
تعلقه بالکف عن ضده 

ان يتعقد الاجماع على الحكم 
من حبهة القباس وقول كافة 
الفقباء وذهب أبن الحذاء الى 
ان ذلك لا ,صح وحوده ولو 
وحد لكان دلبلا وقال داوود 
لا يصح دلك وهذا مبی عنده 
على ات القاس لس بدلبل 
وسانی الصكلام فيه ان شاء 
1 عل ( باب الحكلام 2 
معقو ل الاصل) قد ذگر نا ان 
ادلة الشرع على ثلائة اضرب 
اصل ومعقول أصل 
واستصحاب واستصحاب 
حال وقدمنا الكلام في الاصل 
وآلکلام هنا فى معقول الاصل 
وهو ينسم اربعة أقسام لن 


(7A۸ `) 





خطابهم بجميع الفروع وهذه لفائدةانما تکون ی الواجب والحرم | 
لان العقاب من خواصبما ( قوله وعدم صحتا نی شال الکفر 
لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام الخ ) حاصله اف يقال لهذا 
القائل ان عدم الصحة وعدم المؤاخذة المذكوربن لا لعدم الحظاب 
بل لامر ءاخر وهو التوقف والترغس المذكوران وانما توقفت على 
SEE‏ 
ءاخر ولا وجود لاهنة بدون رکنها او شرطبا وهذاظاهی ف بعض 


يتوقف على نية الامتئال كما تقدم وایضا العض التوقف على النية 


نما یتوقف على نية القعل وهي غير نبة الامثثال المنوقفة على الاسلام 
وقد اھ شرنا لذلك في صدر الکتاب ولا نی العسرهات مع ان 
الدعوى عموم الخطاب بالفروع وانما توقفت النية على الاسلام 
لان نية التقرب لا تحكون مع الجبل بالمتقرب اليه والحكافر 
جاهل وهذا ظاهر في نية التقرب لا في غيرها تامل وقوله قترغيب 
لبم في الاسلام اي للهشقة شقة فى قضائبا فل وكلفوا بذلك لحكان منفرا أ" 
هم غن الاسلام ( قوله , بمعنى ان تعلق الامر بالشبیء الخ ) الانسب 
ان لو قال بمعنى ان تعلق الطلب بالشىء حكما قال بعد فالطلب أ 
له تعلق واحد الخ ومقتضاا ان تكون اتحادهما بمعتى اتحاد ذاتهما أ 
وهو الطلب وان اختلفا بالاعشار لا بمعنى اتخاد متعلقهما كما قال 
هنا مثلا الامر بالسكون عين النبي عن الجر كة بمعئ ان الطلب 
واحد بالنسبة ای الکون ام وبالنسبة الى الحركة نبي كما تكون 
الشىء الواحد بالنسة الى شىء قربا وبالننسة الى ءاخر بعدا. فالامر 
والنبي متحدان سسب الذات ومختلفات بالاعتبار ورد اللصنف | 
في البرهان هذا القول الذي دعي عا ها الكتاب ب 








تسس 0۳۵ بسب سم سح هایس De‏ 



























عن التحصيل قال فان القول القائم بالنفس الذي يعس عنه بافعل 
مغاير للقول الذى بعس عنه بلا تفعل ومن انکر هذا سقطت مکالته 
وعد ماهتا وهذا القدر کاف فی سقوط هذا الذهب ( قوله واحدا 
كان الضد الخ ) اشار به الى ان اضافة الضد الى ضمير الشىء 
لسموم فلا یکون ممتتلا للامر الا لکف عن جیع اضداده بخلاف 
اضافة الضد في النبي فانه امر بواحد لا بالجميع ڪما سیاتي 
قوله ون تضمنه) اي رازه بسن زراب SS‏ 


واحد ڪان الضد كضد 
السكون الذى هو التحرك 
او احکش كضد القيام الذى 
هو القعود والاتکاء والاس و۳ 
فالطلب له علق واد 

بأمی‌ بو هما فعل الشیء 
. | والكف عن ضده فاعتسار 
الاول هو امر و باعشار الثانى 
هو بی‌وقبل ان الامن بالشيء 
لس عڍن الي عو ع 
ولکن تضمنه وقل لیس عنه 
ولا يتضمنه وعزاه صاحب 


للازم لهلزوم ورد هذا القول ایضا بان الذي بام بالشىء قد لا 
العف عنها ( قوله ولسس عنه ولا مضمنه ) هذا القول هو الذی 


فى تغا, رهما ( هذا دمح فى أن علق الامی بالشی» ءالخ جمع الجوامع لبصنف واسا 
۲ الا 0 فلا ۱ 
فكانه قال ان الامر عن ضده ما الع لا انه عي | و ر 3 8 
اعتبار الفیوم فانیم یا قطعا لاختلاف الاضافة فان الامر ان الامى اللفظي يسن عين 
مضاف الىشيء والني الى ضده وقوله وكذا لا نراع الخ حترزالتقييد | لنبي اللفظي والاصح اب 
بالنفسی اذ لا بمکن ان بقال ان لفظ افعل هو لفظ لا تقعل (قوله | لا بتضمنه وقیل بتضمنه 
وقیل بتضمته ) اي.بستلزمه وفاکان استلزام افمل گذا للا رین | فادا قبل سکن فکانه قال لا 
١‏ تمحر لانهلا تحقق ااسکون 


ضده مما لا بصح وقوعه تحقيقا قال فانه ادا قال اسکن فکانه قال 
لاتتحرك لصم بحسب التقدير لا بحسب التحقيق 
( قوله لانه لا سحقق السحكون الا بالكف عن التتحرك ) فيه 
نظر ظاهر لان السكون يتحقق بعدم التحرك الذي هو اعم من 
الحكن عنه نامل ( قوله والنهى النفسى عن الشىء فقيل امر بضده) أ 
ای بالمعنى السابق اى تعلقهما واحد الی آنخی ما تقدم وید بنظیر 
ما ورد به کون الامی بالشيء عين النبي عنضده وشمل اطلاق المص 


ألا باك عن التحرك 
رو ) ما( النهى ) النفسي 
عو" ( الشىء ) فقيل أنه 
ر آمر بضده ) فان ڪان 





۱ (۰ ( 





هی کالامر فیما تقدم الجازم منبما وغيرة وهو صحيح ولهذا قال 
وان کان کثبرا کان امر| || الشیخ ابو اسحاق الشیرازي‌آنکان الامر على سیل الوجوب اقتضی 
بواحد من غر تصن وقل النبى عن ضده على سبيل التحريم وان كان على سبيل الاستحباب 
ان النبي النفسي ليس أمرا | اقتضى النبى عن ضده على سییل‌الکراهة والتتزیه نم آن في گلام الس 
بالضد قطما د ي || تقديم التصديق على التصور لانه حکم عليه قبل تعريفه فيما ياقى 
اللففي ليس عن الامر | ويجاب بانه متصور له والتعریف الات لبیان معناه للغسر وهو معق 
اللفظی قطعا ولا يتضمنه ۳ ۱ 
على الأصح وقبل يتضمنه أ قول الفقهاء انه من تقديم الككم على التصوير وهو غير مضي لاعلی 
فاذا قال لا تتحرك فحكانه || التصور ر قوله وان کان کثیرا کان امرا بواحد من غس تعین ) 
قال اسكن لانه لا يتحقق || يشير به الى ان اضافة الضد الى الضمير ليست للعسوم بل الجنس 
ترك التحرك الا_بالسكون || السادق بالواحد المراد ر قوله واما البى اللفظى ) محترز التقييد 
) ( والنبي اس استدعاه الشرك جرد بالنفسى وحكونه ليس عينه ضروري فان لا تفعل مغایر لافعل 
بالقول ممن هو دونه على | بالضرورة ( قوله وقيل يتضمنه فاذا قال الخ ) فيه ما مر في الامر 
سبيل الوحبوب ) على دذان | ( قوله والنبى استدعاء الترك الخ ) يجري فبه ما تقدم فى تعريف 
ما تقدم فی الام الا انه يقال ۱ oT‏ 
هنا قوله استدعاء الترك الامر من الان والاعتراض والجواب ( قوله على وزان ما تقدم ) 
مخرج للام وقوله هنا عو | يحتمل ان يكون من اضافة الصدر لفاعه والفعول حنوف اي 
سبل الوجوب ای بان ۷ || على وزان ما تدم اباد وان بکون من‌اضافة الصدر لفعول والفاعل 
. يجوز له الفعل محذوف أي على وزانه ما تقدم وهذا هو الظاهر لان الفصود هو 
الخطاب وفحوى الخطاب | الحكم علىهذا بالموازنة وا ن كان الاول لازما لا نالوزانمصدروازن 
والحصي ومعنى الخطساب | الدال على المفاعلة ( قوله الا انه يقال ها ) لا كان قوله على وزان ما 
اماه و 
ماخوة من‌اللسن وهوما ری | فیمالان الخرج من تعریف الامر هو اللهي ومن تعريف النبي 
فی عر ضآلکلام من مسا قو ل | هو الامر والوجوب في تعريف الامر بمعنى عدم تجويز الترك وفي 
تعلى فمن كان منك.م مريضا تعریف النهي بمعنى تحویز الفعل است‌دراك علبه موله الا 
أوعلى سفر فعدة من ايام اخر أ انه يقال الخ ( قوله فقوله استدعاء الترك تخر ج للامى ) هذا 
1 اهر في بعض افراد الام لاني جيعها من جلا افرادة ما مستدعي 


EEE سب‎ 
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لترك کذر ودع واترك فیکون التعریف صادقا علیه‌مع انه ليس 
منه فالصواب ان بقال ان قوله استدعاء الترك مخرج لعض افراد 
الامر وقوله بالقول بناه عی ات ال للعبد اي القول العبود عند 
التحاة وهو صيغة النهى خرج البعض الاخر علی وزان ما مر في الامر ‏ ._- 
( قوله مخرج للنبى على سبيل الحكراهة ) المناسب ابدال النبي 


اليد باق يقول عتري الطاب عل سيبل القرلفة شاه على ءا 


مشى عليه المصنف مر:_ أعشار الوجوب قيدأ فيه لا «صدق عليه 
انه نبى لعدم الوحجوب فيه ( قوله ولا يعشر فيه علو ولا استعلاء) 
اي علی الختار وان ان مقتضی تعریف الصنف اعتبار المدو 
قوله لان الترك الطلق انما صدق بذلك ) لان الترك الطلق 
يقتضي انتفاء الحقيقة على سبيل الاطلاق وهو في قوة السلب الحكلي 
فكانه قال لا توجد الحقيقة فى وقت من الاوقات فلو فعلت في 
وقت ماكان ايجابا جزئيا وهو مناف للسلب الكلىي بخلاف الامر 
وتامله ( قوله وبدل النهى امدق على فساد المنهى عنه شرعا على 
الاصح ) المراد بالطلق الذي لم يقيد بما يدل على عدم الفساد كما 
یفهم من کلام الشارح والمراد بالفساد عدم الاعتداد به اذا وقع لعدم 
موافقته الشرع وقوله شرعا متعلق ببدل اي بدل من حهه الشرع 
بان يككون الفهم اعتبار الشرع وملاحظته دون غير وقيل ان الدلالة 
من حية المعنى وقيل مرن جة اللغة وبيات الاقوال في جع 
الجوامع فقوله عی الاصح يرحع لقوله شرعا لا لقول المصنف يدل 
( قوله عند المالحكية والشافعمة ) لحكنه مقيد عند المالكية كالشافعية 
بمااذا كات المبي عنه منبيا عنه لذاته كالنزير والدم 
او لوصفه کاخمر فانه نبی عنه لوصفه وهو الاسکار او لامر خارج 











لازم کصوم یوم العید فانه لم بنه عنه من حيث انه صوم بل د )| 





حرج نې ی 3 
استعلاء إلا ان النبى الطلق 
مقتض لافور والتگر ار فیجب 
لاتباء نی اال واستمرار 
الکف ف جميع الازمان لان . 
الترك المطلق انما صدق 
بذلك ( ویدل ) النهي الطلق 
( عل فساد المنبى عنه ) 
المالحكية والشافعية وسواء 
يوم العيد أو عقدا كالبيوع 
النبی عنبا واحترزنا بالطلق 
عما اذا افترن به ما هتضی 
عدم الفساد ۱ 
معناة فافطر فعدلامن ایام اخر 
فپذا حجة E‏ 
والعمل بها وقد بلحق بذلك 
ما لیس منه وهو ادعاء ضمس 
يتم الكلام دونه دحو استدلالنا 
على ان العظم فه الحياة مو له 


الشپی عنبا وسقطت هذه 
السالة من سخة المحلى 





( ونر د صغه‌الامر والراد به) 


اي الامر ( الاباحة) ڪما 
تقدم ( أو التهديد) نحو 
أ اعملوا ما شثتم او (التسویة) 
نحو اصروااو لا تصروا 
بذلك من رحس اصحاب 
العظام فمثل هذا لا جوز 
فه تق دير مضمر الا بدلیل 
استقلال الکلام دونه ( فصل ) 
واماالضرب الثاني وهو فحوى 
ا لطاب فو ما فهم من نفس 
الخطاب من قصد المتكلم 
لعرف اللغة تحو قوله تعلى 
ولا تقل لہا اف فهذا فهم 
۰ من حه اللغة المنع مرن 
الضرب والشتم سس ی 
جرى النص على ذلك في 
وحوب العمل به والمصير اليه 


وهوالحصر قفلهلفظ واحدوهو || بل 


قوله سلی اّ علیه وسلم انم 
الولاء لن اعتق فطاهر هذا 


| خارج غير لازم ححالو ضو ء نماء معصوب فانه بی عنه لانلاف 


۹۲ ( 








مال الغس الحاصل بغیر الوضوء ایضا وانمالم بکن هذامن اللاژم مم 
أن الوضوء بالاء المغصوب لا ,نفلك عنه وحص وله بغمره لا .قتضى 
كونه غير لازم وأنما يقتضي كونه لازما اعم لان مرادهم باللازم هنا 
اللازم المساوي كما يفهم من كلامهم ( قوله كما مر في بعض صور 
لسوع المنهي عنها ) وذلك حكييع النجس 
شت کان اليشتري امبار ولو کان فاسدا لتحتم فسخه ولم بکن 
له خبار وکیع الصراة فانه منهی عنه وادا وقع بت ا یار لهشتری 
على ما هو مقرر في الفروع وکییم تلقي السلع ( قوله وترد صيغة 
الامر الخ ) المقصو د بان المعاني التى تستعمل فبها الصيغة مجازأ فلا بد 
لبا من علاقة وقرينة كسائر المجازات والمراد بالامر الذي أضيفت 
اليه الصيغة معناه وهو استدعاء الفعل بالقول الخ والمراد بضميره: 
نی قوله والراد به اي بالامر الامر بمعنی الصيفة اذ هي التی یمکن 
آن براد به العنی الذکورة دون نفس الامر الذي هو الطلب فان 
لا يعقل ان يراد به المعانى الذکورة اذ لیس نی تلك العانی طلب 
ففى الحكلام استخدام والعلاقة بین الاباحة وبين معن الامر اما 
التضاد لان الاباحة بمعنى التخبير بين الفعل والترك مضادة لطلق 
الطلب فاحرى الطلب على سبيل الوجوب الذي هو معنى 


فانه منهبى عنه واذا 


الامر 


على ما مشى عليه المصنف واما المشاهة لان كلا من الامر والاباحة 
یه اد ( قوله او التبديد ) اي التخويف نحو اعملوا ما شئتم 
فليس المراد طلب اي فعل شاءوا اذ من لته ما لا برضي ولا يطلب 
القصود تخویفهم على ما بصدر مهم مرن الاعمال الس 
الموافقة لرضاد والعلاقة بين التبديد ومعنى الامر المضادة لان المتبدد 
| علبه حرام او مکروده وهما مضادان لطلب ب الفعل فاحرى على سيل 
الوجوب کما دم ( قوله او اتسویة نحو اسبروا و ا صبروا ) 
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الفرق بر 
كان المخاطب توهم ان الفعل محظور علبه فااثف له فى الفعل مع 
عدم الحرج في الثرك وف التسویه کانه توهم ان احد الطر نی 
من الفعل والثرك انفع له وارجح فر فع دلك وسوى بينهما والعلاقة 
في التسوية التضاد فان التسوية بين الفعل والترك تضاد اجاب 
احدهما ( قوله او التكوين ) هو الايجاد من العدم سرعة نحو 
كونوا قردة فليس الغرض ان يطلب منهم كونهم قردة لعدم قدرتهم 
ی لك وانما لاد سرعة اتکوین وم را کم اراد 


فان كونهم قردة متحتم الوقوع کما تحت شم فمل eT‏ 
س واوا لان الامر فى 
قوله كو نوا ححارة للاهانة التی لا بقصد منا الفعل بل عدم اشالاة لا 
التحكوين الذي يقصد منه الفعل وصيرورتهم كذلك كما نه عليه 
| التفتازاني ( قوله ما عم شيئين فصاعدا اي من غير حصر ) ما واقعة على 
اللفظ بقرينة قوله الاتى والعموم من صفات النطق وهو جس في 
التعريف وقوله عم شيئين اي تناول دفعة شيئين تثنية شىء بالمعنى 
اللغوي وهو ما یصح ان‌بعلم و خس عنه مو حودا كاناومعدوماوسواء 
کان العدوم ممکنا او مستحبلا لا بالعنی آلکلامی وهو الوجود کما 
هو رای اهل السنة حتی بخرج عنه العدوم بقسمیه فاندفع بتفسير 
العموم فی قوله عم بالتناول دفعه توهم الدور لان الراد من العموم 
العرف الاصطلاحي والاخوذ فی التعریف اللغوي وبتفسیر الشيء 
بالمعنى اللغوي توهم کون التعریف غبر جامع روج العدوم ممکنا 
نحو ما رایت عنقاء او مستحیلا نحو لم یکن لله شریك فمقتضاه 
أنه ليس مكل العام مع انه منه وخرج بقوله شيئين نحو زيد 
ورجل وقوله فصاعدا حال تحذوفة العامل اي فذهب ال مدلول 





النسوية والاباحة باعتبار حال المخاطب فن الاباحة | 


( او التكوين ) نحو كونوا 
قردة (واما العلم فهو ما عم 
شيئين فصاعدا ) اي من 
غير حصر 

اللفظ يدل على ان غير العتق 
لا ولاء له وقد برد مثل هذا 
اللفظ لتحقيق المنصوص عليه 
| لالنؤما سواه نحو قولك انما 
الكريم يوسف وانما الشجاع 
يي | مرو ولمير دنفي ألكر م عنغير 
غير عمرو وانما اراد انات 
ذلك ليوسف عليه السلام وان 
نجعل له مزية في ألكرم على 
غرك الا أن الظاهر ما ينانا 
به اؤلا فلا عدل عنه الا 


| بدلیل ر فصل ) ومما بلحق 


بذاك ويقرب منه عند كثير 
من الناس دليل الطاب وهو 


المحكم عمن لم يكن به 
ذلك المعنى من ذلك انس 











وهو ماخوذ (من (من قو لم ممت 
زبدا وعمرا بالعطاء وعممت 
هيع الناس بالعطاء ) اي 
شملتیم ففي العام شمول وق 
زيدا وعمر ا ولا بصح ذلك 
لان عممت زيدا وعمرا ليس 

ب ار الذي رید يانه 


جنس بشمل الثنی کر جلین 
واسماء العدد كثلائة واربعة 
ونحو ذلك وقولنا من غير 
و لاسما العدد فاا نتناول 
شيئين فصاعدا لكنها تنتهى 


الى غابة حصورة ( والفاظه ) 


نحو قوله صلى الله عليه وسلم 
5 سائمة الغنم ال زک فيقتضي 
ذلك نفي الزحكاة فى غير 
السائمة فذا الانوع مرن 
الاستدلال. سمى عند اهل 
النفاردليل الخطاب وقد ذهب 
الى القول به جماعة مرن 
اصحاننا واصحاب الشافعى 





شر من آثنین وقوله من‌غیر حصر اي تعیین 
لقدر الدلول وان کان ف‌الواقم محصورا مخرج لاسماء العدد والثتی 
واعترض هذا التعريف بانه غير مانع لصدقه على لفسظ كثير وعلى 
جموع الكثرة حيث لا عموم فيها نحو عندي رجال فانه لا یتناول 
e‏ يت يصدق عليه انه لفط 
غير حصر الا ان قال هذا التعرنف 
ا النعويف الاعم كما نقدم وسیانی في تعرربف اماص 
جواب آخر (قوله وهوماخوذ من‌قوطم) قدر متعلق‌اار والجرود 
من ماد الاخذ دون الاشتقاق ليجري على المشبور وهو مذهصب 
البصر بان من ان اصل الاشتقاق هو لسرا قدر اللا 
عليه الا ان کلف بتقدیر الضاف ای‌مشتق 
معتتر من حبث الشمول وکانه قصد ار 
فقوله عممت زیدا وعمر| بالعطاء بوافق قوله ما عم شین وقوله 
عممت جیع الناس بالعطاء یوافق قوله فصاعدا ( قوله ففي العام 
شمول ) فيه اشارة الى ان غرض المصنف مما ذصكره مع بیان 
الاصل والتقل اثبات معنی الشمول العام الاصطلاحي وان فهم من 
النعريف اذ فى هذا زبادة ايضاح ودفع توهم ارادة العموم ال دل | 
( قوله ون بعض النسخالخ ) انما لم يصح لان جعله مثالا للعام 
العرف بما ذکر شتضی انه جزئی من جزشانه وقد وجد فمه المعنى 
الحكلى وهو العام اسطلاحا وليس كذلك فان عممت زيدا وعمرا 
ليس عاما اصطلاحا لحكونه حصورا وان وجد فيه عموم لغوي 
ای شمول بخلافه عی النسخه الاولی باشات من بدل مثللان الراد 
الاخذ باعتبار معنى الشمول وهو ضحيح (قوله وقوله ما عم شیتین) 
المناسب ان تكون ما هي الجنس وقوله عم شيئين اخرج به الواحد 
وقوله من غير حصر اخرج به النى الخ كما رن فيما مر وقول 
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کر جلین بقید بمااذا وقع فی الابات واما ای للکرة نی سباق 


لقوله الوضوعة له فا الالفاظ الانبة انما وضعت للعموم لا للعام 
الذي هو لفظ يتناول الخ وافاد بقوله الموضوعة له انها حقيتقة في 
العموم وهو مذهب المحققين خلافا لمن قال انها حقيقة في الخصوص 
ومن قال انها مشتركة بين العموم والخصوص ومن توقف عن 
کم بواحد من الثلائة فالقصد من الوصف بالوضوعة التبيه على | - 
مذهب المحققين والاشارة الى رد غيرة وقوله اربعة لا فيد الحصر 

على الصحيح فلا يناني انها ازيد من ذلك كما يعلم من المطولات 
( قوله أي اربعة انواع ) حمل الاربعة على الانواع لاان كل 
واحد کل صادق بکثیرین فلا یصح ارادة التعبین ف الاربعة 
( قوله الاسم الواحد ) اي الفرد العرف باللام کات حقه ان 
بسقط قوله باللام لان الواحد العرف بالاضافة للموم عل الصحیح 
وفی قوله باللام اختیار لذهب الیل وتقل ابن مالك فى التسبیل 


عن سیویه آن العرف هو اللام فقط وقل الالف واللام وعزاه نی 


شرح الکافية لسویه ولکل منا دلیل فلعل المنصف تر جح 
عنده دلیل الاول ققال په ر قوله التى لیست ااعبد ولا الحقيقة ) 
۹ ره لدم یشم ال واغارحي ول اد بطق الحقبقة 


فا مد ای دیور بستلزم گونه فى الافر اد 
لا في الماهيات لعدم تعددها واما الت للد ا ڄار جي وهي الت 
ایشار با الی حصة معنة من اللقيقة فلوجود اطصر المنافي للعموم 
واما التي للعبد الذهني وهي التي يشار بها لواح د مرن الحقىقة 
۱ باعتبار عبديته في الذهر: ‏ وفي التحقيق هي التى شار بها الى 











أي صيغ العموم الموضوعة 
له ( أربعة ) اي ار یه 
انواع النوع الاول ( الاسم 
الواحد المعرف باللام ) التق 
ليست للعهد ولا الحقيقة 
فانة يفيد العموم 





LL ۲‏ الشاي ۲ ا 
حنيفة وهوالصحیح لان تعلیق 
الحتكم بصفة في بعض الجنس 
ذلك | 
بمن وحدت فه تلك الصفة 
خاصة ویبقی الباقي في حکم 
ال ڪوت عنه يطلب دلبل 
حكمه في الشرع ( باب احکام 
القياس ) واما الضرب الرابع 
من معقول الاصل فو معن 
الخطاب وهو القباس وحده 
في انات ا محكم أو أسقاطه 
بامر جامع ینیما وهو دلیل 
شرعی عند جیم العلیاء وقال 
داوود بجوز التصد با من 
حبه العقل لا آن الشرع ع منع 
مله ه والدليل على ما ذهب 


نحو ان الانسان لنی خس 
لا الذین ءامنوا (و ) النوع 


اثثانى ( اسم المع العرف | 





باللام ) التي ليست للعمد 
نحو اقتلوا المشركين 


اليه حماعة اهل العلم قوله تعلى || ! 


فاعس روا 5 اولي الاصار 
والاعتار ف اللغة اتیاهن تمثيل 
الشيء الشيء واجراء حکمه 

عليه وڪذلك قال ' عبرت 
الدراهم 
بمقادیں هامن الاوزان ويقال 
لفشر الرؤيا معبسر وعبرت 
الرؤيا حكمت ها بحكم ما 
يماثلها وقستها بما يشاحكابها 
وعبرت عن كلام اذا جّت بما 


بطابق معانية وتقابلپا وتقاس 


بها دليل شان ومما بدل على 
لك قوله تلی ما فرطنا في 
العکتاب من شي»و تن 
نجد احڪاما ليس لبا ذكر 

في القرءان ولا في سنة النىء 
صل الله عليه وسلم مثل رجحل 
له دنار وقع في محسرة لغيرا 





الحقيقة الحخاض رة في الذهن وانما تستفاد اللعضية من القرائن الخارحة 


بعض غیس معين آم مَحقق الدخول لصدقه بعض لا بدخل فبه 


|.معنى لام العهد بقسميه بل في ضمر: .ى الجميع بدليل الاستثناء الذي 


(خه.) 





فلانها وان كانت صادقة یکل فرد لکن على طریق المدل لا التناول 
دفعة کما هو العتسس فى معنى العام ( قولهبدليل جواز الاستثناء الخ ) 
سانانا سان حول التق فى الستثنی منه وانما 
: شترط فيه ذلك لارن الحاجة الى الاستثناء لا تتحقق إِلّا بتحقق 
الدخول ثم لا ی مَحقق الدخول إلا بالعموم اذ لو اريد الماهية من 
حيث هى لم يصح استنناء ء الافراد لعدم دخوها فى الحقيقة ولو اريد 
بعض الافراد معننا فالستثی اما ان بکون عننه اوغیره والاول باطال 










والا رم التناقض والثاني كذلك لانها لم تدخلحتىتخرج ولو اريد 















الستئنی فلا ده نتحقق الحاحة الى الاستتناء فقوله عل ان الاسان اشر 
باللام فيه الى الحقيقة لکن لم يقصد الماهية من حبث هي کما هو 
معنی لام احقيقة ولا من حبث تحققهافى ضمن. بعض الافراد كما هو 


شر طه ما تقدم وقیل شرطه جواز دخول الستشنی فى المستثنى منه 
فلايدل على العموم وقد يقال على الاول لو اريد بها حصة معينة 
داخل فیها الستثنی صح الاستثناء ولم بوجد العموم الحصر وتامله 
( قوله الثاني اسم الجمع المعرف باللام ) المراد باسم الجمع ما دل 
على متعدد فبصدق بالمثنى بقرينة المقابلة للواحد وسواء ڪان جعا 
في اصطلاح النحاة كالمثال الذي ذكره او اسم جمع كرب العالميرن 
فانه اسم جع لعالم لا جع له ولا لكان المفرد اوسع دائرة مرن 
الجمع لان عالا اسم لا سوی ال تعلی فیشمل العقلاء وغیرهم وعالین 
ختص بالعقلاء او اسم جنس جعي کتمر وشعیر وبقر وکا حقه 
ان بط قوله انا ۳ ی بالاضافة فد اسر 


۱ 
۱ 
۱ 
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اش بد ا 


يست للعبد كان حقه ان نز ند ولا 
الحققة ححما قال فى ۳4 ۹ حذفه اتحكالا على ما قدمه فى 
الاول ( قوله الثالث الاسماء المهمة ) اي فى الجملة كاسماء الشروط 


والاستفهام والموصولات ووحه الابهام في غر الموصولات ظاهر ١‏ 


لها لا تدل علی معین واما نی الوصولات وان کانت معارف فلاا لا 
نعلم منها معانها على التعيين وانما تعلم من الصله فالراد مر قوله 
الميمة من حيث ذاتها ثم أن عد الموصولات مرن صيغ العموم 
حالف تا ذصع ره النحاه فپا من آبا معارف لان العرفه ما وضع 
لشی» بعينه وهذا ينافي العموم وقد تدفع المخالفة بان ها استعمالین 
ذکر التحویون احدهما والاصولون الاخر وفه نظر فان النتحويين 
درحوا بالعموم فيها مع کونا معررفة عندهم فالاشکال متحة تامل 
( قوله کمن فمن عقل ) ادخل الححاف اشارة الى عدم ال خصر 
فیما ذکره فقد بقی حشما والذی والتی و جم‌ماوکل ویجب تقبید 
من بمدا اذا كانت موصولة او شرطية أو استفهامية لتخرج اذا 
كانت نکر موصوفة نحو مررت بمن معجب لك ای رجل فانه 
بان العنى الموضوع له لا الاحتراز عما اذا استعملت في غيره فلا 
تكون عامة لان الاصح ان العام قد يدون ازا ولو عب بمن بعلم 
ان تكون من شرطية وهو ظاهر أو موصولة لان الموصول يقترن 
خضره بالفاء شرطاستشال معن الصلة فدخول الدار ان کان مستشللا 

معنى فوأاضح وان کان ماضا با فاه لا جوز افتران ْم ره بالفاء علی 
اما قاله الرضي ( قوله وما فيما لا يعقل ) ما تقدم في هر:_ التفیید 
بالموصولة والشر طية والاستفبامية وآن قوله فيما لايعقل ابيان الو ضوع 


(و).النهع الثالث الاسماءالمهمة 


حو من دخل داری فوءامن 
( وما فيما لا يعقل ) نحو ما 
جاءنی قلته 


فام ستطع اخر احه ومشل 
ثوب ابیض وقع نی قدر لصباغ 
فححکمل صفه وحسن وغس 
ذلك فلا حور ان براد 
بالآبة أنه نص على حکم کل 
حاددة فى القر ال وانمسا 
اراد به أنه نص شه علی سض 
الاحكام واحال على ساث رالادلة 
شه فکان لك . بمنژ له ار 
ينص ف القرا نب على عا 

رن _ الادله التى أحال على 
Ey‏ پا القاس لانا نحد 
احكاما كثدرة لا طريق لاثماتها 
الا القاس وااء_ای فالاحکام 
التي ذكرنا وما شاكلا ومما 
ددل على ذلك مر جمة 
السنه قوله علیه السللام لعمی 
غلية به الصائم 
ارایت لو تمضمضت هل کان 


حين ساله عر 


- ) 4۸ ( 



























اله لا للاحتراز بجري هنا وقوله نحو ما جاءنی الاولى التمثیل بما 
بکون نصافى غير العقلاء نحو ما لست عايت-ه لان المجىء الذي 

هو الانتقال بالارجل يكون للغقلاء وغيرهم كالبهاثم و ٤‏ لو قال فى 
مثال أي فيما لا عقل اي اآلدراهم ار دت کاس 
لان الاشياء مع شيء وهو يصدق بالعاقل وغير: ( قوله واي في 
۱ الجميع ) شید بما ادا کانت موصوله او شررطمه او استفهاممه احترازا 
مما اذا وقعت صفةلنكرة نحو مررت برحل ای رجل أيكامل في 
الر جولیه او حالا من معرفه نحو رایت زیدا اي رجلا أي كاملا | 
او وصلة لنداء ما فيه ال نحو يا ايها الرحجل فليست للعموم في شيء 
من ذلك ( قوله وما فى الاستفهام الخ ) اعترض بان هذا محكرر 
مع قولة وما فبما لا يعقل لانها لا تكون عامة إلافي هذه المواضع 
المذكورة وبدفع بانه بياب ليعاني التى تسكون معبها عامة ويرد 
ت || عله انه كات حقه أن شه على ذلك فى غيرها على ان ظاهر قوله 
وغيرط يشمل النككرة الموصوفة ولا عموم فيبا كما تقدم ( قوله 
اي الجازاة ) وهى درتب امرء على امر آخر والمراد الشرطية 
المفيدة لذلك الترتيب وقوله في نسخة والخبر والمراد بها الموصولة(قوله 
اي غير ما ذكر كالحس ) فيه اشارة الى ان افراد الضميى فى غير 
مع كونه عائد ذا على متعدد لتاويل معاد بما ذكر وقول ه كابر ألكاف 
استقصانه لا تدخل شا اذ لا تصح العموم إلا مع هذه الامور 
الثلائة لا أن كانت نكرة موصوفة ة خلاف ظاهر المصنف كما تقدم 
وكذا يقال في قوله وكالجزاء ( قوله الرابع لا في النحكرات ) فيه 
مسامحة اذ العام هو النكرة الواقعة بعد لا لا لفظ لا ولکن لا لا کانت 
سسا فى العموم نسب العموم اليها على طريق المجاز ولا خصوصية للا 
بهذا الحكم بلكل ناف كذلك فلو قال الرابع اللكرة بعد النفي 
لكان اوضح واشمل ( قوله اي الداخلة عليها ) سواء صكانت عاملة 


(:اي في الجميع ) أي فيمن 
يعقل وما لا يعقل نحو أي 
عسدی حاءك فاحسر اليه 
وای الاشیاء اردته اعطتکه 


(واين في الکان ) تحو این 
تجلس اجلس ( وەت ف 
الزمان ) نحو مت تقم ام 
( وماق الاستقهام ) نحو ما 
عندك ( و ) فی ( الجزاء ) ای 
المحازاة نحو ما تفعل تجز 
وف نسخة واب يدل عن 
7 عت تاء التكلم 2 
الاول و تاء الخطاب فی الثاني 
جوابا لمن قال لك ما عليت 
( وغير:) اي غير ما ذكر 
والجزاء عل النسیخ_4 لاه 
( و )النوع الرابع (لا في 
النككرات ) اي الداخلة علها 
علي جناح قال لا قال ففيم اذا 
قاضية قالت نعم قال فدين 











(4 





فيها او لا وسواء كانت عاملة عمل ان او عمل لس وسواء باشرت 
التكرة ام لا ( قوله فان بنيت الخ ) هذا على مقتضی کلام بعضهم 


وظاهر كلام ابن مالك وغمرةان النكرة الواقعة بعد لا النافية الحنس 


نص في العموم وان لم تبن معها ( قوله وان لم تبر في ظاهرة 


في العموم ) قد يقال علیه ان النکرة اما موضوعة الحقيقة مر 
حبث هي او للوحدة الشائعة على الخلاف فى معناها فان كان النفي 
للوحدة فلا عموم وان كان للجنس فهى نص فيه لا انها ظاهرة لان 
غي الجن يستلزم نفي ججيع الافراد وقد يرد هذا بانها اذ لم تبن 
معها تكون في الاستعمال لنفى الجنس تارة وهو الكثير فلهذا كان 
لاج باون الى رسن ا 
مرجوحا وقد يبحث في افادتها للعموم بطريق الوضعفيما اذا كانت 
لنفى الجنس فان العموم انما استفيد بطريق اللزوم كما عابت وذلك 
مناف لحكونه بالوضع وكلامه في الالفاظ الموضوعة للعموم تامل 
( قوله اي اللفظ ) فيه اشارة الى ان النطق بمعنى المنطوق به اما 
مجاز مرسل علاقته للتعلق أو حقيقة عر فية كاللفظ بمعنى الملفوظ 
والخاق بمعنى المخلوق وظاهر قوله والعموم من صفات النطق ان 
المعنى لا يبوصف به لا حقيقة ولا مجازا وهو احد المذاهب وثانيها 
انه بوصف به ازا لا حقيقه وثالا واختاره العضد واین اماجب 

انه بو صف به حقيقة المعنى الذهنى دون اخارجی (قوله ۲ 
ما یجری مراد ) ما واقعة على القول اي او القول الذي بحری 
جرى الفعل في حكونه انما يقع على وصف معين وذلك كالقضايا 


۱ الوا اس یم ای امار 


اجار صيغة يختص پا فظر. الراوي العموم باجتهادة فاتى بما 


.يدل على العموم والاحتجاج بالمحكى لا بالحكاية والعموم فيالحكاية 


فان نت اللحكرة معبا على 
الفتح نحو لا رجحل في الدار 
فهي نص في العموم وان لم 
تب فهي ظاهرة في العموم 
تحو لا دعل 2 اأدار 
( والعموم من صفات النطق ) 
اي اللفظ ( ولا تجوز دعوى 
العموم 2 غيركا ) أى 2 غير 
اللفظ ( من الفعل أوما يجري 
جرا ) ای ری الفعل 
فالفعل کحمعه علیه الصلا؟ 
والس_لام ان الصلاتن ف 
السفر كما رواك البخاري فلا 
دل على عموم الجمع ف 
السقر الطوبل و القصیر 

الله احقان يقضى وقوله للذی 
۱ انکر هل لك من 
ابل قال نعم قال فما الوانها 
قال مر قال هل پامن اورق 
قال نعم قال فانلى ترى ذلك 
قال عرق نزع قال فلعل هذا 
عرق زع وغبر ذلك مما 
۷ ححصی کثر 5 ومما يدل عل 
ذلك علا ان اسان 
اختلفت فى مسائل صكثيرة 





فانه انما وقع في واحد منهما 
والذی بجری ری الفعل 
صکالقضابا ال شل 
فضانه صل الله عله وسلم 
بالشقعه للحار رواد النساءي 
۰ عن الحسن مرسلا فلا يعم 
كل جار لاحتمال خصوصية 
فى ذلك الجار 

جرت بينبما فيه مناظرة كثيرة 
ومنازعه مشهورک ومراحعات 
كثيرءٌ کاختلافیم في توريث 
الحرام والقول والظبار فلا 
بخلو ذلك من لاه احوال 
اما آن بکون ف هذه الاحکام 
الختلف فپانص لا بقل 
التاویل او ظاهی یحتمل 
التاو بل او ۷ جوز دعر 
لحكمبهما جلة ویستحبل آن 
بکون فیپا نص لا ,حتمل 
التاويل لانه لو كان لسر ع 
اليه الموافق له فاتقطع الخلاف 
وت الاهاع على الحق 
ویستحیل آن یکون فیا نص 
فيذهب عن عم لان ذلك 
أجماع منهم على الخطا ولا يجوز 


O) 
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حع واحد والجمع الواحد لا یمکن ان بکون فی کل منهما وهذا 
ظاهر لو كان مروی البخاری جعا واحدا لکنه لیس کذلك 
فانه عبر فی حديه عن انس بان النى صلى الله عليه وسلمكان مجمع 
ين الصلاتين في السفر وكان مع المضارع قد تستعمل التحكرار 
فکیف تم انه مع واحد واجیب على تقدیر تسلیم النکرار يانه 
لا يفيد لان كل مرةة من مرات التكرار لا عموم فبها لانها انما تقع 
في احد السفرین فالجموع لا عموم فیه لان الرکب مما لا عموم 
فبه غير عام وفيه بحث فانا لا نسلم أنالمركب مما لاعموم فيه غير 
عام حت بلزم منعدم عموم المرة الواحدة من الجمع عدم عموم الجمع 
الطلق بل شان العام ان تکون ءاحاده لا عموم فما والعموم ف 
الجموم باعتبار صدقه بتلك الافراد وکذلك هاهنا فان كل فرد من 
افراد الجمع غير عام والعموم في الجمع المطلق الصادق بكل منبا 
تامل ( قولهكالقضايا العينية ) اى المتعلقة بمعین وقوله رواه الساء‌ی 
5 روى اللفظ الدال على ذلك القضاء كما ذكرناه ءانفا وقوله 
مرسلا سيا انه الذي ام يتصل اسناده ( قوله فلا يعم كل جار ) 
يعترض بان المراد بالجار في الخبر جار معير: على ما يدل عليه 
قول الشارح بذلك الجار وعلى ما هو شان القضاء من انه المعيرن 
وحٌذ لا نصور عموم القضاء لحكل جار حتى حاج الى نفيه 


۱ ۰۸ باحتمال الخصوصة و جاب بان الراد في عموم بح ره 


لهذا الجار الذى قضى له رسول الله صلى لله عليه وسلم پا وتا 
لخر من الجسران يجامع الجوار لاحتمال خصو صة ف ذلك الجار 
لا توجد في غيره 5 کونه شریکا للبائع فقوله فلا بعم کل جار اي 
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| والخاص يقابل العام ) اى يقابل العدم والملكة لان المتقابلين وهما ۱ 
الامر آن اللذان ۷ حتمعان ف زمان واحد 2 ات واحدة م 


سس 
حهة واحدة اما ان لا بکون احدهما سلبا للاخر او یکون والاول 
قسمان لانه ان تو قف تعقل کل منہما على الاخر فما المتضابفال 
والا فهما الضدان والثاى وهو ان بكون أحد المتقابلين سلا للاخر 
قسمان ایضا لانه ان اعتبر في الامر العدمي قموله للامر الوجودي 
فى ذلك الوقت ککون اکوسجی کوسجا فانه عدم اللحبة عما من 
شانه فى ذلك الوقت ان يبحكون ملتحيا فلا يقال الكوسج للامرد 
الذي لم يبلغ اوان اللحية او بحسب نوعه كالعمى للاكمه وعدم 
اللحه لاه أو حنسه القريب كالعمى للعقرب فان اللصر من شان 
دنسها القربب وهو الحموان او المعيد كالسكون المقابل ال<_ركة 
الارادية للجبل فان حنسه العيد اعنى الجسم الذي هو فوق الجماد 
قابل لیحر که الارادية فهو العدم والملحكة وان لم يعتر في الامر 
العدمی قوله للوجودی فسلب وایجاب نحو انسان ولا اسات 
وانقاس لا ج وهدو الفظ وانخدهما سلب 
للاخر فکان بنهما تقاپل العدم واللکة ( قوله فقال فى تعريفه 
۱ هو ما لا بتناول شیثین فصاعدا من غير حصر ) صادق ثلاث صور 
لان التفی اما آن یتسلط علی قوله شی _ او علی قوله فصاعدا او 
على قوله من غير حصر ولذلك مثل بثلاثه اسله فتحو رجل من 
تسلط النفى على شيئين ور حلان من تسلط النفی علی قوله فصاعدا 
| لانه انما يتناول ائنين فقط وثلالة رجال من تسلط النفي علی قول 
۱ من غير حصي لان في النفی انات وذلك باصن فيد خل ثلات_ة 
| رحال لتناوله اکثر من ايت كد امع الحصر والكلام على 
شرف يجري علىما مر فى تعر بف العام واعترض بانه غير جامع 


على فود هھ زا 


روج جوع آلكرة حيث لا عموم فیها نحو عندي رجال مع 


2-2 لك کت 


انما 


( والخاص يقابل العام ) فيقال 
في تعريفه هو مالا بتناول 
2 شين فصاعدا من غر حصر 
بل انما تناول شا حصورا 
اما واحدا أو انين او ثلانة 
او اش من ذلك نحو رجل 
ورحليرل و لاه رحال 
( والتخصيص ) 

هذا ولو حاز ذلك لاز ايضا 
ال تذهب علريم شرامع 
وصلوات وصيام وعبادات قد 
نص عللبها صاحب الشس 
وهذا باطل باتفاق المسايين 
ويستحيل ان يككون في ذلك 
دلیل سحتمل التاویلین لانه 
لو کان ذاك لو جب بمستقره 
العادة أن ینزع کل خالف الى 
الظاهر الذي نطق به وتبين 
احتجاجه‌منه ولابحتج بالرای 
والقباس لان ادل والحتج 
انما حتج بما شت عند به 
اکم ولا عدل عند الناظ رک 
وقصد اثمات الحق الى ما لبس 


بدلیل ولا ححه عند وعند 


4 


(تمييز بعض اليملة ) اي 
يتناوها اللفظ العام كاخراج 
المعاهدين من قوله فاقتلوا 
المشركين (وهو) ا المخصص 
التخصيص ( بنقسم الى متصل ) 
بحكون ڪون منكورا بع العام 
( فالتصل ) ثلائة اشیاء على 


"ما ده 5 الصنف 


خصمه ولا رانا کل واحد 
م احتج في ذلك بالراي 
والقیاس" دون منحكر ولا 
حالف عاينا اجام عل 
القول بصحه القیای والرای 
كاجماعهم على أمامة ای < 
بالقیاس والرای واجاعیم عل 


أمامة عثمان وغير ذلك مما 


اجو عليه ومن حر 
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مو* الخاص واحيب بان هذا انما بتجه اذا ث ست ان الصنف هول 


بخصوصبا ولعله بری قول من قول انا واسطة بين الخاص والعام |[ . 


وهو ظاهر تعره اذ لا بصدق واحد منهما علیپا تامل ( قوله نمسز 


بعض المملة ) لا بد من تقيبده بما أذا حكان قل وقت العمل أ 


بالجملة والّا فهو نسخ كما بعلم من حد النسخ الأتي اي من قوله 
فيه مع تراخيه واحترز سعض الجملة من تمبيز الجملة بتمامها فانه 


نسخ أيضا ( قوله التى تناو اللفظ العام ) هذا لا يجري على | 


ار 00 الجملة له مدلوت م أو غيره وائما نجي على 


ری لمعاهدين ) بفتح ال وكسرها 8 الذين اھا 
السلیون العهود والواثیق علی آن لا عرضوا لبم واعطوا للسلیین 


دلك ( قوله وهو ای الخصص الح ) هذا احد احتمالین ویجوز | 
ان کون عاندا علی التخصیص بمعنی الخصص من اطلاق الصدر | 
على اسم الفاعل ( قوله وهو ما لا ستقل بنفسه ) اي لابمکن.: 
آن بتلفظ به وحده وقوله بل یکون مذكورا معالعام معناه ان‌یکون 


محتاجا لذکره مع العام لا ان الراد مطلق الذکر یکون به یر مستقل 
والا لزم عله لو قبل اقتلوا ال رگن لا تقتلوا اهل‌الذمة ان یکون 
متصلا مع انه منفصل قطعا لاستقلاله وعدم احتباجه لان یذگر مع 


العام ( قوله وهو ما يستقل بنفسه ) اي یمکن ان بتلفظ به وحده 
ولا یکون مذکورا مم العام اي لا یکون محتاجا لذکره مع السام [ 


ر ]وان ذکر معه على ما تقدم في المتصل ( قوله على ما ذکره الصنف ) 
اي واماعل ماذكرة ضرد ین يكي ا 





اطق ی 


حر 
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غين الداخلین قاله الیضد وبدل اللعض نحو احكرم الناس الغاباء 
) فقو له احدها الاستثناء ) المراد بالاستمناء جموع ألا او احدی 
اخواتها مع | لاف الواقع عدهأ وهو خلاف لاء المحمرف فيما 
باتی لان ااراد به مه العیی الصدری بدلیل تفسره» بالا حراج 
الآتى ( قوله ثانا لتقسد بالشرط ) فيه مساعة لان الکلام فى 
الخصص بمعن اللفظ والتقسد لیس بلفظ والراد للشرط القید وكذا 
بقال فى قوله التفسد بالصفة والمراد بالشرط ما .دل على التعليق اعم 
من أن يحكون بالادوات الموضوعة لذلك كما فى الخال او لا كما 
2 اکرم ی تمیم بش رط یم اليك ) فوله ای اجابن مم ( 
فس الشرط بالوصف لبظیر تخصیص کم اعنی و <رب الاکرام 
بالبعض الیائین واخراج اللعض الاخر اعنی غیر اعیائین عنه فظیر 
انطباق المثال على تعريف التخصيص السابق أذ قد سبق الى الفهم 
مهن اکرم ی سم أن حاءوك تعلسق الامن باڪر ام الحا عل 
جيء الجملة ولس في هذا تخصيص وايضا فالعام اذا وقع محكوما 
عليه كان المحکم على کل فرد وذكر الامام الرازى ان ضمير العاء ا 
كالواو ع ان حاءوك عام فيكون المجحىء فىان حاءوك حكوما به عل 
کل فر د من‌افراد مدلول الواو وهم بلو انميم واقضية ذلك أن بکون 
معیی اکرم بی نموم ان حاءوك هو آلامر ا رام کل فر د مشر ل ی 
اکل فرد فلا یکون مامورا باکر ام ؛ بمض الا فراد اجاء‌ي‌آذا لم یجیء 
غیره ولا مخفی‌انه خلاف آلراد پذا الکلام بل‌الر اد به الامن باکر ام 
3 ل ورد بشرط سه سواء حاء غر« ايضما وا فقس نما ذگر 
اشارة الى ان العموم الذي في القيد موزع على | العدوم الذي في المقيد 
ات الامور به اکررام کل فر د بشر.ط جيء ذلك الفرد لا غير كما في 
كب القوم دوأهم ای رکب کل فر د من افرأد القوم داسه ولس 
۳ ان کل ره میم رگ كل دأية مو * 


ال سس ار توص E‏ و ی 





رن دوا بم ) و له واا 





احدها ر الاسمتناء ) دحو قام 
e:‏ مم ) (و) اشا 
١‏ التقيبد بالصفة ) : نحو اكرم 
2 فى حدم الفقاء 

وسلم ۳ بلغه ان 
الو باء وفع ها فاستشار 





من قدر الله * ۳ دی لاصار ِ 


مشيخة قرش من مباجرا 
الفتح فلم ختلفو اعليه وامروه 
بالرجوع ولم بكن 0 
, منهم ذكر أن من كتاب 

و حدينا عن رسول 1 
صلى الله عليه وسلم بل اشار 
کل واحد منهم برابه وما اداه 
اجتہاده اليه ولم نکی عليه 


اسيم 


( والاستشناء ( الحقيقى ای 
التصل هو ( اخراج ما لولاه) 
ای لولا الاستثناء ( لدخل 
هه المستثق بعض الست 
وهو ما لا یکون فیه الستئتی 
بعض الستئیی مله نحو قام 
الوم الا مارا فلس مر" 

ولا بد فى الاستمناء المنقطع 
أن يحكون بين المستئق 
ر تئ منه ملاسة كما 


مله شيء ) ولو واحدا فلو 


استغرق المستثى منه لم يصح 


على طبر فاصبحوأ عليه فقال 
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التقييد بالصفة ) فيه مساحة كما مر والمراد بالصفة ما دل على معنى 
في الموصوف من بعت أو حال أو عطف سان وغر‌ها فخرج الكاشفة 


ولا فرقبين ا نتتكون الصفة متاخرة كما فىمثال الشارح أو متقدمة 


نحو اكرم فتهاء بنى تميم ١‏ قوله والاستشناء الحقيقي اي المتصل ) 
الراد باطقیقی ما بطلق علبه لفظ الاستشناء حقيقة فستفاد منه ان 
اطلاق لفظ الاستتنه ع‌التقطم از وتبع في‌هذا العلامة الشيرازي 
ونازع فی دلك الحقق التفتازاني بان اطلاق لفظ الاستتناء عی کل 
منهما حقيقة اصطلاحية بلا نزاع واما ما اشتهر مرن ان الاستتناء 
حقيقة فی التصل مجاز في التقطع فانما هو فی صبغ الاستشناء اي 
ادواته فمحل الخلاف هو ادوات الاستثناء دون افظه ( قوله ای 
لولا الاستثاء ) لو قال لولاة اي الاخراج لكان اولى لانه يلزم على 
صنيعه اخذ الاستثناء في تعريف الاستثناء وانه دور ( قوله الاستثناء 


التصل هو مایکون فبه الستئیی بعض الستئتی منه ) 


بیاض بالاصل 


( قوله فليس من المخصصات ) اى لان المستثن فيه ليس داحلا 
في المستثنى منه ليتحقق الاخراج فلا تخصيص وان كان المصلف 
سیذکره ای نی قوله ومن‌غیره بعد قوله ویجوز الاستتناء من انس 
ومن غس مناسة ذكر ضده الذی هو المصل القصود فیالخصصات 
وهذا مرادة بالاستطراد الذى هو ذكر الشىء في غير محله لمناسة 





| ما ر قوله ولا بد في الا-تشناء المنقطع ان يككوت بین الستئتی 


من جبة كونه مركوهم ويحملون عليه ونحو ذلك بخلاف التعبان 
ومثله الاسد لا ملابسة بينه وبين القوم بل بينهما غاية المنافرة 














وكان لغوا فلو قال له علي عش 5 الا تسعة صح ولزمه واحد ولو قال الا عشرة لم بصح ولزمته 


رالوهر ان و هر اوه تن شیف له بائ إا لعشرة رومن شرطه ) آي 


| مائة فصح ویکون رحوعا ( قوله ومن شرطه ای الاستنناء ) ای 
شرط صحة الاستثناء فان ما ذكر شرط فى صحته لا فى وجوده 
ضرورة ان الاستثناء يوجد بدون اتصال لحكنه لا بصح ( قوله 
او فيحكم المتصل ) عطف على مقدر اي متصلا حقيقة او في حكم 
المتصل فالراد من الاتصال ما بعده العرف اتصالا ر قوله وقیل 
ولو بسنة وقيل ابدا ) هذا اختلاف فى الرواية عن ابن عباس فقوله 
وقيل اي فى الرواية عنه ولو بسنة الخ فالروايات عنه ثلاث كما 
يعلم من كلام الشارح المحقق على جمع الجوامع وليس المراد حكاية 
اقوال عنغير ابن عباس كما قد بوهم وقال سعيد بن حبير ,يجوز 
انفصاله الى اربعة اشبر وعن عطاء والحسن يجوز فى المجلس وعن 
| مجاهد یجوز الی سنتین وقیل ما لم باخذ فی‌کلام خر وقل بشرط 
أي ينوي في الكلام وقيل يجوز فى كلام الله فقط ( قوله وجوز 
نقدیم الاستثناء الخ ) محله ادا تقدم مع اداة الاستثناء والا امتنع کما 
هو مقرر فى النحو ( قوله فيجب ان يتقدم الشرط على المشروط ) 
كتقديم الطبارة على العلاة او يقارنه كمقارنة النية لصوم بناء على 
| ما قاله الخمی من صحة النية مع الفجر حكما تقدم ( قوله والمقيد 
بالصفة ) هذا بحث المطلق واللقيد الذي ادرحه المصنف فى العام 
والخاص كما تقدم فى ذكر ابواب اصول الفقه للهناسبة بيرت العام 
والمطلق وبين المقيد والخاص كما مر وأ راد بالمقيد الافظ المقيد لان 


الاستشاء. ( ان, كون متصلا 
المتصل فلا ضر قطعه بسعال 
فاصلا في العرف فان لم متصل 
فلو قال حاء العوم ثم قال بعد 
العرف ألا زيدا لم يصح وعن 
أبن عساس وی اسم 
اللفصل شین وفل ولو بسته ‏ 
وقل ابدا ( ویحوز. تقدیم 
الا تسا ) ای الستشیی 
( على المستئئى منه ) نحو ماقام 
إلا زب دا اجید ) وور 
الاستثناء من الجنس ) وهو 
المتصلة كما تقدم ( ومن غیره) 
وهو المنقطع كما نعدم 
( والشرط ) وهو شای 
مو" ا اجات المتصلة 


| الاطلاق والقسد من عوارض الالفاظ باعتار معانها اصطلاحا كما 

فاله الاصفهانی وحینذ فالراد بالصنة اللفظ ایضا اذ لا اسب ۱ 
ان هدم على الشروط ) ف الافظ دحو أنْ حاءك بنو تميم فاكرمهم واما في الوجود الارحى فرحب 
ان يتتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه ( و ) التقسد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة 


زحوزان تاخرعن الشروط) 
فى اللفظ كما تقدم ( وحوز 
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يكون فيه ( المقيد بالصفة ) 


اصلا ( ویحمل علبه الطلق ) 


فیشد هیده ( کالرقة قیدت 


بالایمان ف بعض المواضع ) 
كما فى كفارة القتل ( واطلقت 
في بعض ) المواضع كما فى 
کقارة الظبار ر فیحمل الطلق 
على المقيد ) احتياطا ثم شرع 
شكلم عل القسم الا من 
المخصص بعنى المنفصل فقال 
ر ویحوز تخصص الکتاب 
مر الکتاب ( 

(©) الله الى قدر الله ارات لو 
كان ار جل ابل 2 واد له 
عدوتات احدهما خصتة 
والاخری جدبة آلیس ان 
رعى: الجدبة. رعاها بقدر الله 
فاعترض عليه ابو عبيدة 
باارای وجاوبه عمر بالراى 
ولا بحتج احدهما فى ذلك 
بکتاب ولا سنه ولا احماع 
ثم شاعت هذه القصة وداعت 


)۱۰۰( 


به الى ارب جل المطلق عی القبد بطریق القباس بحیث بحمل 
المقيد اصلا ملحقا به والطلق فرعا ملحقا لو حود علة حامعة پیهما 
ودلك آذا اختلف سمما اواتحد حکمما او اتحد سمما واختلف 
حكمبما فالاول كالرقنة اي لفظها قيدت بالايمان اي بلفظ يدل 
علی الایمان فی بعض الواضع کالتقبيد في ءاية كفارة القتل حبث 
قال فتتحرير رقبة مؤمنة اي عليه واطلقت في بعض المواضع 
كالاطلاق فى أبة كفارة الظبار حيث قال فيها قتحرير رقبة والسب 
في الموضعين مختلف فانه في الاول القتل وف الثانى الظبار والحكم 
فهما واحد وهو وجوب التحرير اي الاعتاق والجامع حرمة سبهما 
أي في ذاته فلا ينان ان ءاية القتل وردت ف اطا ولا حرمة فيه 
على المخطي والثاني كلفظ الايد فانها اطلقت في بعضالمواضع كما في 
قوله تعلى في أبة التيمم فامسحوا بوجوهکم وایدیکم وقیدت نی 


بعض المواضع بالى المرافق كما في قوله تعلى في أبة الوضوء فاغسلوا | 


وجوهكم وايديحكم الى المرافق وسبهما واحد وهو الحدث 
وحكمهما ختلف فانه في آلاول وجوب السح وف الثاني وجوب 
الغسل والجامع بينهما اشثراكهما في سب ححكمبما ( قوله فقید 
قيده ) تفسير لحمل المطلق عل المقيد بان بحکم آن الراد من‌الطلق 
دلك الشد دون ره ر قوله فیحمل الطلق عل القید احتاطا) 
اي لاجل الاحتباط منا نی امروج من عهدة الطلق لانه ان كان 


اراد ب4 المد وود بر لت الذ مه شعله وال فالفد فرد من افر اده ۱ 


فقوله احتاطا علة لحمل المطلق على المقيد المفيد ارت المقيد اصل 
والمطلق فرع فكانه قال انما جعل المقيد اصلا والمطلق فرعا ولم 
يكس للاحتياط ( قوله ثم شرع يتكلم على القسم الثاني الخ) لم 


یستوف الکلام علیه اذ من جملته الحس كما فى قوله تعلى :دمر 
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كل شيء بام ربا اي تهلکه فانا ندرك بحاسة البصر ما لا تدمير 
فه کالسماع » والعقل كما في قوله تعلى الله خالق ڪل شيء فانا 
ندرك بالعفل انه لس خالقا للفسه , والفحوی ای مفپوم الوافقه 
كقولك من اساء اليك فعاقبه ثم يقال أن اساء لك زید فلا قل 
له اف , ومفپوم الخالفة کحدث اب ماحة وغيرة الماء لا بنجسه 


عل الاصح دحو والطلقات 
سر صن بافسپن تلائه قر وء 
الشامسل لاولات الامال 
فخص َو له واولات ال ال 


شيء الاما غلب على ریحه وطعمه ولونه بمفبوم حدث ابن 
ماجة وغبره اذا بلغ الماء قلتين لم حمل الث ٠‏ وفعله عليه الصلاة 
والسلام كما لو قال الوصال حرام ثم فعله . وتقریره کما لو اقرمن 
فعل ذلك ( قوله على الاصح ) وقبل لا لقوله تعلى وانزلنا اليك 
بيات فلا يحصل الا بقوله قلت لا نسلم الحصر اذ ليس هناك ما 
يفيده وعلى تسليمه فبيان الرسول يصدق بالبيان بما نزل عليه 
من القرءآن ( قوله فخص بقوله تعلى واولات الاحمال الخ ) هذا 


الشرکات حتی من الشاءل 
الكتابيات لان اهل الكتاب 
مشركون لقوله تعلى وقالت 
البود عزير بن الله وقالت 
ای قوله لا اله الا هو سبحانه 
عر شر حكون حص هو له 
عل و الحصنات من الذين 
اوتوا آلکتاب من فلکم اي 





وله تعلى في حقبن فما لحكم عليون من عدة تعتدونها ففى الابة | حل لكم والمر ادبالحصنات هنا 
تخصيصان وكما ان قولهواولات الاحمال خصص لقوله والمطلقات الخ | الحرائر ( و ) يجوز (تخصيص زر 
مخصص لعموم قوله‌والذین وفون نکم وبذرون ازواجا بتربصن | الکتاب بالسنة ) سواء 


متو اثرک او خر احجاد و نا 
للحمپور ححخصیص قوله 
بوصيكم الله في اولادكم 
الا الشامل الول االكافر 
خص بحدیث السحح 


بانفسپن ارعة اشپر وعشرا فانه بخرج منهم اوامل ( قوله 
سحانه عما شر کوت ) فانست لبم سبحانه وعی الشر ك به 
( قوله خص بقوله تعلى والمحصنات الخ ) أي فيحكون قوله تعلى 
ولا تتکیحوا الشر کات مقصورا عل حراثر غير اهل الكتاب والاماء 
مطلقا وقوله اى حل لحكم اشار به الى ان الخمر محذوف لدلالة 
ما قله عليه وانظى لم لم بعطف على الطسات من قوله احل لحك | 
| الطسات وستغنى عن هذا التقدير راجع حكتب التفسس ( قوله 
و فاقًا ا بعة وظاه ر صنيع ابن السكي أن 





هدب ۳ فسل ( ۳ ست 
أن القاس دليل شر عي )8( 





لا رٹ المسلم الکافر ولا 


2 الكافر المسلم (و) ور 


2 


کم 


تخصص ( السنة بالکتاب ) 
کتخصیص حدیث الصحیحین 
لا قل الله صلاة احدکم اذا 
احدث حنی توضا موله تعل 
وان کنتم مرضی او علی سفر 
الى قوله فلم تجدوا ماء 
شممواوآن وردت السنه اضا 
التيمم بعد نزول الآية (و) 
بحوز ( تخصيص السنة بالسنة ) 
كتخصص حديث الصححين 
فيما سقت السماء العشر 





أوسق صدفة ( و ) جوز 
تخصيص ( النطق بالقباس و نعتى 
وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ) لان القباس مستند الى 
نص من کاب او سنة فکان 
ذلك هو . المخصص متاك 
تعلى الزانية والزافى فاحلدوا 
کل واحد من‌ما مائة حلد؟ 


6۱۰۸ ( 


خلاف فيه و به صرح الأمدي فقال لا نعام فى تخصيص الحكتاب 
بالتو ات رک خلافا وزاد بن الهندی فحکی فيه ألا جماع ولكن الخلاف 
قائم في السنة المتوائرة الفعلية فقيل لا يجوز التخصيص با بناء 
على القول بان فعل الرسول لا .بخصص فبحمل كلام الأمدىو البندي 
على القولية تامل ( قوله لا برث السلم الکافر ولا الکافر السلم ) 
التخصیص بقوله ولا برث الکافر السلم فانه بفید قصر الاولاد فی 
الآبة على السلیین ومقتضی ما یات في التعارض ان بخص الکافر 
بالولد ايضا فلا نتناول الاباء والاخوة والاعمام ونحوهم لان اللذين 
2 من وجه بخص عمو م کل منهما بخصوص الاأخر ان‌امکن 
وإلاصيرالى التر جرح ولفظ الاو لاديشمل المسلم الكافر وآلكافر شامل 
للولد وغیره وکانه الغی تخصیصعموم‌الکافر بالولد لوحود ادلة تدل 
على التعميم ( قوله لا بقل الله صلا احدڪم ادا احدث حتی 
بتوضا) نفی القول تارة يراد به عدم الاجزاء وتارة عدم الائابة وما 
هنا من الاول فبذا الحديث شامل لنفي القبول عند الحدث حالة 
عدم العذر وعند العذر نحو فقد الماء فقصر على غير حالة العذر 
بالابه فا الحدث تجز له صلاته بالتيمم عند العذر ( قوله 
وان وردت السنة ايضا الخ ) الواو للحال يعن أن السْه وات 
وردت حواز التيمم عند العذر الذى وت 6 الأبة لكن ورود 
السنة بذلك متاخر عن نزول الاية فنسب التخصیص الی الاب 
لقدمپا ( قسوله فما سقت السمساء العش.ى ) اسناد السقى الى 
السماء محاز عقلى والسماء السحاب او المهودة فبذا الحديث 
شامل لا دون خسة اوسق فقصر علی ما يبلغ خستة اوسق 
بالحديث الآخر ( قوله لان القياس مستند الى نص من ڪتاب 
او سنة ) الراد بالنص النص بالعنی الاق عند الفقباء وهو ما دل علی 








ز ۱۰۸ ) 


حکم شرعی من كتاب أو سنة سواء کان نصا بالمعنى الآتي فی کلام أ 
المصنف أو ظاهرا وقوله فكان ذلك هو المخصص لان التخصص 
مستند الى القياس المستند الى اانص والمستند الى المستند الى شىء 
مستند الی دلك الشیء فقوله فکان دلك هو الخصص اي ابتسداء 
من غسر واسطه واما بالواسطه فوحصص تحقیقا ( قوله خص 
عمومه الشاسل للامة ) ای عموم قوله الزانبة فانه شامل للامة 
وله تعیی فعلبین نصف الخ وقوله وخص عمومه ای عموم 
الزانی فانه شامل العسد بقیاس العد عی الامة فنی الابة تخصیصان 
احدهما باللط-وق من تخصص الکتاب بالحکتاب والثان بالقیاس 

الاول بالنسبة الى الاماء والثاني بالنسبة إلى العبيد ( قوله من 
ا حملت الشىء اذا جمعته ) فالمجمل لغة هو المجموع ( قوله اي هو 
اللفظ الذى شوقف فهم لقصو د منه الخ ) يفضي اب ماواقعة اع 
على اللفظ دون غيرة لانه يبان ها وليس بصحيح لان المجمل كما 
یکون فی اللفظ يكون فى الفمل ومشل له ابن الحاجب بما اذا قام 
صلى الله عليه وسلم من ائنتين تاركا التشبد ولم يعلم هل كان قيامه 
عمدا او سبوا فصار قيامه جملا لا يدل على عدم وحوب التشد 
لاحتمال ان يكون قدامه سبوا فالصواب أن يقال هو اللفظ او الفعل 
لذی بتوقف الخ ( قوله او دلیل منفصل ) بشمل قرينة امسال 
واللفظ الأخر فلو اقتصر علیه کفاه نعم آن ارید بالنفصل ما تقدم 
في التخصيص وهو المستقل اغنى عن قرينة الحال دون قوله او لفظ 
عأخر لشموله ليتصل أي غير المستقل ( قوله يطلق على التسبن الخ ) 
المتبادر اطلاقه على العانى الثلائة حقيقة ولعلبا اصطلاحية وإلا 
فالبيان في الاصل اسم مصدر بين فاطلاقه على الشبير: الذي هو 
فعل الفاعل هو القبقة اللغوية وعی العنیین الآخرين باز لغوي 
رت اطلاق اسم الصدر علی اسم الفاعل او اسم الفصول تامل 



























خص عمومه الشامل الامة 
وله تعلی فعليين نصف ماعل 
الحصنات من العذاب وخص 
عمومه أيضا بالعبد امقيس على 
الامة (والمجمل ) في اللغة من 
املت الشیء آذا جعته وضده 
الفصل وق الاصطلاح هو 
ات [(ماافة قتقر الى البيان ) أى هو 
اللفظ الذى سوقاف فم 
المقصود منه على أمر خارج 
عنه اما قريئة حال او لفظ 
الشترك همل لانه يفتقر الى 
ما سین المراد من معسیه أو 
معانه نحو فوله تعلی ئلاثة 
قروء فانه يحتمل الاطبار 
والحيضات لاشتراك القرء بان 
الطبر والجيض ( والسيان ) 
بطلق على التبيين الذى هو 
فعل المىين وعلى ما ل به 
الشيين وهو الدليل وعلى 
متعلق الثبيين ومحله وهو 
المدلول والصنف عرفه بالنظر 
الى المعنى الاول بقوله 





( اخراج الشي: ۳9 مزر 


الاشکال الى حیز اتتجلي ) اي | 


الظبور والوضوح واوردعليه 
امران احدهما انه لا شمل 
ااسبین ابتداء قل تقریں 
الاشكال لانه ليس فيه اخراج 
من حزن الاشکال وتان ان 
لشبین امن معنوی والعای 
لا توصف بالاستقرار في الحيز 
فذكر الحين فيه تجوز وهو 
تنب في الى 
5 راد وله اخراج الشىء 

مر حیزالاشکال دکرد و حعله 
واضحا والراد بایز مظنة 
الاشکال وله وال اعلم 


واعب بان 


)8( فانه بصح انتب شت به 
الحدود والكفارات والمقدرات 


والابدال وقال ابو حنيفة لا أ 


حوز ان شت شيء من ذلك 
لان الأبة عامة في الامر 
بالاعبار فلا بجوز آن بخص 
بدلیل ( فصل ) العلة الواقعة 
لابا اصول الائمات 


1 





| ( قوله اخراج الشىء من حيز الاشحكال الى حيز التجلى ) الذي 


كانت تقرر» اشياخنا ان الحيز فى الاصل اسم للهكان تجوز به عن 
الصفة مجازا مرسلا علاقته الحالية والمحلية اذ الصفة تحل فى الحيز 
بواسطة حلول موصوفبا وهو ابرم فیه وحینثذ تکون اضافته ای 
الاشكال والتجلى ببانية لكن برد علیه استعمال الجاز نی التعر یف 


اوستعرف المبواب عنه ( قوله واثناني ان تيون الخ ) فيه ان | 


الذي يقتضيه التعريف انما هو اثبات الحيز للاشحكال والتجبي لا 
التين فالصواب ان يول ان الاشكال والتجلى من الامور المعذوية 
والمعانى الخ ( قوله واجيب بان المراد الخ ) حاصله اجاب يجوابين 
لكل اعتراض جواب فاجاب عن الاول بان المراد بالاخراج المذكور 

ذكرة واضحاسواءكان من اول الامر كذلك ام لا فقد اطلق الاخص 
| واراد به الاعم لکن فيه انه جاز ارتکب في التعریف من غير 
قرينة والاحسن ان يقال كما قال بعضهم أن التبين ابتداء لا پسمی 
في الاصطلاح بسانا وان كان بيانا لغة وحكلامنا فى الاصطلاح وعن 
الثای بات الراد باطبز الظنهة اي الحل الذي بظن منه ذلك 


| والمراد بالمحل حالته التى هو عليها من الاهام والاشکال او التجلي 


والوضوح فير جع فيالتحقيق الى ما ذكر نالاءانفا عن مشائخناوالظاهر 
ان هذا انما يدفع قوله والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز 
فكانه قال هذا اذا اريد بالحيز حقيقته واما ان اريد به معنى مجازى 
كما قررنا فتتصف بالاستقرار فيه بمعنى اتصافها بتلك الصفة لكن 
يرد على تقدير دفعه على هذا الوحه ان الحمز اريد به الصفة 
وهى عين الاشكال والتحلى على أن الاضافة مانة حكما تقدم فلو 
استقر فيها يمعنى اتصف با لادى الى اتصاف الشىء بنفسه وهو 
باطل فالصواب ات يقال في تقرير دفعه قولك ات الماني لا 
توصف بالاستقرار في الحيز مسلم اذأ اريد بالحيز حقيقته وحجعلت 


Dae 





۳۳۳۳۸ ttre ا‎ 
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اضافته ی الاشکال والتجلی حقيقة وصكلاهما ممنوع فانا اردنا 
بالحيز الصفة وحعلنا اضافتها بيانة فلا مكان ولا استقرار تامل واما 
قوله فذكر الحيز فيه تجوز لا ,فيد فيه الجواب شيا لان حاصل 
الجواب اعتراف بالمجاز لا دفع له ولو قرر الايراد على ان قوله 
| والمعانى لا توصف الخ توطئة للاعتراف بقوله فذكر المز الخ بان 
یکون العنی استحالة حلول المعانى في از تصر وه محازا فذكر 
الحيز مجاز يجتنب فى التعريف فالاشکال بحاله فا قق أن يقال ان 
المجاز لا يمتنع في التعريف مطلقا وانما بمتنع اذا خلا عن القرينة 


ولا نسلم خلوه عنها فان الاستحالة العقلية ها قرينة مانعة من | 


آن براد باز حققته تامل ( قاله ما لا يحتمل ) ما واقعة على 
اللفظ وكذا في قوله ما تاويله تنزيله وقوله كزيد اي في رايت زيدا 
فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتّمال لغيرها ( قوله أي هم 
معناه ) هذا تفسير للتاويل أى بحصل معنلا بمجرد نزوله والراد 
من النزول الملاغ والسماع فيشمل القرآن الكريم وغيرة فهو لكونه 

مع التنزيل حكانه هو فلذلك حمل عليه وقوله وان لم يحتج الى || به 
التاويل الواو للحال والمر اد مك الثاويل الاصطلاحي فلا ينافي 
قوله ما تاويله :.نزيله او يقال تاويله تنزیله وا کان تاویل 
لكنه ليس بتاويل ( قوله من منصة) بحكسر الميم وفتح النون وفي 
قوله وهو ألكرسي اشارة الى ان المنصة اسم ءالة ( قوله وفي قوله 
مشتق من منصة العروس مسامحة ) اي مجاز لانه اطلق الاشتقاق 
واراد به مطلق الاحذ الاعم منه والا<_ذ باعتمار ما تفیده المنصة 
من معنى الرفع ( قوله فالمنصة مشتق-ة من اللص ) لان المنصة 
كما عابت اسم ءالة واسماء الالة مشتقة من المصدر لا ان المصدرالمشتق 
منها ( قوله فاذا ظبرت الخ ) قصد به بیان الناسه بین المعى 
اللغوي والاصطلاحى وبيان ا اي اذا 


Boas ور‎ 


واحدا) ڪزيد في رايت 
زیدا ( وفل) تعرف اللنص 
هو (ما تاوبله تنزیله ) اي 
يفهم معنا بمجرد نزوله ولا 
يحتاج الى تاويل نحو فصيام 
لاه ایام فانه فیم معناه 
بمجرد نزوله ولا موقف 
فهمه على تاوبل ( وهو ) أي 
اللص ( مشتق من منصة 
العروس وهر الكرسي) الذي 








تجلس علیه لتظهر الناظرین 


وی فوله مشتق من منصة 
العروس مساحة لان الصدر 
لا يشتق من غيرط على الصحبح 
بل شتّق ضره منه فالمنصة 
مشتقة من النص والنص لغة 
الرفع فاذا ظبرت دلالة اللفظ 
على معنلا كان ذلك ی معن 
رفعه على غير فقوله مشدق 
من منصه العروس 
وكيم المتلفات و قال اصحاب 
أبى حنيفة ليست بصحيحة 
والدليل على ما نقوله انف 
القياس أمارة شرعية فجاز أن 


‌ مم جو 


۱ الهم سبرات سه الا شتضاق 
.الاصطلاحی وانسا اراد 
اشتراكهما في المادة والنص 
, عند الفقهاء .يطلق على معنى 
ءاخر وهو ما دل على حكم 
شرعی من کتاب او سنه سواء 
| جحات دلالله صا او ظاهر | 
" . (والنظاهر ما حتمل آمرین 
احدهما اظپر من الاخر) 
کلاسد ف نحو رايت ت اليوم 
اسدا فانه ظاهر فى الحيوان 


للشترس لانه العنی احقیقی 


تکون خاصة وعامة کاضر 
( فصل) ذحكر ابن خويز 
منداد ان معنى الاستحسان 
الذى ذهب اليه بعض اصیحاب 
مالك رهه الله تعلى هو القول 
باقوى آلدليلين مثل تخصیص 
| پم العرایا من بیع الرطب 
. التمر للسنة الواردة بذلك 
ودلك لانه لو لم برد بذلك 
شرع فی اباحة بیع العرایا 

بخ‌صبا تمس لا جاز لانه من 
بیع ااررطب بالیاس وهذا هو 
...الیل وانما سماه استحسان 
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تبرت دلالة اللفظ على معناا من غیر تردد وتوقف فی فبمه لعدم 


احتماله فقد ارتفع على غير من الالفاظ المحتملة فانها لا تخلو عن 
ذلك لاحتماهًا ( قوله لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحی ) اي سواء 
اراد الاشتقاق الاصفر الذی هو توافق ااکلنن في ا حروف 
الاصول والترتیب مع الاتفاق فی اصل العتی لعدم موافقته لمشپور 
من آن الصدر اصل الاشتقاق او الاکبی الذی هو الاتفاق‌نی احروف 
الاصول دوب التر تب لوحو د الشرتب ف النص والمنصة ( قوله 
وانما اراد اشتراحكبما فى المادة ) ای لنقل منه الی ما تفده المنصة 
من معنی ال فع وليس الراد انه اراد بیان جرد اشتر اكبما في المادة 
( قوله والنص عند الفقهاء ) ,يظبر أن بين النص بهذا المعنى والمعنى 
الذي ذكرة المصنف نسمة العموم مر وجه فیجتمعان فی اللفظط 
الدال على الحكم الشرعي ولا محتمل غبره وينفر د الاول فى الدال 
على غير الحكم الشرعى ويكون نصا فيه كزيدا في رايت زيدا وينفرد 
الثاني في الظاهس من كتاب او سنة الدال علی حکم شرعی وقوله 


سواء کانت دلالته نصا الخ فیه مساحة لا اللص والظاهر هو 


الدال دون الدلالة ویمکن ان تحعل اضافة دلالة الی الضمیر من 
الدلالة الدال اي سواء 
کان اللفظ الدال نصااو ظاهرا وحش1ذ لا مسامحة ( قوله ما 
احتمل امرین ) اي لفظ احتمل کلا من معنيين له مشلا وڪ ذا 
معانی بدلا عن الآخر احدهما اظبى من الآخر اما تکونه الوضوع له 
کالاسد فی ابوان الفترس او لغلبة العرف بالاسته‌مال فیه کالغائط 
للخارج الستقذر غلب فبه بعد آن کان نی الاصل لیکان الطمئن 
واعترض بانه صادق بالل اذ هو لفط بحتمل امین احدهما اظهر 

من الآخر فلو قال احدهما الستعمل فیه اطهرمن الاخر مرج الوّل 
واجیب بان هذا القيد مراد في التعریف بقرينة قوله اف حل 


اضافه الصفه الى الموصوف بان تراد مب 
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فى اظوى معنبيه و للم ول هو المستعمل فى الرجوح تامل ر فوله 

ومحتمل لارجل الشجاع ) بقال علیه ان احته‌ساله لار جل الشجاع 
لکونه حازا فرع وجود لفرة اذ لا جحقق الحاز الا پا وهي 

منعدمة هنا ویحاب بان الراد وتمل لاراده الشجاع والمتوقف 5 
القر ننه اسمعمال اللفظ فى المعلى المجازى دون ارادة المع ى المجازى 
امل او ان هذا مب على مذهب الاصوايين فى عدم اشتراطوم القر بنه 
المانعة لقولهم بجواز للع مرن الحقيقة والحاز ( فوله والظاهر فق 
الحققة الخ ) فده امح اذ الظاهر هو اللفظ المستعمل ف العنی 
الراجح فلا بد من تقدير فی‌کلامه وبر اد بالاحتمال المحتمل فح اليم 
وهو العنی وفصد هذا دقع ما قد وهم من تعر بف الظاهر بها ذكر 
وانه صادق بالوول کما اشر ناالله فیمامر ( قوله‌وانما پول بالدلیل 
| كما قال ) يعترض عليه بان عبارة ااصنف غس مفید5 لاحصر 
فلا بصح قوله کما قال واجب بان اصر مستفاد من کلام الصنف 
امن مفبوم قوله بالدليل ثم ان الحصر انما يصح اذا اريد بالت‌اویل 
الصحیح فان التاویل قد یکون لغیر دلیل ویسمی تاوبلا فاسدا وقد 
يقال لا حاحة الى التقييد بما ذك ر بناء على ما قاله فى مع الجوامع 
مر ان حمل اللفظ على غدر ظاهره لغین دليل لعب لا تاويل ولا 
فرق في الدليل بين ان يحكون لفظياكالحمام في قولنا رايت اسدا 
في الحمام او عقليا حكالآية التى مثل بها الشارح ( قوله اي بحمل 
عی الاحتمال الررجوح ) اما ان پراد بالاحتمال الحتمل او قار 
مضاف ای ذی الاحتمال الرجوح وهوالعنی کمامر (قوله ویسمی 
حينئذ ) اي حين اول بالدليل وقوله اي كما سمى مؤولا دفع لم 
بموهم من 





PT‏ سم ى مؤولا فأنه قد أن الظاه رهو اللفظ الستعملا 


من كلام المصنئف من أنه لا سی «جبی الاسم J‏ ندی ذگر ها 
وقوله كما في قوله أي كالظاهر بالدليل او كالمؤول الواقع فى قوله 0 





» | وصتمل للرحل الشحا شجاع 
والظاهر ف الحقةة هو . 
الاحتمال الراجح فان جل: 

اللةظ على الاحتمال المرحجوح 
سمى اللفظ موولا وانما یوول 
الدليل كما قال ( ويؤول 
الظاهر بالدلیل ) ای حمل 
عی الاحتمال الرجوح 
( وسمى ) حينئدذ ( الظاهر 
بالدليل) اي كما سمى مؤولا 
كما فى قوله تعلى والسماء 
نیناها بابد فان ظاهره < 

بد وهو محال فى حسق اله 
تعلى فصر ف عنه الى معنى 
القوة بالدليل العقبي القاطسع 


( الافعال ) 


ذلك فى عرف اهل كل صناعة 
) فصل ) ذهب مالك رمه 
الله تعلى الى المع ن 
الذر انم وهی المسالة التي 
ظاهر‌ها ال باحه وسو صل پا 
الى فل الملحظور وذلك نحو 
ان ديع السلعه بمائة الى 
اجل ثم يشثرها بخمسين نقدا . 











هده ترجه والراد با بیان 


ححك افعال النى صلى الله | 


عليه وسلم وهُذا قال الصنف 
ر فعل صاحب الشر یعه ) يعنى 
النى صلى ألله عليه وسلم 
(لا يخلو اما ان يكون على 
وجهالقربة والطاعةاوغيرهما) 
والقربة والطاعة ب.عنی واحد 
( فان كان على وحه القربة 
والطاعة فان دل دليل على 
الاختصاص به يحمل على 
الاختصاص ) حك الوصال فى 
الصوم فان الصحابة لما ارادوا 
الوصال پاهم صل الله علبه 
وسام عله 

ليتوصل بذلك الى € هسان 
مثقالا نقدأ بمائة الى ادل 
واباح الذرانع ابو حنفة 
والشافعی والدلسل علی ما 
نقوله قوله عز وحل واساضم 
عن القر به الق کات حاضر 5 








البحر الاية فوجه الدلیل من 


هذه الا به أنه عل حرم عليوم 
الاصطياديو مالستواباحه(©) 


تحال لما يؤدى اليه هن الجسمية الملزومة الحدوث وقوله الى معنى 
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ن ظاهره ای لفط اید مع بد بمعنی و ۱ 





لقوة اضافته بينية وقوله القاطع اي الانع مر اضافة ذلك الى 
الله تعلى ( قوله هذه ن رحمة ) ای هه اللفظه متر حم ومعمر بها 
عن مدلول هذا المبحث وهو ما افاده بقوله والمراد بها ببان الخ ای 
من اختصاص وعدمه ووحوب وندب واباحة وقوله‌وطذا اي لكون 
مراد بیان احکام فعل الرسول الخ ( قوله يعنى النبى صلى 
الله عليه وسلم ) اشار به الى آن صاحب الشر يعة وان کان صادقا 
عی ال تعلی باعتبار کونه منزها اي منزل ما یدل ع.با علی نب 
صلى الله عليه وسلم لکنه لیس بمراد اذ لا پناسبه ما یذگر بعد ذلك 
وأما قول بعضهم أن صاحب الشريعة وان حكان صادقا على 
الله باعشار كونه موحدها الخ فلا يخلو عن نظر لان الشريغة بمعنى 
الاحكام المشروعة وهی قدیمة لا تعلق الایجاد ها الا ات حمل 
على التعلق التنجيزي أي موحد تنعلقها التتجيزي أو المراد موجد 
ما يدل علا تاء ل ( قوله والقربة والطاعة بمعنى واحد) انظر ما 
هو هذا المعنى هل هو معنى القربة الاق أو معنى الطاعة له كذلك 
وقال بعضهم الطاعة غير القربة و لسادة لا الطاعة امتثال الامر 
والنهی ۰ والقربة ما تقرب به بشرط معرفة التقرب البه . والعادة 
ما تصد پا بشرط النية ومعرفة السبود فالطاعة اعم منیما قتوجد 
بدونهما فى النظى المؤدي الى معرفة الله تعلى اذ معر فته تعلى انما 
تحصل بتمام النظر والقربة اعم من الععادة فتوجد بدونهافي القرب 
لتی تحتاج لنبة کالعتق والوقف واضافة الوجه للقربة والطاعة فی 
کلام الصنف بيانية اى على وجه هو کونه قربة وطاعة ( قوله 











كالوصال فى الصوم ) فيه نظر فا الوصال فى حقه صلى الله عليه 
وسلم مباح والكلام فيما كان مر: _ افعاله على وحه القربة والطاعة 
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و دا تمثیل بعصم بز بادنه دلى الله عليه وسلم عل اربع فان 
الزيادة فى حقه صلى الله علیه وسلم ماحة تامل فلو مشل له 
بمصابرة العدو الكثير لكان احدن (.قوله وقال لست كبيئتحكم ) 
و تمامه أل اطعم واسفی ای اعطی قوب الطعام والشراب ولو كان 
5 راد حصول الطعام والشراب حقیقه لم ہو جد الوصال وقوله‌متفق 

















عله اي بان الیخار ي و مسام لکن روات‌ما فیما رات لست مث 

كما نقله شراح المختصر فى الخصائص فلعل نسة ذلك للشيذين 
باعشار المعئى راحعهما ( فو له له لان الله عى قال لقد كان لحكم 2 
۱ رل لله لج ) مدح سحا نه ونع لى عل التأسي سه مه صلی الله 


عليه يسم وذلك عضي کو نه مطلو با شر عہ عا فللا اختصاص لمنافاته 
طلب الاس ى به ( فوله والظر فية هنا جازية ) وذلك لان فمل 


ارسول الله دلى ال عليه وسام تسليما يستحيل ان يكون ظر فاحقيقيا 
فان الا فپا مضاف محذوف أي في فعل رسول الله ويظبر أن في 
0 للسسه وت نقرير المجاز أن يقال سبت السسية المطلقة بالظرفية المطلقة 
'وقدر استعارة لفظ الظرفة ت لل به الطلقة فسرى التشيه لللسية 


لم 0 


ج ڪڪ گی عد 





۱ الخاصة اق هي معن الاء مثلا والظرفية ااصة الق هي معنى فى 
| فاستعير لفظ فى الموضوعة لكل جز بى من حر یات الظر فیه لاسسه 
احاصة والظاهر ان هذا انم یحتاج اليه اذا کان استعمال فی 
| فى السسة محازا ومقتضى كلام النحاة انه حقيقة نحو دخلت النار 
| أمرأة في هرة وقوله مثل قوله تعلى اي في حكون الظرفيه مجازا 
|وتقريره حكما تقدم وفى الأبة ايضا مضاف محذوف اي في قصة 
يوسف أو خبره ءابات للسائلیرن _ ( قوله لانه الاحوط ) اي فى 
الخروج عن عبدة الطلب لان الوجوب لتضمنه امبزم فطاب الفعل 
ابعد عن الوقوع في الترك تحرزا عن وق الائم اذ عی احتمال 
| یدب لا يقتضي ترك الفعل انما وعلى الوجوب يقتضى ی ال ادم 








وقال لست کیش کم متفق 
عليه ( وان لم يدل ) دليل 
على الاختصاص ( لا بختص . 
ەل الله تعلى قال لقد 
كن لم في رسول الله آسوة 
حنة) اي قدوة صالحة 
والاسوة بكسر اطمزة وضمبا 
لغتان قریء ہما ف السبع 
وهو اسم وضع موضع الصدر 
ای اقتداء حسن والظرفية 
هنا حازية مثل قوله تعسلى 
لقد كان 2 بوسف واخونه 


للسائلین واذا لم 0 


ذلك الفعل به صلى الله 
من وحوب وندب فواضح 
على الوجوب عناد بعض 
وق دمنا لآنه 
الاحوط و ره و سال مالك 
رضی الله عنه واکشر اصحاه 
على الندب ) 





عنيه و 
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وقد تعقب هذا نی تصر ابن ااجب وشروحه بمنع كونه موضع | 
احتباط اذ الاحتباط انما بشرع حبث تقدم وجوب كما في الصلاة 
المنسية من الخمس اذا لم تعلم عينها اوكان ثموته هو الاصل كو جوب 
صوم البوم الثلائین من رمضان اذا لم بر هلال شوال لان الاصل 
شاء رمضان واما ما احتمل غبر ذأ ك ولا وجوب ولا اصل فیه فلس 
موضع احتیاط ح‌الصوم عند شك فى هلال رمضان ( قوله لانه 
المتحفق ) أي المتق رن على صيغة اسم المفعول لان قوله تعلى لقد 
كان لحكم في رسول الله اسوة حسنة مدح على التأسي يقتضي انه 
مطلوب شرعا والطلب صادق مع الندب والوجوب لکن الوجوب 
یستدعی قید الجزم والاصل عدمه فالتحقق هو طلب الفعل لا بقبد 
الجز م وهو الندب وفيه نظر لان الندب ستدعي قيد عدم الجزم وهو 
غس معلوم ولا تحق مع الاحتمال ( قوله لتعارض الادلة في ذلك) 
المراد بالادلة دليل الو جوب وهو الاحوطية ودليل الندب وهو کو نه 
للتحقق وتعیره بالجمع بناء على أن اقله انان ( قوله فان كاف 
فعل صاحب الشريعة على وحه غير القربة والطاعة ) أى بان 
علم انه عل غیر الوجه المذگور بان کان جبلیا کالقیام و نحو« مقابل 
لقوله فان حكان على وحه القربة والطاعة في الجملة لان مقابله 
الحقيقى لا يككون على وحه القربة والطاعة سواء عام ڪ ونه على 
غير وحه القربة والطاعة كاليلى او لم بعلم بان تردد ورن الجبلى 
ااي و ودخوله مكة من کداء بالفتح 
والد وخروجه من کدی بالضم والقصر ونزوله بالحصب فبحتمل 
ان باحق بالبلى لان الاصل عدم التشريع فلا ستحب لنا ويحتمل 
ان بلحق بغیره لان نی صلى الله عليه وسلم بعث لسان الشرعيات 
فیستحب لنا ومذهب مالك الاستحاب نی الفروع الذکورة ( قوله 
وهذا نی اصل الفعل اللخ ) کالاکل مثلا فهو فى اصله مباح وأما 


لانه السحقق ( ومنهم من قال 
مَوقف فیه ) لتعارش الادلة 
2 ذلك ( فان کان ( فل 
وا الشريحعة صلى الله 
عليه وسام ( على وجه عبر 
القربة والطاعة ) كالقيام 
والقعود والاحکل والشرب 
والنوم ر فحمل علی الاباحه ) 
فى حقه وق حقنا وهذا فى 
اسل. لقع واما فى حزية 
الفعل فقال بعض الالکة 
يحمل على الندب وبوب‌ده 
ما ورد عن ۳ من السلف 

رن الاة ا به 2 ذلك 
00 بعصم عل الاماحة 
| ضا وعلم مم مما ذكرك المصنف 
ار 
وسلم نی الوجوب والندب 
(©) سائر الايام فکانت اسان 
تاتيهم في يوم الست وتغيب 
علهم فى سائر الایام فکانوا 
تحضر وس علا اذأ حاءعت 
بوم الست ویسدوت علا 
ا سالك و هو لون‌انمامنعنا (ه) 
















سس ی سس ی متسیس مسجت تست سس ریت سا سس یساسا یس تسس ی اس ی ی ی ی سس سس سس سس سس ی e‏ س 








) ۱۱۲ ( 


لا بقع منه حرم لا »معصوم ولا مکرودولا خلاف الاولی لقله وقوع دك من التقی 
ن گون الاگل کان عل هیشة گذا کاکل العنب انیا 








باعشبار و صفه ۸4 
ائنین مثلا فقال بعض الالكية بندبه ویژیده ماورد عن کثبر مرن 
لساف کالامام احمد ولذلك لالم يعلم كيفي- 






في ذلك لا لكونه مطلو با بل لكمال المتابعة ( قوله فلایقع منه حرم ) 
اي مطلقا قل البعثة أوبعدها عمدا اوسهوا صذورا كان"ف ذلك 
المحرم أو كيرا على ما هو المختار ( قوله لقلة وقوع ذلك مر 

ال ی من امه ) نی وار تفاع شانه صلى الله عليه وسلم على الانقماء 








فضي شه بالكلية لجار مھ امه الشر ف عم والا ڪان مساو 5 
شم وهو باطل فالاستفهام في وله کف بع مه للادکار بمعى 
النفى اي لا يقع منه ( قوله اي کقوله ) اشدار به ال ان في ڪلام 
اأص EE‏ يها بلنغت ۱ ووحه الشه الد لاله عل ات ذلك الول 
أحق وصرح باداة النشسيه فى الثانى اما تفننا أو ياتا لارادة التشسه 
هنا ( قوله کاقراره ابا بکر رضي الله عنه باعطاء الخ ) الباء في قوله 
باعطاء بمعتی علی والراد من الاعطاء القول الدال عايه لان الكلام 
فى اقرارة على القول ( قوله کفعله ) اي نی الدلالة عی الجواز 
( قوله وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم الخ ) المشار اليه 
۱ "کون الاقرا رعلى القول كالقول وعلى الفعل كالفعل والمرآد من المتككر 
المحرم وادرج بعضهم فيه امك رو الشامل لاف الاولى وقد تو فف 
فه بان النى صلى الله عليه وسلم فع الحكروه فى حةا اوهو ف 
حقه واجب للتشريع فلا بمتنع آن مر مر فعله بهذأ القصد بل 
هذا اول إلا ان ددمل على المككروه لا ذا القصد وتامله ( قوله 
ف وقت غيظه ) متعلق بحلف لا بباكل وهو ظاهر ثم أكل لما راى 











وفت غيظه ثم 





ة اكله للنطر_خ لم ياكله 
وانما قال ويؤيده ولم يقل ويدل له لاحتمال ان يككون الاقتداء به 








من أمته فكديف 
بقع منه صلى الله عليه وسلم 
( واقرار صاحب الشريعة ) 
صلى الله عليه وسلم (على القول) 
الصادر من احد بحضر ته(هو) 
اي ذلك القول ( قول صاحب 
الشريعة ) اي كقوله كاقرار: 
صلی ال عليه وسلم ابا بكر 
لب || رضى الله عنه على قوله باعطاء 
سلب القثيل لقاتله متفق عليه 
واقراره )ا يصاحب الشريعة 
صلى الله عليه وسلم (على الفعل) 
الصادر من احد حضرته 
١ )‏ كقعله) اي كفعل صاحب 
الم ربع ةكاق رارك صلى الله عليه 
وسلم < خالد بن الوليد على! كل 
الضب متفق عليه وذلك لانه 
صل الله عليه وسلم معصوم على 
أن يقر على منككر ( وما فعل 





فى وقته) أى في زمنه صلی 


الله علیه وسلم (فی غیر 
مجاسه وعلم به ولم نکر 
فحكمه حكم ما فمعل فى 
حلسه ) كعليه دلى الله علبه 


وسلم داف ای ار یی 


الله عنه انه لا ناكل الطء اكل الطعام في 


خيرا كما يؤْخذ من حديث مسلم في الاطعمة ( واما السخ) السخ ) 





) ۱۱۸ ( 








أي حين اعتقد في الاكل خيرا يرا اي وقد كفر عن ها 





ان من حاف عل شىء فرای غير خی را منه ات يه ان وق 
ظیی انه مطلوب ولکن لا تسقط عنه الکفارة ر فوله فمعناه في اللغة 
الازالة) اضافة معن الى الضمس بيانة او حقيقية على تقدیر 


فمعناه في اللغة ( الازالة يقال 
نسخت الشمس الظل اذا 
اذااته ورفقة الساط 
ضوئها والازالة والرفع بمعنى 
واحد ( وقیل معنا النقل من 


۳ المضاف اي معق لفط و ف اللغة متعلق محدو ف حال مب 
ا اللغة أى فى معانييا لارت اللفة هی الالفاظ ( قعوله شال نسخت 
قولسم نسحت * 7 ات ال الیش وليل عل كون ١‏ الازالة وقو له ادا 
سس سب س نت ال ) د ۳ 7 دمعم زاله وكو د 
الکتاب اي نقلته ) وفيا U e (e ٠‏ 
الاست‌دلال ذا عل ال ازالته معان سقال والماء ق ا مساط صو با سسیه و حصل الاستدلال 

TT‏ وب | بما ذكر دات و ریت ارول عل ني 
نمعیی ۳ مر فان س e‏ ويد e‏ ل ». ات 5 
الكتاب ج هو نقللا لما ف حشقه ف الاز 4۱۱ 4 فلا 5( حون حقه 4 ف النقل دفء -] للاشتر اد 
الاصل الحقيقة وأنما هو 
ایحاد فل ما کان ف الاصل 
فى مکان ءا خی فنامله ۱ 


وعورض هذا بان النسخ قد استعمل نی اللقل اضاکما سای والاصل 
فى الاستعمال الحقيقة واذا كان حقيقة في النقل فلا بحكون حقيقة 
E‏ ف الازاله حذرا من الاشتر اك فليس حعاله حقة_ه فى أحدهما 
)®( من الاصطاد بوم الست 1 
3 و نما نفع الا صطاد ف 

بس الابام وهم مكلا صو ره 
الن الذرائع و و ات 
م روى عن الدی: صلى الله 





الترحيح فان الازالة والاعدام اعم من النقل لانبا تارة في السذات 
وتارة في الصفات بخلاف التقل فايس إلا ازالة الصفة واعدامها 7 
الذات فبه باقبه و انما نعدم صفه وه ی ی هذا الام وحعل اللف.ظ ظ 
عليه وسا تفن ۱ نه وب ال الوا حقيقة ف المعئى العام أولى من حعله حشفه ف الخاص ١‏ و پیر 
للفراش وللعاهر الححر ثم قال | 2 


أاحتحی مده ا سو دلا 1 ا 


۲ رن ماع .ه.ا ص 5 : 1 ص ۰ 
دان شب لواب > ]ونانی‌ما انه اکثر فائدة قاله الصفی ند وتامله مع کون اللغة 
ذلك اجاع الصحابة وذاك 
ان 0 الله ره قال 


لا تشت بالاستدلال ( قوله فان نسخ الکتاب لیس هو لا لما فى 





الاصل ) وداك لان مان الاصل اما قوش او صو رها القسائمة بها. 
وكلاهما لا يصح نقله اما النقوش فان كانت احراما فهى غ غبر مقولة" ۱ 
والا لا الاصل عنها واللازم باطل بالض .رورة 5 وأن كانت أعراضا 


























ع 








) ۱۷۲٩ 








قيام العرض بنفسه ومثل هذا يقال فى 
بالنقوش تامل ١‏ قوله ولیس هذا باختلاف قول الح ) بر د هذا من 
وحبين احدهما انه لوكان المراد بيان نا يطلق عليه النسخ لقال 





يطلق فى اللغة على معثيير: علی الازاله والنسح لا انه بای بمعنی 
اولا ثم يحكى اطلاقه على الاذر بقيل وثا نيما ان ءاخر كلامه حىث 
قال واختلف في استعماله في المعنيين الخ يقتضي انه اختلاف 
قول ونحول قول العضد بعد ان ذكر المعنيين السابقين واختاف فى 
حقيقيه فقيل دفيقة فما وفل الاول وهو الازاله وقيل الثاني وهو 
التقل ( قوله والظاهر انه برحع الى المعنى الاول ) وذلك لان المعنى 
في المثال انها غيرت ءاثار الديار بازالة بعضها والازالة اللفسر با 
النسخ اعم من ازالة الكل أو البعض فظبر معنى قول الشارح فانه اعم 
) قوله ونقشل بعصهم الخ ) كانه اراد العضد كما تهدم ذلك في كلامه 
وقوله وهو بعید کآن وجه البعد مرن حبة اشتهاره نهم ذا المع 
اشتہارا لا شادر للذھ ن عند الاطلاق سواه ودا ك معد كونه ازا 
( قوله وحده ) سياق في کلام الشارح ان هذا حد للناسخ لا النسخ 
فالضمير أما ان يكون عائدا على الناسخ المفهيوم من النسخ أو على 
النسخ بمعنی الناسخ وقوله ای معناه الاصطلاحی کان حقّه ان يحذف 
قوله الاصطلاحي لا أنما سسب للاصطلاحي ادا کات المسوب 
من العرف الخاص كما تقدم فى كلام العضد ( قوله الخطاب الدال 
علی رفع احکم الثابت باطاب التقدم عی وجه لولاه لکان 
صكما يعلم من وصف الخطاب E e‏ 








قائمة بمحلاتها قكذلك وتزيد بامتناع الدقل عليها والا لادى الى 


الصيوى اانا اع ام عوج ١‏ فاتماهو بيان ا يطلدق هليه 


اوتفسیر الطاب بذلك حجري على الغالب و الا فد یکون غیر لفظ 





يطلق على معنيين على الازالة 
وعل النقل وذكر بعصم-م أنه 
بطلق عل ی ثالث و 0 
لر. ار لدیر ای غيرتها 
والظاهر انه بر جع الى الع 

الاول وهو بت فا 8 
واختا_ف ف استعہ اله ف 
المعنيين اللذين ذحكرهما 
فپما فيكو ل مشس 3 بشما 
۴ وق انه حفق 4 في الاز اله 
جاز في ال وذکر بعضم-م 
قولا اا أنه حضة a‏ ف 


| اللقل حاز ف الازالة وهو 





بعد ( وح ده ) آی معنا 
الاصطلاحی اشر اشر عن بو هو 
١‏ ( الخطاب ال ال دال عط رفسم 00 رفسع 

التقدم على وح-ه لولاه ) اى 
لولا الخطاب الثاني ٠‏ لكان ) 
المحكم ( ثابنا مع تراخيه ) 
ای الخطاب الثاني ( عنه ) 
اي عن الخطاب لمتقدم وهذا 


عم 


الذيذكرهرحمهاللشحد للناسخ 


foie 


ولکنه نو خذ منه حد الخ 
وانه رفع ا لمڪم الات 
بخطاب معدم بخطاب 5 
عل وحه لولاه لکانت 
ی ترأخيه عنه وى برفع 
المحكم ر رفع تعافه قعل 
الکلف فقولنا رفع | نت 

س بشم النسخ وغبره 
اس سياق ساه وفوسا 
الات ا فصل خر 
به رفع معدا الشابه 
يفسر نا الريا والزينة وا 
عائشة لما اشترى زيد ابرلن 
ارقم جا ریه اب ام ولده 
شمائمائة ای العطاو باع-ا 
منه سثتمانة نقدا ابلغفى 
زد ابن ارقم أنهأ طل حہاده 
مع النى صل الله عليه و سام 
ان لم يتب وقال ابن عباس 
اسان عن بيع ااطء ام قبل 
ان سوق دراه -م بدراهم 
والطعام مو حل ر فصل ) بص 
الاستدلال بالعکس وقال ابو | 
حامم الاسفر امن لا جوز 


2 
| 


۱ 


۱۲۰ ۱( 





۱ 
ولکن 0 شضا للیگ؟ م الآخر استازء رف ورفم الک 
عبار عن رفع تعاقه الم مسجیزی ای ان نواه التنجيزي الذي كان 

بظن تحققه فى اا 
رد ان الحكم قديم فکیف : ا الحکم وقوله 

بالخطان ب لدم صلة الثات وقوله على ه حه حال 4 ن صمسر الدال 

ل | 

لأ 

۱ 

| 


a ron 


زەن الثاني > قد عام عدم حقفه بو زود الناسخ فلا 


العا يد عل الطاب ۳ حال ست ه ول ذلك الخطان كا باعل و ح4ه 
وحله وو له لو لاه الخ ۱ 
والراد من الو حه ۷ کون ۴ نشوم من ذلك | مخطاب مفروما من 


صف 4 لو له و حه و العاند مه در 3 مئ 


غر من دحو علة او غایه و قوله لا لخان ناما اق فل مول ن الشوت و او له 
مع تراخبه عنه حال من الضمیر الدال ایضا أي حالة کونه موصوفا. 
ولو قبل 
مصي زمن سکن یه الامتنا ال بان ا م بدخل وفت الفعل او دخل | 


بتراضه عله ای عن داك اکم ال ت بالخطاب ب اللنقدم ٠‏ 


ولم بمض زمن سعه گذا قال خر اک افرق o.‏ 
النسخ والتخصيص كما تعدم ان ۱ لتخصص کون قبل وفت العمل 
دول النسيخ الد 3 ى شال م تشدم این فر قان د الاح و تعلق الاخر اج ۱ 
باجميع في ال 





سخ دون التخصيص فاذا تعاق بالجميع فهو نسخ مطلقا, 
سواء قبل الوقت أو بعدة وعليه حمل كلام هذا العض تامل والمراد ا 
التراخی الا غصال كذا قال بعضهم ولعله اراد الاتفصال بالمعن فى التقدم 
ف eT‏ ای عدم الاستقلال وتامله ر قو له و احکنه و حذ منه 

حد النسخ ) اى فلم يلزم اهمال المصنف لتعريف النسخ الى 


5 م له ( قوله ويعنى برفع ا لمڪم الخ ) قصد ه دفع الحنور : 






واقعة عليه اي صحالد 


السابق ( قوله كما سباق سانه ) حتمل انه راجع الس فما 
و الک سباق بمب أنه او للشمول فما 7 


ا ہی سے ا کے س ا س و 





و 





) ۱۲۱ ( 


عليه عليه ا يكالشمول الاق سانه وان 7 من حکلامه ( فوله بالراء 
الاصلية ) الراد بالبراء؟ براءة الذمة من تعلق الخطاب بها والاصلية 
بمعنى المنسوبة الى اصل عدم التعلق لحكو با مستفادة منه وليس 
فيه نسة ة الشى »الى نفسه ححكما قد يتوهم لان عدم التعلق صادق 
الدراءة فانهيا عدم التعلق 
اصلا ( قوله اي عدم التكليف بشىءالخ ) تفسير للحكم دفعالما يتوهم 
من أن المراد بالحكم احد الاحكام الخمسة وليس بمراد بل لا رصح 
لان احد الاحکام المسة بستلزم التعلق ودلك ینافی ره يرا 
الاصلية أي المنسوبة الى اصل عدم التعلق فرفع عدم التحكليف 
بشيء لا يسمى نسخا لان عدم التحكليف ليس ثابتا بخطاب بل 
لان الاصل براءة الذمة وعدم التعلق وانما حعلنا عدم التكليف بث 
تسیر لاحكم لا للمراءّ الاصاية لعدم صحة حعله تفسیرا ها لانه 
صیر العیی ان احکم نايت بعدم الکلاف شىء ولا «خفی فساده 
فان شوت کم انما هو بالدلیل لا بعدم بالکلیف بشیء فعدم 





#7 بعد ووو و عدمه أصلا بخلاف 


المکلیف بالث یه ایکون منت للحکم وهل المراد بالتكليف الزام ما 
فيه حت انه لاستاز امه شغل الذهه وال اخذه عی الخالفه فصدق 
مع عدم المؤااخذة البراءة او يصح حمله على مطاق طلب ما فیه 
كلفة فلس 
من الامر والنبي شغلا ومؤاحذة فى الجماة اذ رتب عا 


شه نظر وقد بو حدصحة له عل الثاني بان فى غبر الجازم 
لى المخالفة 
اللوم قتصدق البراءة مع عدمه تامل ( قوله اذ لو کان #0 الخ ) 
قد يقال وای محال مرتب على اللازم الذکور الاات يقال اتفاق 
العلياء على ان منها ناسیخا ومنبا غیر ناسخ بدل علی بطلات التالی 
المذكور وتامله وقوله فان الفرائض.اي مثلا وإلّا فلا يكفى في الملازمة 
ما ذكر لات الشريعة منها ما ليس بفرض ١‏ قوله يخرج به رفع 
الحكم بالنون والموت ) وكما يخرج به ما ذكر يخرج به رفع الك 





مسح 
e‏ 
ي ۰ 


بسالس اء الاصليه ای عدم 
(تحکاسف شیء فانه لس 
اذ لو کان نسخا لكانت 
الشر مه كلا سا فان 
الفرائض كلبا كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج رفع للسراءة 
الاصلبة وقولنا مخطاب ءاخر 
فصل ءاخر بخرج 1 ر دسع 
ا لحكم بالجنون‌والموت وقولنا 
على وحه لولاه لکان ناسا 
فصلل ثالث 

والدليل على قولنا ان المعلل 
اذا قال لا عحل الشعر الروح 
لاه لو حله ما جاز اخنده 
من الحموان <_ال الحياة ولا 
حاز اخده من امموان حال 
الحياة علينا ان الروح لا تحله 
کالر یش قذا استدلال صحح 
لانه لو حلت الحباة الشعى 
وجاز اخذه من الحموان حال 
الحماة لانتقضت العلة 
( فصل ) لا جوز الاستدلال 
بالقران عند اکثر اصحاینا 
وقال محمد بن نصر ٠١‏ 
ذلك و به فال 


جوز 
والدليل 





الاول مغبى بغاية او معللا 
دمعی a,‏ الخطاب الثاني 
00 الغاءة امسن 
ادال ذلك لم ڪن 
الأحكم تام لوخ 35 

وزوال العلة مثاله 0 تعلى 
يا ايها الذين عامنوا اذا نودى 
للصللا۲ #وب سو م الجمعة 
قاس و | إلى ذكر ألله وذر وا 
البيع فتحصر + لسییع می 
بانقضاء الجمعة فلا يقال ارف 
فوله تعلی و فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروأ ف الارض وابتغوا 
دقسه و رصح آن شر د بحكم 
دول ما قارنه فلا دوز ان 
یج ينههأ إلا بدلیل كما لو 
وردا مفتر ین( باب ححجت 

استصحاب الخال ) قد ذكر نا 


تجن يم بیع معمی بانقضاء الجمعة کا بشعی به الطرف التق 


) ۱۱۲۲ ( 


بالقياس الوجود فى زمنه صلى الله عليه وسام ورفعه بمفیومي 


الوافقه و الخالفه و فعل النیء صلى الله عليه وسلم ومنه تقو بر" 
طاب حقيقة او حکما وهذه فی حكم الطاب وبان الفیوم بقسمبه 
لناسخ فیه افظ النطوق لکن باعتار دلالته ی الفهوم وان م یکن 
و محل النطق وهشذاعر فوا المفيوم بانه ما دل عليه اللف_ظ لا فى 
أ حل النطق ويرد على الاول انهم اخريجوا بالقيد المذكور الاجاع فلا 
حور النسخ به اانه انما نعقد عد و فانه صل الله عليه وسلم 


ا لق E‏ 
وا اسع نما د ا المنى اللذكور لا 


لو كان الخطاب الخ ) في العبارة تسمح فان الذي بخرج به رفع الحكم 
المغبى بغاية والمعلل بعلة فى الطاب الاول بالخطاب الثانى فانه 
الخ لكن قوله وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية معثلا بمقتضى غ 
الغاية وزوال العلة وهو رفع الحكم عند تحفق الغابة وزوال اأعلة وما 
فى قولهما لو كان الخطاب زائدة ولو مصدرية أو بالعكس ( قوله 
لبلوغ الغاية وزوال العلة ) علة للنفى أي ارتفع بوت المحكم 

في المخبى بغاية لماو غ الغاية وفىي المعلل بمعنى لزوال العلة 00 
مثاله ) أي مثال الطاب الاول المغيى بغابة او المعلل بعلة الذي 
صرح الطاب الثاني بمقتضى غابته او صلته ( قوله فتحریم السسم 
الخ ) تحریم الم هو مدلول هذا امطاب اعنی وذروا الیسم 
لک“ ن طرق اللزوم فان حقبقته وجوب ترك البيع وذلك سنلزم 


سس ی سس س 
Û CG |‏ را لود كي EES AE CS € F1‏ 





س 5 ےھ ۔ ١‏ چس 1 0 ا ا ا 


) ۱۲۳ ( 


بخشی من فوانا بسه فکانه قال وذروا الییم الى انقضاء الجمعة 
فبعلم من الغابة ارتفاع الحكم عند انقضاء الجمعة فلا يقال ان قوله 
تعلى الخ الذي هو الطاب الثاني ناسخ للاول لان کم وهو 
الحرم قد ار تفع سحدق غانّه الق هی من المخصصات التصله كمأ 
0 م ڪن الطاب اي عل اوج الذکور ومو کون ما اف 
ان غاية التحریم قد علبت من التقید بالظرف کما مر فما معنى 
ڪون الطاب الثاني مسنا ها ویجاب بانه لالم یک صريحا 
فها وانما استفیدت بطریق اللزوم والاشعار کمامر احتاجت الی 
انا وکذا قول تم ی و حرم علیک e‏ 


اسلا من روم امعة الا ووحه الشههو ما اشار اليه شوله ١‏ 


تقال انه منسوخ اي هذه الابة ڪالآية السابقة نی عدم القول 


بنسخ ما بعدها ها والصيد في الآية اما مصدر بمعنی الاصطیاد او اسم 
ال صيد لكن التحر يم لا يتعلق بالذوات فلا بد من تقدير فعل يقع 
التكليف به كاكل م صد سواء صاده الحرم او صد له لا ان صاده 


الحلال لنقفسه ولكر: لا يعلم منه تحر يم الاصطياد كما انه لا بعدم 


۱ 
۱ مدن الاول تحر يم عر الاصطاد وقوله ۳ دمم حر ما ای متسین 





| 


۱ وعدما كلم كن قوله نعل وأذأ حاتم فاصطادو | 


بالاحرام او داخلین نی ارم لان التحریم بحصل باحدهما ( قوله 
لان التحریم لاحل‌الاحرام وقد زال ) استفید گون التحریم لاجل 

آلاحرام من تعلیق اسکم بالوصف الستفاد من قوله‌ما دمتم حرما 
وداك بشعر بعلية اصله فعلم آن التحریم لاجل الاحرام وقد زال 


الاحرام التحلل شزول التدريم لان اکم بدور مع علته وجودا 





على الوحه المذكور 


بل هو مين لغاية التحريم 
وكذا قوله تعلى وحرم 
علیکم صد السر ما دمتم حرما 
لا يقال انه منسوخ بقوله 
تعلی فاذا حللتم فاصطادوالان 
التحریم لاجل الاحرام وقد 
زال 
درل اس وا سای 
حال وقدمر الکلام فى الاصل 
ومعقول الاصل والکلام هنا 
فى استصحاب الحال وهو على 
ضرین احدهما استصحاب 
لفمل ودلك ادا ادعی فی 
السالة اجد اطصمین حکما 
شر عا وادعی آخر المقاء عل 
حکم العةل ودلك مثل آن 
يسال المالكي عن و جوب الوتر 
فقول الأصل براءة الذمة 
وطريق اشتغاها الشرع فمن 
ادعی شر عا سو حب ذلك 
فعلیه لدلیل وهذه طر 2 
صحصحة مر الاستدلال 
والثانى استصحان حال الاجماع 
وذلك 1 استدلال (©) 


وقولنا مع تراضه فصل رابع 
حرج به م ڪان متته_لا 
أو استثناء فان ذلك تخصص 
کے ما هدم و امس سیخ 
) و حور مسح الر سم و شاء 
الحكم ) أي «جوز نسخ رسم 
الایة ف الصحعفی و تلاو پا 
على انا قرات مع بقاء 
< ڪڪ مرا والتكليف ره بحو 
عاإنة |( يكم وهی لش عخ 





و الشخه اذا ز دب | فارجوهما 
النتة قال عمر رضى الله عنه 
اراک م أن هلكو عن آبة 
ارجم وذگر ها ثم قال ۳ ود 
فراناها رو اد ااك فى الو طا 
قال مالك الشيخ والشيخة 
الشب والثّیه ورواها غر مالك 
بلفط الشخ و الشخة اذا ز نا 
فار جو هما البنة نبحالا من 
الله والله عز یز حکیم واصل 
الحديث متشق عليه من غبر 


ذكر لفظيم.ا والمراد بالشب 
e‏ وضده بكر واد 
اعا 


اسم (و ) یجوز ( نسخ 
الحكم وبقاء الر سم ) 








۱ ؛ ۱۲ ) 


ا لاستفادة رقع ذلك الحكم من غره وهو زوال العله ) و له وقولنا ۱ 


مع تراخيه الخ ) فيه ان هذا يخرج المخصص المتصل واما المتقصل 
فهو باق تامل ( قوله ويجوز نسخ الرسم ) كنت استشكل انطبساق 
حد النسخ عليه فان النسخ رفع الحتكم وهذا لم يرفع فيه إلا الافظ 
دون الحكم حتى رايت فى كلام بعضوم ان المراد من نسخ الرسم 
الذى هو افظ القرآن ابطال حكونه قرا نا بحيث شت له ما شت 
للق رأ ن ففي الحقيقة | بطال احكام قرا نيته من تحر يم مسه لغير المتطبر 
وجواز تلاوته للجنب ونحو ذلك فالمراد رفع الاحكام اللازمة له لا 
الدلولة له فانها باقية وحینثذ فالوجه ف اسناد النسخ لارسم مم 
ان اثر فوع مم لکون الافظ مرن حيث كونه قرا نا قد ارتفع 
ابضا تامله ( قوله اي یجوز نسخ رسم الأبة نی الصحف الخ ) برد 





عليه البحث السابق فان رسم الآية فى الصحف اي کتابتها فبه 


وکذا تلاونبا لس من الاحکام حتی ينطدق عليه تعريف النسخ إلا 
ان بحعل الكلام عل يدف مضاف ای حواز ر سم الآبة فى الصصيخف 


حعات ET‏ صلى الله عليه نیا الس 7 ههد بعك واه صلى الله ۱ 
: : ل وتک 2 


عليه وسام ( قوله اياكم ان تبلكوا عن أيه الرحم ) الظاهر أن عن 


للسسته ای ان اشا عن أن آار <م و بسا وهو عتمل 


لان برادعن اهمال أله الرحم وعدم حفظها لو دی الى سان حکمہا 
او عن عدم العمل بحكمها وقوله وذكرها ثم قال فانا قد قرأ ناها 
شعن ول ) فو تیان احدث معفق عليه ) ای من لیخ.اری 


عائدا على الشيخ والشيخة او على الروایتین اى من غير ذكر فط 




















۱ در 


) ۱۲۵ ( 


دم وی سس موس بت برس ب رود 


قوله تعلى والذین مّوفون منکم ویذرون ازواجا وصه لازواجهم) 
قرىء بالنصب على معنى لروصوا وصية وبالرفع على معنى علبهم 
وصية لازواحهم متاعا اى بالغة الى الحول فانه يدل على و<وب 
الاعتداد سنة لليتوفى عنها نسخ بالآبة التى قلها اي في التلاوة لتاخرها 
عنها في النزول كما تله اهل التفسير وڪما نسخ ذلك نسح 
وجوب النفقة المستفاد من الآبة لاف الحامل المتوفي عنها لا نفقة 
لبا تامل وقوله وهو كثير اي نسخ الحتكم وبقاء الرسم كير كاية 
المصابرة وءاية تقديم الصدقة على المناحاة وءاية التخيير بين الصوم 
والفدية ونحو ذلك ( قولهثم نيخت تلاوة ذلك ) حاصاه فى 
الآبة نسخان احدهما التلاوة والححكم اتفاقا والثانى للتلاوة فققط 
على ما قالته الشافعية او للتلاوة والحنكم ايضا على ما قالنه المالحكية 


( قوله ولا حجة في حديث عائشة ) هو حديث مسلم لانه رواه عنها | 


( قوله لان ظاهره مرول ) في تعليل عدم الاحتحاج به نظر أذ 
لا لزم من تراك ظاهره ان لا بحنح به فانه ادا قامت القسرائن على 
خلاف الظاهر واول بحتج به وقول عائشة فتوفي ,يحتمل ان يراد 
به قارب الوفاة وذلك كنابة عن تاخر نسخها والقرينة امتناع النسخ 
بعد وفاته صلی الله علبه وسلم ( قسوله فلم شت حکونه قرءانا) 
اي لان نفي اللازم وهو وقوع النسخ بعد وفاته يستلزم نفي الملزوم 
( قوله ولا يحتّج بانه خر واحد ) يعنى لا يصح الا<تتجاج به على 
انه قرءان ولا على انه خبر ءاحاد لا ذکره وقوله مع ان العادة 


ف عه متواتر | انظى ۳ وحه کون ااعاد؟ تقصضی ذلك فان کان | 


قلنا وکذلك غبره من مسائل الببوع ونحوها ولعله من جبة حفظ 


الشيخ والشبخة او من غير ذكر لفظ الروارتين السابقئين ( قوله نحو 











تحو و له تعلی و الذب ن توفون 
محا وبدرون ازواحا 
وصة لازواحیم مناعا الى 
الحو ل سعذت بالآىة التي 
قبلوا أعنى قوله تعلى يتربصن 
بانفسهن اربعة اشبى وعشرا 
وهو کثیر (و) بجوز ( نسخ 
الحكم و اليو سم معا ( دحو 
حدیث مسالم کان فیما انزل 
ی وب 

بخمس معلومات اي ي م 
سات الاوك د ذلك و ربفي 
حکمپا كاية الشيخ والشيخة 
قاله الشافعی وغسره وقال 
المالكية وغبرهم تحر م المصة 
الواحدة ولا ححة فى حدث 
عائئشة رضي الله عنها لارنف 
ظاهره روا لان فيه فون 
رسول الله دن الله عل a‏ 
وسام‌ودي ی فسمابق رآمن القر أن 
وذلك شتضى ي و لوعالنسخ بعد 
موته صلى لله عليه وسام ة 
شت كونه قرا ناولا يحتج بانه 
خر واحد لآن خر الواحد 
اذا توحه اليه قادح تووف 
عن العمل به وھا لم ڪجيء 
إلا بالاحاد مع ارت الع اد 
تقتضي محبثه متواترا كان ذلك 
ر مه به وقادحا 


و لا نه لا تدمج بالق رأءك الشاذ؟ 
على (صیحدح لا با تا 
بق رءان وناقلها لم ينقلهاعلى انه 
ابا قرءان وذلك 
خط والخبر اذا وقع فيه 
(و) جوز ی 5 


اس ر كك 


) 5 غير بدل ) 

(©) داود على أن ام الولد يجوز 
بيعها قبل الحمل فمن ادعى 
النع من ذلك فعليه الدليل 
الاستدلال لات الاجاع لا 
سناول موضع الخلاف وانما 
حجة فلا يصح الاحتجاج به 
فه حالفاظ صاحب الشرع 
اذا تناولت موضعا خاصا لم 
بجز الاحتجاج بها في الموضع 
الذي لا ,ناوله ( فصل ) فاذا 
ثبت ذلك فليس فى (©) 


حدث ل 





ب لل تمي سس 


الانساب تامله ( قوله ولانه لا يحتنج بالقراءة الك اذة على الصحبح ١‏ 





الحكم باستقبال الكعبة اي وحوبه فظرفية النسخ في نسخ استقبال 
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تا انه عطف علی قوله فان ظاهره متروك الذی حعله علة ۱ 
في الا حتجج بحدیث عانشه ای ولا حجة فى حديث عاش ة على 
أنه 9 لانها قراءة شاذة والقراءة الشاذة لا يحتج ما على 
الصحيح وما ذك رامن تصحم مح القول بعدم الاحتجاج بالق راءةالشادة 
خلاف ما في جمع الجوامع من تصحح القول بالا حتحاج ۱ 
شارحه بانه لا يلزم من نفى قرءانسه نفى حير له فنحنح به م 
هذه الية وحکی ما صحححه هنا بقمل المقتضية لضعفه اليم إلا ان 
يقال انما اختلف التصديح لان كلا منهما بنی عی‌ما صحححه عی‌اصول 
| امامه کر هذا موقف عل کون مالك رضی الله عنه لا رى 
الاحتجاج بالقراءة الشادة من حیث وبا شرا وحرره ر قوله 
وناقلها الخ ) يعنى أن القراءة الشاذة لا يحتج با على انها قرءان لانها 
لست بقرآن ولا على انها خبر لان ناقلبا لم يتقلها على انبا خر 
بل على انا قرهان الخ ویتجه ان قال ان الناقل لها على انبا قرءان 
قد اخطا فی اثنات وصف ليس ثابنا لبها في الواقع فاب اراد ان 
الت لذلك الوصف لا يصح له الاحتجاج با لطا ولو نظر 
هو أو غيرء الها مرن حبة ذو نها خرا کان له الاحتحاج ہا فعلى 
تقدير تسليمه لا يحديه نفعا اذ المدعى عدم الاحتحاج بها مطلقا 
ع العلل بما ذکر وا 
رن امه الي اخطا فپا او 
غير ها فممنوع اخ لا بو احذ احد ويد غيرة ولا يقدح خطاه 
فى صوابه ( قوله وبجوز النسخ الى بدل ) اي الانتقال الى بدل 
سخ بالى لكو نه مضمنا معنى الانتقال وقوله كما اي كالنسخ 
الواقع في نسح أستقيال ب بيت المقدس اى وحوبه لاب النسخ رقع 
















كما يقتضيه قوله ولا ححة فى حديث عاشة 


اراد عدم ص42 ۾ الاحتجاج له ولغيرة 4 


فتعدبة |ل: 


۳ ۳ ۳۹ 





) ۱۷۷ ( 


من ظرفية الکلي في جزئي من جزئیانه ( قوله کما في قوله 
تعلى ) اي كالنسخ الواقع فى حكم قوله تعلى بايها الذيرن عامنوا 
مو وجوب قدیم الصدفه على مناحاة النى صلی الله عليه وسلم 
ر قوله الی ما هو اغلظ ) ای اشق من-المنسوخ كما ف نسخ التخس 
اي کالنسخ الواقم في نسخ التخبير الخ ای الشابت بقوله تعلى 
وعلى الذين بطبقونه فدية طعام ساکین_ الخ ای ان افط روا الی 
ھان الصوم الثات و له عل فمن شید منکم آلشپس فلصمه فان 
نصسير:_ الصوم أشق من التخير وهذا على قراءة بطبة-ونه بوزن 
يككرمونه وقراً ابن عباس كما فى البخاري ,طوقونه بتشديد الواو 
المفتوحة اي يكلفونه فلا يطيقونه قال اب عاس لست منسو<ة 
هو الشيخ الكسى والمراة الكيرة لا ستطيعان ان يصوما فليطعها 
مكان كل يوم مسكينا لكن على ظاهره فى آنوجوب ومذهب مالك 
استحباب الاطعام لمن ذكر ( قوله كمافي قوله تعلى ان يكن الخ ) أي 
كالنسخ الواقع في حكم قوله تعلى ان ڪن الخ من وحوب ثمات 
الواحد للعشرةمن الكفار والابة الاخرى تفيد و<وب ثمات الواحد 
للاثنين وهو ا<ف من وحوب ثمات الواحد للعشرة ( قوله الثابت 
بالسئة الفعلية ) ان اراد انه لم رشت بالقرءابت. مشر وعيته ابتداء 
فمتحه وکذا ان اراد انه لم يرد في القران تصحيح ديت القدس 
اما ان اراد انه لم يرد فى القرآن ما يدل على مشروعية استقباله 
في اجملة فممنوع لقوله تعلى ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها 
وما جعلنا القبلة القي حكنت عليها للاتفاق على ان المراد بالقيلة في 
ك ار يكون من نسخ الكناب 0 
ee‏ 
من منع الزبارة او کراهتها الى ندبها قال النووى هذا من الاحاديث 


















لواقع فی حکم حديث مسلم 





کما نی قوله تعلى ادا ناجیتم 


تجواكم صدقة (و) , بحوز 


النسخ ( الى ما هو اغلظ ) كما 


في نسخ التخبير بور:. صوم 
تعيين الصوم (و) النسخ( الىما 
هو اخف ) کما في قوله تعلی 
أن حكن منحكم عشرون 
کن مشک ان سار 
لكاب الشاب کناب ) کم نی آتی 


العدة وایق لمدة وآتي الصابرة (ونسخ 
السنة السنة بالكتاب) ( كمافى ساح 
استقبال يبت المقدس اله.اءت 
بالسته الفعلت4 ی حدتث 
الصحيحين بقوله تعلى فول 

ك شطر المسحد الر ام 
(و) جرد ۱ 
كما ف حدتث مسلم كنت 
م عر زباره : القور 
فزوروها ومراد الصسشف 
بذلكماعدا نسخالسنة المتو انرڈ 
بالاحاد فا نه سیصرح بعدم 


جوازدوباق‌ان الصحح حوازه 





فان تکن 


وسکت عن التصر بح سيان 
حكم سخ الحكتاب بالسنة 
لکن سك A‏ الا کک 
محوز بالسنة او درک ولا 
حوز الحا دوة_داختاف 
فى <واز ذلك ووقوعه وقال 
ف جمع الجوامع الصحيح أنه 
تجوز سح القرءات بالسنه 
سواء كانت متواترة أوء احادا 
ثم قال احق انها إلا 


الواترة : ال الك_ارح فى 
شر حه لجمع الجوامع ول 
وفع بالاحاد کڪ دد ث 
لوارث قاره نأسخ لقوله تعلى 
صكتب عليحكم اذا حضص 
احدكم الموت ان ترك حيرا 
الوصمة للوالدين والاقربين 
فلا لا ا م عدم تواتر ذلك 
و نحو ال تهدين الماكمين 
ت لقرم-م من زمان 
الي صلى لله عليه وساسم اه 
ويو جد ق بعض النسخ ولا 
يجوز سح الحكتاب بالسنة 
ويريد غير المتواترة بدلسل 
ما سبانی واختار القول بالنم 
وتفدم آنه جوز تخصیص 
الكتاب بالستة 
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التي تجمع الناسخ والمنسوخ وفيه تسمح فان الذي في هذا الحديث' 
الا خار عن المنسوخ لانفسه وقوله وه راد المصنف بذلك أي سح 
االسنة بالسة اي فهو عام خصوص بما سياتي (قوله وسحكت ) 
عن التصريخ انما قال عن التصر بح لان حکم نسخ الکتاب بالسنة 
معلوم‌مما یال لا بطر مه الصراحه بل بالعموم فمراده بالتصر بح 
الدلالة عليه بالخصوص وسكوته على نسخة اسة_اط ولا ,يجوز نسخ 
الكتاب بالسنة لا على آنباتها وقوله لان کلامه الاتی ای قوله وبجوز 
المتواتر الشامل الحكتان والسنة يقتضي حواز نسخ 
ا 
منم نسخ الکتاب بالسنة اذاكانت ءاحادا ( قوله وقند 


نسح او ۳1 
الحكتا” بالسنة المتواترة وقوله ولا بحوز نسخ المتواتر 


اختلف في جواز ذلك ) اي فى جواز نسخ الكتاب بالسنة سواء 
کانت متواترة او ءاحادا فقبل بحوز مطلقا وهو الصحیح وقل لا 
بدوز مطلقا لقوله تعلى قل ما بحكون لى أن ابدله من تلقاء نفسی 
را للحيو pS‏ 
تلقاء نفسه بل باتباع ما يوحى اليه قال تعلى ان اتبع إلا ما يوحى الي 

الوحي لا بتعيرن كونه قرا نا قال تعلى وما ينطق عرن ‏ 
البوى ان هو إلا وحى بوحی وقیل لا بجوز بالأحاد لان القرآن 
مقطوع والاحاد مظنون ورد بان حل النسخ الحكم ودلالة القرآن 
عليه ظنية وقوله ووقوعه فقیل وقع مطلقا وقبل وقع بالتواتة فقط 
وهو احق ر قوله قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك الخ ) فقو له لحتهدین 
متعلق بالتواتر وقوله لقرمم علة لق_وله لا نمام وعلى تسليم عدم 
التواتر ففی صحة النسخ نظر لان شر طه التعارض وعدم امكان ايم 
وذلك منتف هنا لان الوالدین اخص من الوارث فیجمع بنپما! 
بحمل الوارث علی غبر الوالدین والافر بین اعم من الوارث فجمسع 


بينهما بحمل الاقرب على غير الوارث ١‏ قولهويوجدفي بعض النسخ ) 
چا کے 








) ۱۲٩ ( 











جوز تسخ م الكتاب بااسته وغره حکذا ف النسخ بائمات وغبره 
والضمير عائد على الكتاب اي هس الکتان الشامل للسنة قرو موز 
عطف العام .على الخاص و يشمل الغير القياس ومفهوم الموافقة مع ان | 
لصحیح جوازه هما کما نی جمع الجوامع وقوله يريد غير المتواترة 
اي بريد المصاف بالسنة غير المثواترة بدليل ما سياق ای من حواز 
ان دای تفن کته ار ها ها بان هون 
بقرينة ما ياقي وقد يقال يجوز أن كون ما ياتى مخصوصا بغير 
الكتاب بالسنة بقريئة ما هنا فاعتار التخصيص فى هذا دوت ما 
باق تحكم لان الجمع بين الكلامين يصح باحد التخصيصين تام.ل 
( قوله فکانه راى أن التخصيص اهون من النسخ ) وحهه ان فى 
| التخصيص اعمالا للدلیلین الخاص فى مدلوله والعام فى غير ذلك 
الخاص ولا حكذلك ف النسخ فإنه ابطال لاحدهما بالكلية والفاء 
بعض ما صدق أحد الدلبلين اهون من الغاء ما صدقه بالحكلة | : 
( قوله لان محل النسخ الأسكم الخ ) لا اللفظ الذي هو قطعي حتى 


بلزم ما ذکر وا کم طني فى كل منهما فاذا نسخ بالأحاد فقد نسخ 


الظنى بالظنى ( قوله بیان ما بغعل فی التعارض بين الادلة ) السراد 
بما یفعل ما اتی من مع ان امکن او تخصیص او نسخ او توقف 
الى ظبور مرحع والمراد من الادلة الادلة الظنية فلا تعارض بين 
قاطعین واما القطعی والظیی فیتعارضان لکن شدم القطعی لقوته 
كما ذكره التاج السكي في شرح الباج والراد من التعارض بينها 
أن يدل كل منها على ما ينافي جمع الاخر او مضه (قوه من 
)عرض ) أي ماخوة من عرض الخ اى بالنظر لما يفيده من العی 
وكان معنى العرض المنم فكان كلا من النصين منع الاخر من العمل 
بمدلوله حين خالفه و تامله ( قو له اي نصان ) أشار به الى اا 


a‏ ا 


| وعليه لا يه رضم ارله لما در وسكت عن ع اتصریح الخ وقوله ولا 
| فححانه راى ان الخصص 


بت ۳ 
نسخ المتوائر ) من کتاب وسنة 


) ( بالتواتر ) ) مپسا دا (ونسخ 








الاحاد بالأحاد و بالتوانر ولا ولا 


يجوز نسخ المتواتر ) كالقرءان 
والسنة التواترة ر بالأحاد ) 
لاله دونه في القوة وقد تقدم 
۰ لصح ح الجواز لان حل 
االسخ رب م وا ادلاله عليه 
المتواتر 2 مه فهو دكا احاد 
والله اعام 


سا 
بان الادلة ۳ تفاعل من 
عرص الشیء بعرض كأن كلا 


| خالفه ( اذا تعارض نطقان ) 


أي نصان من قول الله سبحانه 
او من قول رولا صلی الله 
عليه وسلم او احدهما مش 
فول الله والاخر ٠ن‏ فول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


| (©) العقل حظر ولا اباحة 


وانما شت الاباحة والتحريم 





والاخر خاصا او کل واحد 
منہما عاما من و حه وخاصا 
فان امكن الجمع بينهما جمع) 
وداك بان بحمل کل منبسا 
على حال اذ لا يمكن الجمع 
منهما مخ احر اء کل منهما 
على عمومه لآن ذلك محال 
لانه يفضي الى الجمع رن 
ينهما مجاز عن تخصيص كل 
واحد مهم حال ماله 
بخبر الشبود الذی باق 


سود لمث م 
0 


شبادته قل ان سا 
وحديث الصحيحين خيركم 
قرنی ام الذین بلونمم ثم 
الذين بلونم ثم یکون بعدهم 
قوم بشهدون فمل آن‌بستشهدوا 





بالشرع والباری تعیی بحلسل 


ما مشاء و حرم ما سشاء هذا 
قول بور أصعحابنا و قال ابو 
بکر الاببری‌الاشیاء نی الاصل 





) ۱۳۰ ( 


بمعنى المنطون به وتقدم مثله فى بحث العام وقوله من قول له تى 
الخ اى كل منهما من قول الله او من قول رسوله او احدهما من 
ټول الله سبحانه والاخر من قول رسوله صلىالله عليه وسلم تسليما 
( قوله فلا بخلو الخ ) ای لا بخلو حاهما من واحد من ار سه 
احوال اما ان یکو نا عامین ای متساویین نی العموم با صدق 
كل منهما على حميع ما بصدق علیه الاخدر او خاصین او متساویین 
فى امصوص بان بصدق کل منما کذلك او احدهما عاما بصدق 





۱ 


على جميع ما يصدق عليه الاخر وعلى غيرة ايضا والاخر خاصا بان 
«صدق على بعض ما يصدق عليه الاخر أو كان كل منهما عاما من 
وجه يصدق باعشار ذلك الوحه على الاخر وغيرة وخاصا من وحه 
بان صدق اعتار ذاك الوحه على بعض ما صدق علبه الاخن 
( قوله هع ) اي وجوبا ز قوله وداك بان سمل کل منیما عل 
حال ) اي مغاير لما حمل عليه الاخر لا مانع من الحمل عليه شرعا 
وان امكنالترجمح ينهما بان ظبر مر جح احدهماعلى الاخر لان 
الجمع اولى وهو الاصح لان فيه عملا بكل منهما وفيالترحيح عمل 
باحدهما ( قوله لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين ) لان حكل 
فرد من افراد العالم حكوم عليه بما ات له فی اح د العاميرن. 
وبقیضه الوجود نی العام الاخر ر قوله فاطلاق اجمع بینهما مجاز 
عن تخصيص الخ ) كانه اراد محاز الاستعارة بان شه تخصص کل 
منهما دحالة با جمع الحقيقى الذي هو الجمع مع احراء كل واحد منهما 
على تمومه والجامع اعمال كل منهما على تقدير صحة الجمع الحقيقي 
وتامله ر قوله مثاله ) اي مثال العامین اللسذین یمک اجمع 
بینهما وافرد الضمیر باعشار تاوباه بما ذکر او مثال امسکان الجمع 
حد مث مسام ای الامکان ف حديث مسلم ألا اخبرکم بخ الش‌ود | 
فکانرم قالوا اخبرنا فقال هو الذی باق بشهادته قبل اث سالا ۱ 


س 








۳ 1 


فالملوصول فى هذا الحديث هو 


) ۱۳۱ ( 








العام وحدیث اصححین خر کم 
قرنی وهم اصحابه ثم الذین یاو نم وهم التابعون ثم الذین بلونم 
وهم تابعو التابعين ثم يككون بعدهم قوم يشبدون قبل أن يستشهدوا 
اي قل ان تطلمب منم الشبادة فقوله ثم بحكون الخ سيق لذموم 
فیفید انهم موصوفون بشر الثبود لکن متوقف في وجود العام في 
هذا الخطاب فان ما فه نکرة فی سیاق الامات وهو قوم وهی لاتعم 

رقت ندر ردول ملل ل درن اك تائف جرا 
عن سؤال تقديركامن هؤلاء المذمومون فقال مشبدون الخ اي الذين 

بشهدون الخ لا داعي البه من حبه العی وانسا هو تمحل لیصس 
الخطاب الثانى عاما تامل ( قوله فحمل الاول على ما اذا كان من 
له الشهادةٌ ) وهو المشهود له غير عالم فاحتاج الى اخباره يها ليشبد 
له عند الحاكم ان اراد والثانى على ما اذا كان عالما لعدم الحاحة الى 
المادرة حيئذ فالشهادة قل الاستشهاد على الاول محمولة على اعلام 
المشبود له بها لا على ادائها عند القاضى لانت المادرة عند القاضى 

تقتضي ردها وذمپا مطلقا وعلى هذا فقد يشكل هذا التمثيل ادل 
يتوارد الحدبثان على امر واحد لان الاول في اعلام المشبود له والثان 
في اداء الشهادة عند القاضى ولا تعارض بين هذين ويجاب بالف 
حمل الشهادة في الثاني على الاعلام من جلة الحمل الدافع للتعارض 
کذا قبل وتامله فانه بظبی لي انه لو کان النظور البه ما ذڪر لم 
ینظر لکون الشم-ود له عائا او غیر عالم لاندفاع التعارض بمجرد 
حل الاول علی اعلام الشبود له والثاني على ادائها عند القاضي إلا 
ان یقال نظر لعلم الشهود له وعدمه لب" شع اللوم او CT‏ 
الشارع على البادرة الی الاعلام بشهادته فجعل مرن حلة ما یدنه 
لتعارض لا لذوقف دفع المعارضة عليه بل ليصير حمله على تلك |" 
ET‏ قوله ول بعضهم الاول على ما فيه 


aaa‏ سس سس 





من له الشادة غير عالم ا 
والثانى على ما ادا کات عانا 
وحمل بعصم الاول على ما شه 
۱ حق له كالطلاق والمماق 
على الحظر وقال ابو الفرج 
الالكي الاشياء في العقل على 
الاباحة والدلیل عل ما وله 
انه لو كان العقل بو حب أباحة 
شىء من هله الاعانت أو 
حظره لا E‏ 
الشرع عما يقتضيه فى العقل 
يستحيل 3 و ۵ سقفي ان 
( فصل ) من ۳۳ 

عل من اه وقال داود لا 
دليل على النافي والدليل على 
ذلك قوله تعلى وقالوا ارس 
يدخل النة إلا منكان هودا 
5 برهانكم ان كنتم صدقين 








(وان لم يمكن الجمع بينهما ) 
عن العمل مما ( أن لم بعلم 
التاريبخ ) الىان يظورمر جح 
الإاحدهما ثاله قوله تبان 
او ما ملکت ایمانکم وقوله 
تعیی وان تجمعوا بین الاحتین 
إلا ما قد سلف الاو ل حور 





جمع الاخثشين بملك السمين 
واشانی يحرم ذلك فتوقف 
فيهما عثماات رضى الله عنه 
لما سل عنما قال احلتهيما 
ءابه وحرمتهما ءأبة ثم <ككم 
الفقهاء بالتحر يملدايال كر وخر 
أن الأصل في الا بضاع التتحر .م 
عالا بطر بق الا بحاب و بطریق 
الواقمة في اللغة والشفرع 
ويكون علما باصول الديانات 
واصول الفقه عالا باحکام 
اخطاب من العموم والاوامر 
واشواهی والفصل والحمل 
والتص والنسخ وحقيقة الاجماع 
عالما باحكام الكتاب عاما بالسنة 
والأثار والاضار وطرقسا 
والتمييز (©) 
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حقق له ) فقتجب فبه البادرة الی القاضی بالامکان و الا کان دلك | : 


قادحا نی شهادته كما اذا علم ان رجلا طلق زوجته وهومستمر عليها. 
او اعتّق عدا وهو ستخدمه والثانى على غير ذلك مر حقوق ' 
الادمیین ای فليس له المادرة ای القاضی حتی لو پادر ردت شهادته أ 
ا ع اطرض عل الاواء قاداه الفساوة عل هثا سمل 
عند القاضى في الاول والثاني نامل ( قوله وان لم بمیکن امعم 
مهما ) بان لا يمكن +لل حكل منبما على حالة فنحب التوقف 
عرز العمل بواحد منهما حيث لم بعلم التاريخ أي لم بعلم 
بنهما #ارن ولا تاخر فى الورود عن الشارع وقوله الى أن بر 
مرحح لاحدهما اشار به ای آن‌قول الصنف الاق ای ظبور مرجح 
بر جم هذا ابضا فان ظرر مرجح لاحدهما عمل به وان تساویا نی 

ثر الرححات تخر الجهد ف العمل پاییما حیث حکانا طنیین 
فان كان قطعین تساقطا ووجب الر جوع اغیر‌هما وقبل آن القطعيين 
لا بقع التر جیح پینهما بل بتساقطان آن لم بعام الاریخ ( قوله مثاله) 
الضمیر علی نمط ما تقدم قوله تعلی او ما ملکت ایمانکم العطوف 
عی الازواج من قوله تعلی والذین هم لفروجرم حانظون الا على 
ازواجرم فان ما ملکت ایمانیم شامل للجمع ببن الاختین بملك 


الیمین فد حو ازه وقوله عل عطفا عل الامپات وان تحمعو | ای 


امجمع ببن الاختین فانه شامل للاختین بملك الیمین ففید تحریمه 
وقوله ثم حکم الفقباء الخ معنا ان الفقهاء هد توقف عنمان رصی 
لله تعلى عنه قالوا بان الجمع حرام لدليل ءاخر عضد دليل التحريم 


وهو ان الاصل الخ فقد عمل بالدليل الثاني لما اعتضد بدليلءاخر 


لا أنه وك وعمل بالعاضد كما فته ظاهی الشارح ومعی كون 


الاصل في الابضاع التحريم مر ححا ان الجمع بين الاختين بالملك 











د 


ا 
۱ 
۱ 


) ۱۳۳ ( 





اواحد امکمین موافق للاصل فعمل به والغی الاخر ز قوله فان 
علم التاریسخ) اي علم انپنهما تقارنا اوتاخرا في الورود عن الشارع 
والراد من التقارن ورود احدهما عقب الاخر.من غير مباة لكن ان 
۱ کان بنهما تقارن تخیر الحتهد نی العمل بانهما ان تعر الجمع كما 
۱ هو الفرض وان تاخر احدهما عن الاخر وعلم ولم نس فالتا خر 
| ناسخ لليتقدم وعلىهذا فقوله فانعلم التاريخ الخ انماهو فيما اذا عام 
التاخر لا شما اذا کانا متقارنن وکان وحه تضیر الحتهد فى التقارن 
۱ مع ان أحدهما متاخر أن تقار نهما صر ھما کا ہما وردا معا 5 
7 ۱ باحدهما دون الاخر تحکم وتاماه ( قوله وكذا ان كانا خاصین ) 
| المشار اليه بهذا النطقان العامان اي ومثل النطقین العامین النطفان 
۳ اذا كانا خاصين ووحه الشه هو ما اشار اليه بقوله فان امحكن 





٤‏ الجمع الخ وقوله كما فى حديث ای کامکان الجمع الکائن فى حديث 
الخ والخصوص ف الحدثين باعتبار تعلقهما بمعین وهو رسول الله 
| صلى الله عليه وسام تسلیما ( قوله فجمع بينهما بان الرش) اعترض 
هذا الجمع باقتضائه عدم وحوب غسل الر حلان ف الوضوء المحدد 
ول قول به الشافعية و كذا المالكية فان قال به غيرهم فهو جع فى 
الجملة والا فلا يظبر الجمع به ( قوله او ان الوضوء في حدیث 
الغسال الوضوء الشرعي الخ ) رد هذا الجمع ايضا بالتقييد بحال 
عدم الحدث فان وضوء النظافة لا سقيد بذلك الا أن تحمل معنا 
س ( قوله وقل الراد انه غسلهما ) ولکن نا کانا 
مظنة للاسراف فى صب الماء علما اطلق عى الغسل رشا مبالغة 
۱ في تقليل اماء وقوله جازا اي استعارة بان شبه الغسل مع تقليل 
الاء بالرش واعترض هذا امل بانه مناف لقوله هذا وض‌وء من 





۱ 01 احتمل ال حل والتحريم صار الجمع الذکور مشک وکا ف ۳3 





لم بحدث لان الغسل علی هذا الوجه لا یختص بوضوء من ادم 


(فان علم التاريخ فيلس المتقدم 
الاخ ( كما ف ۴ ع 





الوفاة وءایتی المصابرة والمراد 
اشاش ف لوول ل ف 
ند نی الله اعا وا سس 
جع سک ما حا ب مسلم 
أنه صلى الله ع وسام و ضا 
وغسل رخليه وه-ذا مشبور 
ف ااصحیسس و عس‌هیا 
وحدت أنه تو ضا ورس الماء 
على قدمبه وهما ف النعاین 
رواهالنساءي والبييقى وغيرهما 
فجمع بشما ر شِ ف 
حال التحدید لما فى عض 
الطرق ال هذا وضوء من 
لم يحدث أو ان الوضوء ف 
حدث الغس ل الوضوء الشرعی 
وي حديث الرش الوضوء 
اللغو ی وهو النطافه ول 
امو أد أنه غسلهما ی النعلين 
وی ذلك وكيا ازا 4 وان 
لم مکنا مع بینہما ولمبعام 





) ۱۳: ( 


۱ 
۱ 


الى طبور مزج لا حدهما مثاله ما حأاء أنه صلى الله علیه و سلم سكل عم حل لار حل من أمرأته وهي 2 


حائض فقال ما فوق الازار 
رواه ابو داود وحاء انه قال 
امنعوا کل شيء الا اللکاح 
ای الوطء رواه سلم وم 
جهلة ذلك الاستمتاع دما تحت 
الازار فتعارض فیه امحدشان 
ف جح بعضمم التحر بم احتیاطا 
و بعضهم اليل لا الاصل ف 
الشسکوحة والاول هو الش,‌ور 
عندنا وعند الشافعية وقال به 
ابو حنيفة وحماعة من العلياء 
ووفع في کلام لشارح بع.د 
ذكر الحديث الثانی ومن جملة 
داك الوطء فما فوق الازار 


فيتعارض فيه الحدرئان و الظاهر 


انه‌سپو فان ما فوق الازار 
بجوز الاستمتاع به باتفاق 
العلياء قال النووي فى شرح 
مسلم بل حككى حماعة كيرة 


الا ماع عله وانت علم 












تحدن ل وضوء الخد كزلك 0 قوله الى طبور مر جح ( 
مله ذاك ( ای من حلة مسع کل سی الاستمتاع اي ۳۳ اانوطء 


فوق الازار والای بجزه لان النبى عن الوطء خاصة ( قوله 
فرجح بعضهم التحريم احشاطا ) أي لان العمل بمقتضاه بخاص 
من المحذور يقينا بخلاف العمل بمقتضى الخحل كما تدم و بعضهم 
الحل لانه الاصل ی النکوحة اي فنسحب عند الشك في التحريم 
( قوله والظاهر انه سبو ) حعله سپوا لا لکونه لم شع التصارض 
فيه فان التعارض فيه صحسح لا الوطء شما فوق‌الازار حزه الاول 
وبحرمه الثاني بل لدم مناسته تا ذكرة بعده من الخلاف حيث قال 
فر جح 55 لنحر پم احتاطا و بعضیم ال لانه الاصل فان 
الاستمتاع بما فوق الازار بوطء او غیره حائز انفاقا ولذلك اقتصس 
الشارح في رده على ما ذكرة فافهم ( قوله وان علم التاریخ ) بان 
علم بینیما تفارن او تاذر في الورود عن الشارع لکن آن علم التفارن 
تخیر الناظی بنهما نی العمل ان تعذر التر‌جیح والا نسخ بالتاخر 
التقدم فقوله نسخ انما برحع لصوره التاخر لا لاتقارن وقد مر 
نظمرك ( قوله فيخص الاول بالثانى ( اي بمنطو ق الثاني فیفد قصر 


الوجوب علىما بلغ حمسة أوسق وقوله سواء وردا معا أى متعاقيين من 











التار بخ سح المتتقدم الا حص هما تدم ف حدثٹ زار شور ) وان کان احدهما عاما والاخس 
قما دون یه اوسق صد قه فحص الاول باشانی سواء وردا معأ أو قدم احدهما عل الاختر او 
حبل التاريخ ( وان كان احدهماعاما من وحه وخاصا من و حه فنخص عم كل واحد مها 
بخصوص الاخر ) 


) ۱۳۰ ( 






ائه ادا تقدم احدهما الاخر شخ اشقدم بالتاخر وان حهل التاربخ 
نوف الخ لان تخصص العام با حاص اولى من النسخ نا 
فیه مرن اعمال الدلبلین بخلاف النسخ وقد ببحث فبه بانه لو 
كان نسخا انما ينسخ ما تعارض فيه لا جميع العام فلم يلزم اهماله 
ف هيع افراده فلا يظبر فرق بين التخصيص والنسخ إلا من حجبة 
تناول العام للخاص لفظا لا حکا بخلاف النسخ فان السوخ 
متناول له لفظا وحکما وتامله ولان تخصیص العام والعمل بمدلوضما 
خير من التوقف الذى هو ترك العمل فيما اذا حل التاربخ ( قوله 
ان امکن لك ) 00 00 
بزول التعارض بذلك التخصیص فان لم بزل به التعارض احتیسج 
الى الترجيح كما قال ( قوله إلا ما غلب الخ ) إلا نجاسة غلب 
ريحها على ربح الماء او طعمها على طعمه أو لونها على لونه فالواو 
بمعنى أو ( قوله فالاول ) اى لفظ الماء فيه خاص بالقلتيرن لا 
بتاول ما دونیما عام ی التذیر وغیره اصلاحیته لکل منهما وااشاني 
ای لفظ الماء فيه خاص بالتغس لا مناوله غبره عام ی لقن وما 
دونهما لصلاحیته لذلك فیخص عموم الاول اي عموم لفظ الاء فبه 
بخصوص الثانى وهو المتغير وقوله فیحکم بان القلتین تنجس كانه 
افرد الضمیر باعتبار تاویل القلتین بالقدر وقوله وخص عموم الثانی 
ای عموم لفظ الاء فيه للقلتين وما دو ما مخصوص 
خصوص الاول فان مفرومه آن ما دون القلتین نخس بمحرد اللافاه 
ولابنظی التغیس فقصی الثانی علی‌القلتین واخرج منه ماعداهما (قو له 
لانه تص والاول انما عارضه بمفبومه ) الراد من اشص النطوق 
يعني ات منطوق قوله صلی الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء 


چ EF a,‏ رای ع © اما هد 


۱ غسر بهلة لاستحاله ورودهما معا ی أت واحد وقوله او تعدم 
احدهما اي مع مهلة لیفایر ما قبله وانما لم بجر على ما تقدم مرن 


ان امکن ذلك ولا احتیج 
الى الر جح مشال ما یمکن 
فيه التخصيص حديث أبي 
داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين 
لا نجس مع حدیث بر 
ماحة وغير © الماء لا سحنه 
و إلا ما غلب عل زر ده 
وطعفة ولونه فالاول خاص 
لین عام ف المتغيس وغ درك 
والثان ی ف التغین عام 
2 القلتين وما دونهما فيخص 
سور اک( 
فيبححكم بان القاتين تنحس 
بالتغیر ویخص عموم الثاني 
بخصوص الاول فیحکم بان ما 
دون امین نحس وان ام 
مغر هذا مذهپ الشافعيه 
ورجح امالحكية الثانى لانه 
عن ا 


(©) يبن صححتها وسقمها عام 
باحکام الفقباء ر الصعحا 7 
والتابعين ومن بعدهم وبما 
من التحو والعر بية ما یفهم به 
معاني کلام العرب ویکونر9) 


معو 


والقصد التمشل . ومثال ما لم 
يمككن تخصيص عموم كل منها 
بخصوص الاخر حدث 
البخ_ارى مر بدل دنه 
و فتلو ا وحددث الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلد 
ی عر__ قتل النساء فالاول 
عام فى الرحال والساء خاص 
باهل الر ده و سای خاس 
تالنتتاء عام ف ارات 
والرتدات فتعارضا ف 
الرتدة هل تقتل ام لا فیطلب 
ال حبح وقد ر حح بقأء مو م 
الاول و عرص الشان 
بالحرببات بحديث ورد ف 
قتل المرندةواله اعام تا 
الاجاع ) فپو ثالث الادلة 
أعنى الكتاب 


وااسته والأجاع والقياس 


الشرعية الار بعة 


وهو لغة العزم كما في قوله 
تعلى فاحمعو أ أمركم واما ی 
الاصطلاح ( فبو اتفاق عياء 
العصر ) من أمة محمد صلى 
الله عليه وسا.م ( على على حکم 
ااحادثة ) 





الم يدل على ان ما دون القلتان لا نجس 


6 || الواقع ( قوله ومثال ما لم یکن فيه الجمع ) اي بان لا ڪون 
تخصص عموم کل منهما #خصوص 
کذاك في ادیثن نظر فان التعارض بن‌دفع بالتخصص الذکور 


ليس باجماع لانه ذحكر ذلك قيدا في تعر يفه والحقيقة تنعدم 





) ۱۳۰۱ [( 








اذالم بتغير ومفهوم اذأ 
بلغ الماء قلتين الخ يقتضى ان ما دوت القلتين بنحس بملاقاة 
النجاسة وان لم غير فقدم الاول على الثاني لاب المنطوق اقوى 
من المفبوم ( قوله والقصد التمشيل ) كان هذا جواب سوال حصله 
ان الكلام في تعارض النطقين وهذا ليس 









ومفبوم والجواب أن هذا تمثيل وبکفی 49 الفذرض وان لم بط ابق 








الاذر مزيلا التعارض وق كونه 






من بدل دنه بالر حال کان فی قوة كل ر دل بدل دينه فاقتلوه 
وخصصنا نببه عن قتل النساء باحر بات كان فى قوة دل آم راڈ حر مه 
لا تقتلوها وتصير المراة المرتدة مسككوتا عنها فلم سق التعارض فبها 
و لعله ار اد اندفاع التعارض فمهأ تحت باحق < ڪڪ مرا بمفاد أحد 





النصین لا ان تقی مسکونا عنها ر قوله فو اتفاق علاء العصر ) 
خرج عن الاجاع فول الجتبد الواحد ادا لم بوجد نی عصرد غیره 
لاتاء الاتفاق عنه فانه لا يتصور فى اقل مرن ائثنين فلا یکون 
أجماعا واضافة عهاء الى العصر للاسةغ_راق اي یع عاياء العصر 
وانما قيد العاياء بالاضافة الى العصر لانه لو أطلق فة ال اتفاق 
العلياء علی آن الراد جیعیم لزم عدم انعقاد الاجاع ايی ءاخر اازمان 
از لا مَحقق اتفاق یع المحتهدين الا حيائذ وال ف العصیر للعید 
| الذهن بمعن الاشارة الى حصة اي غير معينة من القيقة وكذا 

اضافة حکم الى الحادثة وكذا إل فى الحادثة ر قوله من امه 

محمد صلى الله ۷ وسام ) هذا یقتضی 5 اتفاق الامم السالفين 








) ۱۳۷ ( 


بانعدام جزئها وبه صرح الامدي فقال ان اتفاقیم لیس باجاء 
واقتضاه کلام الامام الرازی وقله الشبخ فى المع عن الاكثرين 
ومقتضی فوله فیما یال وأجماع هذه الامه ححه دون غیر‌ها ات4 
اجماع ومع دلك ایس بحجة وبه صرح في جمم اجوامع فقال وان 
اجماع السابقيرئع غير ححه فسماه اجماعا وذفی حجشه وکان 
حقه أن يزيد بعد وفاتهة صلى الله عابیه و سلم لان الاماع لا ينعقد 
في حياته صلى الله عليه وسام لانه ان وافقبم فالحجة في قوله وإلا 
فلا عبرة بهم محكها تقدم ( قوله فلا يعتدر وفاق العوام معهم على 
المعروف ) واحرى لا يعبر انفاق العوام و<_دهم وة_وله على 
المعروف أي خلافا أن يمول باعتبار وفاقهم معهم ليصح اطلاق ان 
الامة اجعت لا لتوقف اححجية علیهم فان العامی اذا اخاف تم اة 
بدونه خلافا للامدي في قوله بالثانى . و قوله واا عصر الزمات ای 
| سواء کان قلسلا او کثیرا ر قوله ونعتی بالعیاء الفقهاء ) لا حخفی 
رت اطلاق العایاء لفقهاء مجاز تصان عنه التعاریف ولا ادری 
ما وجه العدول عرن لفظ الفقهاء الى لفظ العاياء مع انه لو عبر 
بالفقهاء الاستغى عن هله الغاية ولعله رءاه فى حكلام غيره 
كذلك فاقفی اثره وقصد ببانه تامل ثم رابت في حكلام بعضهم فى 
بحث الاحم‌اد ان أطلاق العالم على المجتبد حقيقة عر فية في عام 
اصو ل الفقه ومعصوده برذه العنایة ببان الاصطلاح ( قوله فلا بر 
موافقة الاصولبین معرم ) واحری اتفاقیم وحدهم وقیل باعتبارهم 
معوم لوقف استشاط حكم الحادثة على الاصول ورد بانهم عوام بالدسة 
الى ححكمبها ( قوله ونعئى بالحادثة الحادثة الشرعية ) اي الماخوذ 
الشر عة قد بکون ها حکم ر شرعي اضا وقوله لابا عحل نظر 
| الفقہاء اي لان حالما حل نظر الفقباء فلا ینانی ما قدم مرن أن 





جک ما من الشرع هو' حدث انها حادنة شرعية أذ ا 


فلا بعر وفاق العوام مم 
على المعروف والعصصر 0 
( ونعق بالعلاء الفقپاء ) عقی 
المحتهدين ٠‏ فلا بر موا 2 4 
الأصوليينل معهم ( ونعني 
باادشة اساد؛ الحادمة الشرعية) الشرعية ) 
لا نا حل ظر الفقهاء تخلاف 
غین الشرعية ححاللغو ره 
مثلا فانها محل نظر عياء اللغة 
(©) مع ذلك مامونا في دینه 
موئوقا به نی فضله فادا کملت 
له هذه اصال کان من اهل 
الاجم.اد وحاز له ان فق 
وجاز العامي تقلیده فیما يفتيه 





شر جح في د 3 
لقو غامة الط ن باحد الجر 

عند تعار 2 و الدلیل ۳ 
صحة ذلك أجماع السلف على 
تقديم عض أخضار الرواة على 
ساثرهم ممن يبظ 16ل به 
الط وا ف.ظط والاهتمام 
بالخحادثة ر فصل )اذا ىت ذلك 
فالتر حجيح بقع في الاخار الق 
تتعارض ولا »ڪڪ ن الجمع 





( واجماع هذه الامة حجة 
دوب غىر ها وله صلى الله 
ضلاله ) رواه الترمذى وغمره 





) والشرع ورد ONE‏ 
هنه الامة) هذا الحدث 
وغیرد 

سنا ولا عرف شاخ من 
فبدء-_ل على أنه ناسخ في 
موضعير:_ أحدهما الاسناد 
و الثانی المئن فاما ال جح 2 
الاس ناد فعلى او حه غر وجه | 
الاول آن‌بکون احداطرین 
مروبا فى فضية مث.,-ورة 
متداولة عند اهل النقل 
و كو ن ا(عارض له عاريا من 
ذلك شقدم ار ادروی ف 


۱ 













۱ 








الى سوته اسکن وااظن ف 
صحته اغلب والثان ان یکون 
راوی احد اسرین اضسط 
واحفظ وراوى الذى سار ضه 
دونه ذلك وان سا 
چیا بحمج یدش ما فیفدم 
ذس احفظهما واتقنهما لان 
النفوس اسحكن الى (©) 









رتست رتست 


) ۱۳۸ ( 







لنظر الفکر فی حال النظور فیه وقوله لانها محل الخ ای من حیث 
انهم فقهاء و إلا فد نظر الفقسه ق غبر دلك وقوله بخلاف غیر 
الشرعية كاللغوية اي الاخ وذ حڪما من اللغة أي من حبث 
انها لغوبة والا فقد بکون ها حكم شرعي وقوله فإنها محل نظر 
عاياء اللغة أى فان حاهًا حل نظر عاياء اللغة على ما تقدم اى 
من حيث أنهم علهاء اللغة وإلا فقد کون الشرعية حل نظرهم من 
نت انوم ققباء ) قوله وأجماع هرد الامه <۹ ( اي ف حق كل 
احد حب عليه الا حذ یه وتقدم ان لتر افاق العاياء همم و قو له 
دون غيرها أي فاعم ليس بححة وقبل ححه بناء عی آن 
شرع من قبلنا شرع لنا لكنه يتوقف على ححية الا ماع في شرعيم 
كما قاله آلکسال وهذا شید انعقاد اجاعم وانما الکلام نی حجته 
وتتقدم ما فبه( قوله لفوله صلى الله عليه وسام لا تجتمع امت على ضلالة) 
اي باطل ولو بحسب الواقع دون أعتقادهم وقد هال ان الاهماع 
الصادر من الامه جميعها كما هو الظاهر من الحدرث ححه وهو ۷ | 
شد ححدة الا ماع المعسرف: يما سباق لان الراد م4 بعص الامه 
وهم حتبدوها والاستدلال عل جنه ادق الذگور عس طاهر 
إلا ان يراد بالامة فیه خصوص الجتهدیرن_ ولکنه خلاف ظاهره 


أ 





۳ 


العصمة على مذهب اهل الحق ان لا يخلق الله نی العمد دنا والرا 
هنا ان لا محتمعوا على باطل وان م بكن دنا شر بنة ۳ 
عليه بالحديث فانه نفی اجتماعیم علی السلالة وهی اعم من اش 
ولا ال آن کونه حجه بتلزم عصمنم فالتصربح با بعده لا 
فائدة فيه لاا لا نسم استلزام الحجية العصمة الا ترى أن قول 
المحتهد الواحد ) ححة على مقلده مع عدم عصمته عم برد ان فال | 
ان العصمة عليت من الحديث لان المراد بها عدم الاجتماع على 


7 ی عد 











باطل وذلك وذلك مستفاد هن الحديث ث فلا اند في التصر سح بذلك معه 
وكان الشارح اشار الى دفعه بقوله هذا الحديث وغیره فافاد اف 
دليل هذا اعم من احدث الذکور وقوله هذأ الحديث وغيرة متعلق 
بمقدر أي وانما قلنا أو ححكمنا بورود الشرع بعصمة هذه الامة 
سسب هدا الحددث وغدرة ولا صح ات تعلق بوعصمة لان سب 
| العصمة عدم صدور الذنب في نفس الامر لاهذا الحديث ولا اور 
لات الورود سبه صدور ار ء ا اللاي ذا الحديث 
كر قوله والا ماع ححة عل العصر الثاني دس 

رب العصس الثانى ما علدا الاول فيشمل الثاني والثالث الى ءاخر 
الاعصار وحينئذ فلا يحتاج الى زيادة قول الشارح ومن سدد هگذ! 
ظرر لي ثم رايت عضوم اشار اليه واعتذر عن ذلك الشارح لقواه 
ومن بعده بان حل العصر الثای علی ما ذکر خلاف الظاهر فلذلك 


ام بعول علیه والراد بالعصر اما اهله يازا مرسلا او بقدر مضاف 


ای اهله وعطف الشارح ومن بعده مناسب لحكل منبما ر قوله 
والاجاع حجة في اي عصر كاف ) لا يخفى ان هذه المسالة لست 
عن ما قبلها لان ما قاہا في بيان ححية الاحماع بعد انعة-اده وانه لا 
لاسختص بعصر انعقاده بل يكو ن ححة على غير من الاعصاروالمقصود 
من هذه بیان انعقاده في يع الاءصار وانه لا بختص بعصر الصحابة 
مثلا كما قيا به ودلك مستفاد من فوله ی اي عصر کان ای وحد 
فا ره مضي انه حیحه ف أي وفت وحد ووحدانه هو انعشاده 


صم ن عدم ودار | عفد ده رصح رز من الا عصار تام ( ( قو 


والمال و احد ( قو ڪون ادل حصه الاجاء عن داك ( ای 


۱ ڪون الادله اا_داله عل ان الا ماع حیحه کادث السابق 
ساكتة عن اشتراط انقراض العصر والاصل عدمه ( قوله واجب) 








بعده ) الراد 


( والاجماع ححه علی العصر ( ۱۳۹ ) الثاني ) ومن بده (و) الاجاع حجة ( ني اي عصر کان) سواء 


اکن ف عصر الصحابة أو ف 
عصر من بعدهم ( ولا مشتر ط 
العصر ) بان موت اهله رعل 
الا ماع عن ذلك فلو ام 
المجتهدون 2 عصر على حکم 

لم يكن شم ولا لغمره هم عخالفة 
وقبل بشترط في حجية الا جماع 
انقراض المجمعين لجواز ان 
بطرا لمعضوم ما بخالف 
احتهاده في رجع واحيب بان 








نمنع رجوعه للاهاع قبله 
(فانقلنا انقراض العصر شرط 
فعتس فی ف انعقاد لاماع 








(قول من ولد فى حياتهم وتفقه و شمه 
وصار من اهل الاجتهاد ) فان 
خالفم لم ينحقد اجماعهم (وليم) 
على هذا القول ( أن برحعوا 
عن ذلك الححكم ) الذي 
اجمعوا عليه وعلى القول 
الصحہ ح لا يدح فى احماعهم 
عالفه مرن _ ولد في عصرهم 
ولا يجوز لهم الرجوع 





ر الاحماع صصح بقوهم ( اي قول الحنهدین ف حڪم من الاحكام أنه ح.لال او حرام او واحجب 


او مندوب أو غير ذلك وهذا هو الاجماع القولي (و ) یصح الاجاع ایضا ( بفعلیم ) 








بان شعلوا ولا نيدل فعلم 
علی جوازه والا کانوا جمعان 
عل الخضلالة وقد هدم انبم 
EN‏ من قالو | 
الامة مق ۷۷ شما فللا بد 
من متحكام 00 بذلك 
ا2 ىء وقد 9 لى أن ا 
على 3 ا لفرءات ف 
الصاحف ا ماع وا ی ولس 

كذلك لتقدم للشورة فيه ال 
الصحاة دصي الله عم-م وقد 
فیل آن ال الاجاع الفعلی 
اجماع الامة على الختارن فهو 
مشروع بالا ماع الفمبىي وما 
و حو ره وو سنه فاخو £ من 
اقوالبم ودلك امر جلف 
ا لض ال اه 
( بقول البعض وبفعل البعض 
وانتشار ذلك ) القول او الفعل 


(وسححون الناقين ) هن 
المحم_ دم ١‏ ۹ علوم بد من 
غير | کار رسصی ذلك 





(©) روالله واوثق بحفظ-4 
و المالث ان تکون رواک أحد 
اضرین )8( 


) ۱:۰ ( 


سس سر ار | 


اي عن دليل هذا القائل و صله اما ص سح م ذلك الدلیل لو حاز 


له ار جوع لکنه ممنوع منه لاجاعرم قمله فلو جاز له ذلك لحكان 
خار قا للاجماع وهو غبر جائز ( قوله بان بفعلوا فعلا فیدل فعلبم 
علی جوازه ) اقتصاره عی اعبواز بشعر بان الاحماع الفعلى انما يدل 
عليه ولا ياتى فى غیره من الاحکام اما الحرم فظاهر لان الفعسل 
مضه واما الواحجب فلان الفعل لا بدل علی الطلب ایازم ولعل‌الراد 
بالواز الاذن في الفعل ااصادق مع الندب والاباحة والکر اهة لان 
اجماءبم على الضلالة مناتف فى الثلاثة ( قوله لتقدم الشورة فبه ) 
قد يقال أن 'نقدم المشورة لا يقني تقدم القوم محزوما به لصدقا 
مع تقدم القول على سل تم فعلوه ولا یکون 

الاحماع بالقول مع الفعل إلا اذا کان الفول محزوما به وقد بمنع 
هذا بان الفعل بعد القول على سمل التر دد أمضاء لاحد التر ددين 


عل ال در دد افعل ام لا 


فقد وافق الفعل القول باعتبار احد الثر ددين وذلك كاف في حصوله 
بالقول تامل ( قوله وقد قیل ان مثال الاحماع الفعلى الخ ) كاف 
وجه تضعفه موز حة أن مشر وعبة الختا ثابتة بالسنة اقواله 
صلی الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته لا انه مشروع الاجم 
( قو له و بصح الا ماع اضا بقول البعض الخ ) لابد مع ما ذ٤‏ رداق 
تصویر الاجاع السکوق کما نی جع اعیوامم من بلوغ القول‌النتشر 
جميع الجتهدین ومضی مدةّ یمکن فما النظر عادة وكون المسالة 
او سخط فخرج 

ك الفول او اششر و ام بلغ الكل او ۳ 
تمض مدة النظر فليس من الاحماع السكوتي كما انه | یس من غیره۱ 
ابضْا وما اذا لم تكن الممالة احتهادية با ن كانت قطعية أو أم نکن 
فالسكوت على 
قيل في الثانية ل 


أحتهادية 2كليفية وتجر د السکوت عن ع أمارة رضى 


عنه ما اذا لم ضر ذا 


تكليفية دحو عمار أفضل من حذ فة او لڪس 
اللقول فی الاولی بخلاف العلوم فيا وعلى ما 














) ۱۱ | 


اجماع قطعا او السخط فلیس باحماع قطعا ( قوله وظاهر كلام المص 
انه احماع ) انما قال ظاهر قوله ذلك لان الظاهر انه معطوف على 
ما تقدم فيتسلط عليه الا ماع وحتمل ان یکون مستانفا والظرف 


|| متعلتق فعل حذوف اي ویحتج بقول‌العض‌الخ فیکون موافقا 


لقول بانه حجه لا اجماع وی تسمیته اجاعا خلف لفظی قىل لا 

ی لاختصاص مطلق اسم الاجماع باتقطعي وقیل بسمی لشمول 
الاسم له وانما فید پالسکوق لانصراف الطلق الی غبره فتفی‌ده 
بالسكوق لا لعدم صحة اطلاق أسم الأ ماع عليه بل لدفع 
حخلاف آاراد ( قوله من الصحابه انفاقا ) فيه تورك على ظاهر 
عبارة الصنف فان ظاهرها اقلاف في الصورتین والراد من القول 
الجديد ما قاله الشافعي رضي 3 عنه بمصر وبالقدیم ما قاله قسل 
دخول مصر ( گر تعريف الخبر ) ای الذي هو مفرد 
الاخار لان التعريف للحقيقة المداول عليها بالمفرد وانما لم يعرف 
الجمع مع انه حامل الحقيقة ايضا لانه يدل على الافراد ايضا فبوهم 
ان الطلوب بسابا ( قوله ما بدخله الصدق والکذب ) ما 
واقعة على الرحكب الاسنادى بمعن انه محتمل هما اي على 
طریق الدل لا آهما بدخلانه جیعا ای معا ضرور؟ تنافیپما فلا 
بمکر__ احتماعهما( قوله واحتماله لما بالنظر الی ذانه ) ای 
مرن حيث أنه خدى أي من حيث أنه نسبة شیء لشیء ء مع قطع 
النظر عن سائر الخصوصيات ولا بد من زيادة هذا القيد في التعر يف 
وا فسد طردا وعحككسا اما الاول فلانه يصدق على الانشاء نحو 
اضرب زیدا فلانه دخله ااصدق والکذب باعتار لازمه فا 
الانشاء بستلزم خبرا کانا طالب منك ان تضرب زیدا نی اشال 


واما الثاني فانه بخرج من انواع الخير ما قطع بصدقه كخبر الله 





اما مب ت 


يدل على شىء وما اذاذان البحكوت مقترنا بامارة الرضى فانه 


وظاهر کلام الصنف انه اجماع 
وفه خلاف فة ل أنه اماع 
وقيل أنه حجه ولیس باجماع 
وقيل ليس باجماع ولا حجة 
زونون الواحد من الصحابة 
لیس بحجة علی غیسره ) من 
الصحابة انفاقا ولا غیره من 
غير الصدابة ( على القول 





الجديد ) وفي القدیم هو حجة 


وهو قول مالك رضي له عنه 
دم مد ور - 
فيما لم يجمعوا عليه 


(بإب) 

يذكر فيه الكلام على الاخبار 
وهكذا يوجد فى بعض النسخ 
واكثر النسخ على سقوط لفطل 
لباب والاكتفاء بقوله 
( واما (واما الاخار) ) ۵ فتح اطمزة 
هي جمع خبر 2 تعر يف 
ار او لاثم أقسامه (فا خر ۳ 
بدخله الصدق والححذب ) 
بمعنى أنه محتمل لبما لا انهما 
بدخلانه حميءا واحتماله ليما 
بالنظدر الى ذاته أي من حبث 
انه خر کقو لك قام زید 


فالصدق مطاقته للو اقح 
والکذب عدم مطاشته لاواقع 
وقد يقطع بصدق الخبر أو 
یکذبه لامر خارحی فالاول 
كخدر الله تعلی وخ رسول 
والثان دحقولك الض.دان 
بحتمعان لاستحالة ذلك عقلا 
فلا خر ده القطع تصدقه 
او کذ به عرز کونه خر | 
ومتواتر فالتواتر ) هو (ما 
بوجپ العلم ) 

اسر الحكيير الرواء لان 
السرووالغلط ابعد عن الجماعة 
وافرب الی‌الو احد والرابعان 
یقول راوي احد ابرین 
سمعت رسول الله صلى الله 
علیه وسلم لان السماع موز 
لعالم افوی من الاخذ من 
الو ار د واخامس ان بکون 
احد ا رین متفقا عل ر فعه 
الى رسول الله صلى الله علسه 
وسلم والاخر محتلفا فيه 
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وخر رسوله وما قطع بکذبه کضر مسباية نی دعواه الررسالة فکان 
لواجب أن لو زاد فى التعريف قيد لذاته لسلم التعريف مئل 
الفساد ولعله رای حو از التعر بف بالاعم والاخص كما هو مختار 
بعضهم وهذا التعريف اعم من وحه واخص من وح-ه نامل ( قوله 
فالصدق مطابقته للواقع ) اي مطابقة حكمه اذ لا معنى لمطابقة لفظه 
الواقع وهل الراد باکم الوقوع واللا وقوع او الابقاع والانتزاع 
الذي هو اد رأك أن النسة واقعة ولسست بواقعة احتمالان فان اريد 
الاول فظاهر وتحصل المغايرة بن الطلق والطابق بالاعتسار فان 
الوقوع واللاوقوع باعتبار کونه مفیدوما من الکلام غير من حيث 
کو نه ثابتا نی الواقع والمغايرة الاعشارية كافية هاهنا وان اريد ال ان 
فتتحقق المغايرة مما بالذات ضرور؟ مفايرة الوقوع واللا و قوع 
لادراکما لان متعلق الشیء غیره ولکن لا معن لليطابقة حينئذ اذ 
الادراك لا يطابق الوقوع ولا عدمه نعم تصح المطابقة يينهما باعتبار 
متعلق الادراك وهو الوقوع واللا وقوع فيعود الىالاوللا نالمطابقةفي 
الحقيقة انماهي بين متعلق الادراك وبين الوقوع واللاوقو عفي الواقع 
لا بين نفسه و بينهما تامل ( قوله وقد يتقطع بصدقه الخ ) اما الأمر 
الخارجي في القطع بصدق خر الله وخر رسوله فهو استحالة 
وقوع الخلف فى خبرهما امافى الله فلانه نقيصة والله منزه عنها واما 
في رسوله فلانه لو صدر منه لحكان طاعة وذلك يودي الى جمع 
التقيضين واماالامر اطخارجی نی القطع بکذب قولناالضدان بجتمعان 
فبو الاستحالة ایضا من حبة ادائه ای اجتماع اللقیضین الستحبل 
ضرور؟ ( قوله ما بوجب العلم ) اي خر بو جب العلم والمراد العلم 
الضروري على الاصح لحصوله لمن لا يتأتى منهم النظ ركالبله والصبيان 
واءترض هذا التعريف بانه يصدق على خير الله وخيررسوله السموع 
منه فانه يوحب العلم وليس من التواتر واجب باجوبة منها 


سا و 4د RBH... mE‏ ` 
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ایجابه العلم بکونه نفسه لاخراج خر الاحاد الحثف بالقرائن 


| فانه يفيد العلم بتلك القرائن على ما جرى عليه البيضاوي والامدي 


وابن الحاجب والامامان والغزالي كما في اخبار الرجل بموت ولد 
المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار آلکفن والنعش ( قوله 
وهو أن يروي جماعة لا يمع التواطى على الكذب من مثلهم وهکذا 
ای آن ی ای الضر عنه ) آلراد باثواتر ما شمل التواتر لفظا 
عن‌حانم انه اعطىديناراوءاخر انه اعطى فرساوء‌اخرانه اعطی بصرا 
وهکذا فقد اتفقواعی معنی کی وهوالاعطاء وقوله ان بروی الصدر 
فلا بصلح آن بکون الصدر +نسا وقوله لا يقع التواطى اي لا 
بجوز ذلك عادة علی ما صرح به العضد وفاقا لغبره وفه تسه 
الى العادة تواطتهم والّا فالتجويز العقلي دون نظر الى العادة لا يرتفع 
وان بلغ العدد ما عسى ارب بلغ وا مراد انه لا بجوز توافقهم على 
الكذب لا قصدا ولا على سسل الاتفاق کما نه علبه التحاری فی 
حواشي شرح العقاند وقوله من مثلم مكنذا 2 بعص النسح دمن 


| وف بعضها بعن وعلى النسخة الاولى فهو متعلق بيقع وعلى الثانية 


متعلق ببروى والعائد على الموصوف مقدر اي منهم أو ال عوض 
عن الضمير اي تواطتهم والمثلية باعتبار كونهم جمعا لا بقع تواطمهم 
على الكذب وقوله وهكذا متعلق بمحذوف اي ويروى مثلهم هكذا 


ان هذا التعريف مبئى على حواز التعر بف بالاعم وقد جوزءالاقدمون 
۱ وهو الختار عند الحققان من التاخرین كما مر ولا بد من تقبید 


في سائر الطبقات الى ان ينتهي الى المخبر عنه وهي الواقعة التي 


( وهو ان يروي جماعة لا 
بقع الشواطی على الححکذب 





.ينهي الى المخر عنه ) 


فيقدم المنفق عليه لانه أبعد 
من الخطا والسهو والسادس 
ان يحكون احد الخسرين 
حاف الروابة عر رواته 
فيروي عنه النات| کم و نفه ۱ 
وراوی لاخر لا تختلف ` 

الرواية عنه وانما يروي عه 
أحد الامرين فيقدم رواية من 
لم تختدف عليه لارن ذلك 
دليل على حف_ظ الرواية عنه 
و شده هتمامیم حفظ مارو اک 
فکان اولی والسابع ان یکون 
راوي احد اخبرین‌هوصاحب 
القص_ة والمتلمس 5 وراوی 
الجر الاخ اجنسا فیقدم 
صاحب القصة لانه اعلم 
بظاهر ها و باطنا وأاشداهتماما 
حفظط حکما والثامن اطاق 
اهل المدينة على العمل 
بموج باحد الخبر بن فيكون 
او ۳ من حر من ضالف 


( ویححون ق الاصل عن 


مشاهدد او سمتاع ۷ عن 
احتهاد ( ح )الاخار عن 
مشاهدد کے او سماع خر 

الله تعلى من الذبى صلى 5 
عن امر حن د فبه کاخسار 
الفللاسف-4 بص‌دم العسالم 
( والاحاد ) وهو الذى لذي لم 











| التواتر زهو الذي | 


بو جب العمل ) بم ا 


شه ا بالسم.و والسساتب 


١ ١‏ وق ( 0 خبر الاحاد ظ 


تس 

الرسالة واه لصحابة ولا 
صل العمل + إلا باصیح 
الروایات والتاسع آن یکون 
احد الرواسن اشد تقصیا 
للحدیث واحسن سقا له من 
الاخ ققدم حديتيه عله 
لان ذلك ,دل على سددة 
اهتمامه يحححكمه و يحفظ 


حب العلم ) لاحتمال الخطا | 
بو جم بوچب العلم ) عن معاهدع سکع ای حار بوحود مكة الناشىء عن مشاهدتها 





( ۱4: ( 





الراد بالاصل الطقة الاولی وعن لاسسية ای ڪون الاخار ي 


الطقة الاولى حاصلا سدب مشاهدة أو سماع والاوی ان لو قال ا 
ن‌احسا E‏ اكالاخمار برطوية هذا الجسم هد 
ن لمسه أو الرائحة الطسة ف هذا المكان الحاصل عن * شم | ار ۱ 
0 او الحلاوة الحاصلة عر ذوقه وكانه اراد بالمشاهدة ما قابل 
السماع فيصدق بما ذحكر أو اقتصر على المشاهدة والسماع لانهما 
الغالب فى التواتر ولا بد من تقبید الاح اس بکونه تاما فلا يرد 
خبر التصاری بفتل عیسی عی تقدیر وحود عدد التواتر فق الطقه 
الاولى لانهم انما نظروا اليه من بعد ذوفا من الهيود كما تقدم 
۳ صدر الكتاب وقوله لاعن احتباد اي لا على معةول يدرك 
واز الغلط فيه کضر الفلاسفة الاق ( قوله كالاخبار 


فلیس فوله‌عن مشاهدد که صل الاخار كما فد شوهم أذ لا وافق 


في قوله او سماع خبر الله اي الاخبار بوحود خبر الله تعلى الناشىء 
وهو وحجودمكة وكذا ماکان عن سائر اطواس ما عداالسمع واماما 
ڪان عن سماع فلا بفید الا العلم بنسبته لقائله دون مدلوله 
١‏ قوله وهو الذى لم سلغ حد الواتر ) ای طر شمه ال قص 
عندک عدن شید حدركا العام سواء كان واحدا أو اکثر أو بلغوأ عدد 
پوجب العمل ولا .وحب العام ) أي يحب العمل بمضمونه في 
سائر الامور الدينية كما فى جع اجوامع وهل الو جوب بالسمع او 


| 
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رم تا 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 














ز ۱6۵۰ ) 








الاکثر وحتمل ان بريد الا قر نة کما تقدم عن الیضاوی 





والامدي وعلى حكل فبو رد على الامام احمد في قوله بانه ش 5۸ ما اتصل باسناده ) بان ذكر فى 


مطلقا بشرط العدالة لانه حمئذ بحب العمل به وانما بيجب العمل 
بما يفيد العلم لقوله تعلى ولا تقنف ما ليس لك به علم انف 
تبعون الا الظن نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الان 
واحيب بان ذلك فيما المطلوب فيه العلم مناصول الدين كوحدانة 
الله تعلى وتنزهه عما لا يليق به لما ت من العمل بالظرن ‏ ف 
الفروع ( قوله ما اتصل اسناده ) الاسناد هو حكاية طريق المترن 
او طريق المتن نفسه والطريق هو الرحال الناقلون لين وقوله 
بان ذحكر ف السند الخ منطبق على كل من التفسيرير:_ ( قوله 
والمرسل ما لم يتصل اسناده ) ای سواء سقط منه راو او اكش كان 
الرسل له تابسا او غیره ممن بعده هذا اصطلاح الاصوليين وأما في 
اصطلاح البحدثين فبو قول الشابعي فان ڪل القول من تابح 
التابعين فمنقطع او ممن بعدهم فمعضل وهو ما سقط منه راويان 
فاكثر والمنقطع ما سقط منه راو فاکثر فهو على هذا اعم من المعضل 
لکن کلام الصنف ,فرم آن الارسال یکون من الصحانی ايضا حيث 
قال فان كان منمراسيل غير الصحابة ثم قال واما مراسبل الصحاه 
الخ وهو موافق لا ذکره مسلم من انه عند الفقباء واصحاب الاصول 
مأ انقطع اس: اده على آي وجه ڪان انقطاعه فو عندهم بمعتی 
المتقطع ( قوله لاحتمال ان .يحكون الساقط محروحا) اي متصفا 
بما ينافي العدالة هذا انما يجىء ني غير اتابعي وفي التابعي اذا كان 
صغيرأ بانكان أكثر رواياته عن غير الصحابة واما ان كان كبيرا 
بان كان اكثىر رواياته عن الصحابة فاحتمال كون الس.اقط مجروحا 
أنما هو على تقدير روايته عن غير اتصحاني وهو احتمال شعي 
لان الغالب روايته 3 














رب الصحان داهج عدول بتعديل الله أ 





السند روانه کمم ( والمرسل 
مالم يتصل اس ادة) بان سقط 
بعض روانه من السند (ر فان 
کان » المرسل ( من مراسيل 
غير الصحابة ؛ كات بقول 
التابعي أو من بعد حداتی قال 
رسول الله صل الله عب وسلم 
(فليس) ذلك المرسل (جحة). 
عند الشافعی لاحتمال ان 


یکون الساقط محروحا 
و بحفظ جیم امره والعاشران 





یکون اد لاسنادین سالما من 
الاضطراب والاخر مضطر با 
فیکون لسالم اولی لان ذلك 
بدل علی اتقان رواتبه وحفتتط 
ماه والحادي عم ار بکون 
احد ادن بوافق ظاهی 
الکتاب والاخر بخالفه فیکون 
الوافق لظاهر اکتاب اولی ‏ 
( باب ترجیح التون ) 
قد مضی الکلام فی اترحیح 
من حية الاخار والكلام هاهنا 
في الترحيح من حهة المتن 
وذلك على اوجه ( احدها 


) ۱۵۰ ( 


لسعم صلم مسي سس , ا 





لا ربحث عن عداتهم امل ( قوله إلا مراسيل سعيد ين السيب ). 


) إلا مراسیل سعید بر ومثله غيرة ممن شارکه ف کونه لا بروی إلا عن عدل کانی سله 





المسب ) بفتبح د 
وكسرها وهومن كار التابعين 
رصي. الله عسپم فاذأ أسقط 
الصحانى وعزا الاح ادث 
نی ص لله علبه وسلم 
فان مراسليه حجة ( فانها 
فنشت ) ای فتش عنها 
( فو جدت کہا مسانید ) ای 
رواها له الصحانى الذي 
أسقطه عن الني صل 1 علیه 
وسلم وهو في الغال ب صهره بو 
زوحهيعنى أباهر, برارضی ال 
عنه وقال مالك وابو حنیف 4 
وامد فى اشبر الروانتان عله 
وجماعة مرء_ العاياء المرسل 
حجة لاف الثققة لا برسل 
الحديث إلا حيث بحن 
بعدالة الراوى وأما مراسيل 
الصحابة فحجة 
ان سدم احهد التنن من 
الاضطراب والاخة_لاف 
و کون مرن ال دث 
الثاني العارض له مضطربا 
مختلفا فیه فکوت بت السالم 
من الاضطراب اولی (ه) 





أبن عند الر هن خلافا ا الروبانی موب ان ال”نص قتضي . 


الاختصاص سعد بن السب ( قوله بفتح الأناة التحتبة ) 
وهذا هو الاكثر عند المحدثين وهو من کار التابعين التابعي هو من 
اجتمع بالصحابى وطال احتماعه به على ما مشى عليه شسع 
اجو امع وهو قول الخطيب البغدادى لكر: الذي عليه العمل عند 
اهل الحديث ورححه اب الصلاح وتبعه النووی والعراقي ف 
الفيته قول اماکم أنه یکفی فيه ان یسمع من الصحابى او لقا 
والكير من التابعين هو من اكثر رواياته عن الصحابة والصغبر من 
اكثر رواباتهء 
مسانيد ) هذا يقتضى ان الاحتجاج بها انما هو بعد التفتيش وانظر 
لم لم یکتفوا بکونه انما یروی عن الصحابة غالبا لان کبار التابعین 
هذا شانهم كما تقدم مثل ظاهن ما قالوه في مراسيل الصحابة من 
انهم ۷ روون إلا عن صحانى غالبا ولعل احتمال روايتهم عن غير 
الصحابة في حكمار التابعين اقوى من احتماله في الصحانى تامل 


رن _ التابعین ) قوله فانها ششت فوحدت حكابا 


( قوله ای قتش عنهبا) اشار به الی آن کلام الصذف مر __ باب 
معن السحث بتعدی للفنصول 

ن لا بنفسه ( قوله أي رواها له الصحابى ) فمراسابه مقطو ع 
يكونها مسندة رواها عن الصعحابة لكن الغالب على ذلك الصحانى 
ابوهريرة وقد يكوزغيره من الصحابة وقوله ابوزوحته يان لصهر» 


الحذف والايصال لارت التفتيش 


ای انه ابو زوجته لا زوج ابنته فاتف السهر بطلق علیهما ( قوله 
ك الخ ) فيه نظر أذ جزمه نوی 


لان الثقة لا برسل الحديث 
۱ ۳ چرحه عند یره بحسب ما عليه فلو 





) ۱۷ ( 








) قو له هم ۷ روون إلا عن صحانى غالا ) .ی واحتمال روانه 


( قوله والصحابة حكارم عدول ) اي بتعديل الله ورسوله صلىالله 
عليه وسلم ثنائهما علبهم قال الله تعلى كناتم حير امة اخرحت للناس 
وقال تعلى وكذلك حعلناكم امة وسطا لتحكونوا شهداء على الناس 
واكش المفسرين على ان الصحابة هم الراد من هاتین الأیتین .وقال 
صلى الله علیه وسلم خیر امتی قرفي رواد الشيخان واذا كانت العدالة 
بن فکنف شناء الله تعلی ور سول سل اه وسام | 2 
هذا هو قول ۳ العاهاء الساف والخلف وفائدة ال ول بعدالتهم 


ست مر 2 عدل 













مطلقا أنه اذا روؤى عن حول مسوم بان سل کن رح ل ا 





الصعحابة قال سره عتگ رسول لله صلى الله عليه وسام قول | 
5 حيحة کنسنه بأسمه ر قوله واما اذا لم بعام ذلك ) صادق 
| صور A‏ ا ۱ 0-0 الله يسن او 0 الخال 
) فو له ای عل الاحادث مسد ( ااظاهر من الا اند 2 سيك 
وهو الطريق ان ادو صر قه لشارح عن ظاهره اتساوة الى أنه 
۱ يذغي حمل كلام المصنف عليه لكونه بالافادة اجدر اذ مرن 
٠‏ 00 ۱ 9 'ندخل عل السك وله يحداج للتشسة عليه فانم ا مر اده 





هل امحدیث الروی با متصل کما هو الاصح او مرسل كما 
قىل به کون لارد عل من زعم عا فقد اطلق اخصدر ای 
الاسناد بحسب الاصل والا فپو الان اسم لاطر. 
كن فيه اتب عن انما تدخل على السند بمعنى الطر يق لا 
على المتن ل الدخول 


ی و ارادبه‌اسم القع ول 





م من ل 





على مطاق المصاحبة أو يدر في العبارة ما يستقيم به المعنى 


لا : بم لابروون | عن‌صحایی 

غالار الصيحاة دا پم عدول 
نی قال رسول 
الله صلى الله 0 ول قشم 
لم سمعه منه فهو حمول على 
أنه سمعه مر __ صحایی ءاخر 
0 الكت وقونا 
ب احادث 
ن امن 


ها قال | صا 


لبا لانه قد وحدت 
رواها الصحابءة ع٠‏ 
خلافا لرن _ا: در هذا 
فدهل | عام 00 الصعد الى لم ۱ 


سور من اا ى صلى الله عليه 
وسم وو ۳ ۲ 9 ادع لم ذلك 


اش علیه وسلم 4 
انه سمعه مله صل الله علسه ‏ 
و سم و الله اعام ( والع.نعنة ( 
معسدر عنع الحديث ۳ 
رواد ڪڪ ايه عر فقال 
دنا فلاب عن فلان 
( وتدخل عل الاساند) ای 
على الاحاديث المسندة فلا 
خر حأ > عن < >م الاسناد الى 
>> مالا رسال فبکون اطدیت 
ا روی با مستدا لاتصال 
سر ف اظ-اهر لاامرسلا 








(وأذاقر ا الشيخ)على الرواقوهم يسمعون فانهريجوزلراويان ( ۱۸ ) حا او خرن وان 
قرأ قرا هو)اي الراوي على الشيخ ( قوله واذا قرا الشیخ ) ای سواء کانت قراءته من حفظه او من 
(يقول) الراوي ( خرف ولا 
قول حدنی ( لا به لم محد نه 
ومنیم من اجاز ذلك وهو 
قول مالك وسفیات ومعظم 
الحجازيين وعليه عرف اهل 
الحديث لان القصد الاعلام 
بالر واه عم الشبحخ و هذا 
اذا اطلق واما اذا قال حدثني 
قرأءةٌ عليه فلا خلاف ف 
جواز ذلك وال اعلم 


کتابته املاء او تحدثا وهم یسمعون ولو من وراء حجاب حیث 
عر فوا صوته يجوز للراوی اي ن اراد الرواية لا قراه عی‌الشبخ 
ان يقول الخ ( قوله لانه لم بحدثه ) هذا بجري في قوله اضرنی 
بان یقال لانه لم خضره فکیف یسوغ له قوله ( قوله لان القصد 
الاعلام ) بعنى التحديث وان كان حقيقة فىتحديث الشيخ وتكليمه 
لكنه تقل الى ما هو اعم منه وهو الاعلام بالرواية سواء کان بتحدیثه 
ام لاوحينئذ فلا تنافى فى قوله حدثنى قراءة عليه أي اعلینی قراءة عليه 
وعلى الاول من انهلا يققول حدثنى لانه لم يمحدثه وآن التحديث مول 
على حقيقته ففيه تناف ولعله يقول أن وله قراءة علبه قررشة على أنه 
لم برد بالتحدیث حقیقته فهو محاز عن مطلق الاعلام بالقرینه ومثل 
هذا بقال فی قوله اخبرنی اجازة وسقط ما اورده بعضبم علبه من 
التنافي ( قوله ورد الفرع الى الاصل لعلة تجمعبما في الحكم ) اراد 
بالفرع المحل الذي اريد اثنات الحككم له وبالاصل المحل المعلوم 
موت الحكم فيه وهذا اندفع ما أورده بعضهم هن لزوم الدور بناء 
على ان الفرع هو المقيس والاصل هو المقييس عليه على انبمة 
لو فسرا بذلك لم يلزم الدور اما بان يراد بالمقيس والمقيس عليه 
ذاتهما والمتوقف على القباس وصفاهما وأما بان يقال حكما قال فى 
التلويح انه ببان لا صدق الفرع والاصل لا أنه تفر طما ای 
“| المراد بالاصل المحل الذي سمى مقيسا عليه لا نفس الححكم او 
دليله كما قال به بعضیم ( قوله ومعنی رد الفرع الی الاصل لیخ ). 





















(وان اجازه الشبخ من غير 
قراءة ) من الشيخ عليه ولا 
منه على الشيخ ( فيقول ) 
الراوي حدئی ( او اجازنی 








او اضر اجازة ) وفبم منه 
جواز الروایه بالاجازة وهو 
الصحيح والله اعلم 
( باب 0 

الادلة له رعية وهو في في اللفسة 
ا وبمعنى التشسه نحو 
قوشم يقاس المرء بالمرء واما فيالاصطلاح ( فهو رد الفرع الى الاصل لعلة تجمعهما فيالحكم ) ومعنی رد 
افرع الى الاصل جعله راجعاأليهومساويا له في الحكم 2 س الارز علی اسر فى الربا للعلة الجامعة وهي 
الاقتيات والادخار للقوت عندالمالكيةوكونه مطعوما عند الشافعية(وهو) اي القباس (نقسم الى تلانة اقسام 
الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شه فقياس العلة وهو ) القسم الأول ( ماكانت العلة فيه مو جية للحكم 








) ۱4۹ ( 






جواب ما اورده بعضیم من آن رد الفرع الی الاصل اات سکم 
الاصل في الفرع ودلك ثمر؟ القياس و لاشىء من مر القیاس شباس 
وحاصل الجواب أن الرد المذكور هو التسوية بين الاصل والفرع 
لا الاشات الذکو ر على انه لو فسر بالائبات لم یکن ثمرة القساس 
لان نمرة القياس الشوت لا الاثنان كما قاله الصفى المندى 
( قوله مقتضية له ) اي ظاهرة في المحكم ظبورا تاما با 
كانت في الفرع اولى من الاصل وهو المسمى بقياس الاولى ( قوله 
كما هو شان العلل الشرعية ) اى على مذهب اهل الحق من انبا 
المعرف للحككم ومعنى كونها معرقة انها علامة ولا يلزم من تخلف 
العلامة حال ( قوله وذلك حكقياس تحريم ضرب الوال-.دين على 
التافيف ) الجاري على المختار من أن الفرع هو حل اكم ان قول 
کقیای ضرب الوالدین وانما بتمشی ما قاله على ان الراد بالفرع 
ا لحکم والخطب سپل فااضرب مقیس على التافیف ای قوله ما 
اف والعلة الايذاء وهى في الضرب اثم فيقبح في نظر العةل 
تخلف الححكم عنها في الفرع مع اتميتها فیه ولو تخلف لم بلسزم 
محال ( قوله وقد اختاف نی هذا النسوع ) لا دخفى ما فيه مرل ‏ 
ال رکاكة باعتبار القبل الثاني اذ عليه حكيف يكون قباس علة مع 
انه‌لیس هناك قباس اصلا فکان الاولی آن لو قال و الختار ناکم 
ادا كانت العلة موحة له ان دلالة اللفظ علمه قاسية وعلیه فسمی 
قباسه بقياس العلة وقيل لفظية وعليه فلا قياس ( قوله فمنهم من 
حعل ا(-دلاله قنه عل المحكم قياسية ) وهو ما ا<تارة الامام 
الرازي ومنهم من <مل الدلالة فيه على الحككم غير قياسية وهؤلاء 
| اختلفوا هل الدلالة عليه بالمنطوق بمعى انف التافف تقل الى 
معنى الايذاء أو بالمفهيوم بناء على بقاء اللفظ على اصله واستفادة 
| حکم الضرب السکوت عنه من مفروم اللفظ ی داك قولان وقوله 


سب ۳۳۳ 











ا u‏ 
عنها ولو تخاف عنها لم يلزم 
منه محال كما هو شان العلل 
الشر عبه وليس الم راد الايجاب 
العقلى بمعنى أنه ستحيل عقلا 
کقیاس تحر يم ضر الوالدين ٠‏ 
على الثافيف بجامع الايذاء 
انه لا بحسن ف العقل 
أباحة الضرب مع تحر م 
ادوع قمم-م م 0 حعل 
الدلالة فيه على الحكم قياسية 
ومنهم من ذهب إلى انها غير 
قباسية واا مر دلاله 
اللفظ على الحكم ١‏ و ) القسم 
الشانى مرن أقسام القاس 
( قباس الدلالة ) 

(©) لان ذلك دليل الحفط 
والانقان والثانى ان يكون ما 
تضمئه أ<_د ارين هو * 
حثملا فیقدم ما ینطق بحکمه 
لان الفرض فيه اين 
والمقصود 6 





(وهو الأسة ال باحد النظير ص عل الاح ر وهو و 9 ااعله داله عل الحكمولا تكون مو جه للحکم ) 


ای مقئضية [ له كما اف ام الاول ۵ و هذا النوع هو غا لب انواع ١‏ ۵۰ ۱ ( الا قسته وهو 7 بکونا هم 


فمدلعلة مسن طة جور ۳ ارب 





من دلالة اللهفظ ولذلك قالوا فى : نعر بفه ما دل عليه الافظ لا فى 
حل النطق لكن قوله فصار من النص ربما بعين القول الاول تامل ' 
ر قوله وهو الاستدلال باحد النظیرین ) السر__ ف الاستدلال 
التاکید ای اسدلاله باحد الظیر و لا الطاب لو له باحدا 
النظيرين اى التشارکین فى الاوصاف على الاخر فى ا؛سات جکمه 
ا قر کون موجه تج اي سا د ای ا 


ا تخاف وهذأ النو 
0 هن ٠‏ الاو 5 ف 





8 فه ظو را لا حسن موه ۳ 
تخاف الحمكم ودلك کقباس 


مال سی على + ل البالغ ف 


و جوب الزكاة قه بجامع أنه 


( قوله ما يكون الحكم فنه لعلة ت اسمن مله كما قال العضد 
علة بدابل ظاهر :و حب طن العلة والتخاف مشككك قلا يوحب 
ظن عدم العلية انما بوحب الشك فيه اذ ثة_دير ر الاح لا سل 
و تقدیر عدمه مطل وحکلاهما حائز علی السواء والظن لا ن لا برقع 
بالشك فالتخاف لا سطل اعلبة ( قوله وهو الفرع التردد ) 

| 

۱ 


مال تام وبجوز ات قال لا 


قال ابو حنفة رو )| القسم 
الناأث مې" رت اقام القاس 


رقنا ر قياس الشبه وهو الفسرع فيه مسا>ة لارت قياس الشه لس هو الفر ع والاصل وهو فباس 
ا بان اصلہرے فللحق الفرع الخ وقوا له 6 اعرد و له مدر دد ف الضمان من حرث شون 
كدر همأ شا ) کالعند الفتول دان | ی مشاب له له يضمن بالط یه ولا ا غار ارک صت 
فأنه مور دد ف الضمان ار عن قدمنه لان بدل اشر مدر الد نه و ان همه شضمن شمته | 
الانسان الحر مر حيث أنه || بالغة ما بالغت لان بدل المبمة غير مقدر وقوله وهو بالمال احكثر 
ءدمی و بان الييمة من حمث شا المتامسب وهو بالهيمة اڪ ر شیم ا قوله ومن ب شر ط افرع ۱ 
انه‌مال و هوبالال اکثر شیاه س | ان کون الخ) أضافة كا للف 2 للعمو م ای ومن شرؤوط الفرع 
8 ر بدلیل انه باع و ورت يي مت یش ا > ص ا کت حح 














و بو قف و تضمن احز اوه بما مص من قيمته فيلحق به و تضمن قمته‌ وان زادت على دي ةالمروهذا النوع 
اضعف من الذي قله ولذلك اختلف فى قبوله ولا بصار الیه مع امکان ما قمله و ائله اعلم وارکان القیاس 
اربعة الفرع والاصل والعلة وحكم الاصل المقيس عليه ولكل واحد منها ششرط ( ومن شرط الفرع ان 
بکون مناسبا للاصل) فی الامر الذی بجمع به بينهما للحكم اما أن تكون علة الفرع مماثلة لعلةالاصل 


يبب تبي ب ا 
.وانهامن دلالة الفظ یتمشی علی کل من القولین لان.دلاة الفهسوم؛ 
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وحينئذ فالشعصض ظاهر وال فظاهره آن بعض شرط للفرع ولس 
بمراد واتى بمن لتق للتنعيض للاشارة إلى ان للفرع شروطااخری 
ذكرت في مطولات الاصول متها ان لا يقوم القاطع ولا خبر الواحد 
على خلاف حككم الاصل فيه قطعا في الاول وعند الأكثر في ا 
وان لا بکون منصوصا عل دلك امحکم فيه على ما مشی علیه نی || ۱ 
جمع الجوامع للاستغناء بالنص عن القياس خلافا جوز دلبلیزی 
على مدلول واحد وعزاه في شرح المختصر للاكثر وان لا يحكون 
منصوصا عليه بمخالف لآب النص مقدم على القياس ( قوله في 
عينهاً) اي حقيقتها النوعية لا شخصها فان العلة عرض لا بتشخص 
4 الا تشخص محله فالاسکار الموحدود في اسر مو جود ف النيذ نوعا 
| لا شخصا لا خلافه بالاضافة کما هو ظاهر ( فوله او ی حنسها 
كقياس و<وب القصاص الخ ) المناسب کقباس القصاص الخ حكما 
مر وقوله بجامع الناية اي فانها جنس لاتلافهما كما قال الشا 


ف ی حکفیاس 3 على 
القبا اا جا 
الناية 

(©) فنها حلى والثالث ان يكوان 


احد ارين مستة ا شفسه 





فيكون المستقل بنفسه متعين 
لان الستقل بنفسه مت 
الراد منه بخلاف غیس 
الستقل فانه لا مین الراد 
به الا بعد نظ_ر وأستدلال 
الحقق ف شرح جح الجوامع واعدرض ار الهمام تقسيم العلة والرابع ان ستعمل ا لمران 
ی العین واعینس بانه لا معنی له لانا لا نعنی بالعین اما علل به | في حل اخلاف فیکون اولی 
حکم الاصل وكون الوصف جنسا لشىء لا يقتضى صحة من . سد ت ات 
يقال ان العلة جنس الوصف ألا ترى ان الناية في الثال عيرن اال و e‏ 
علل به لاحنسه ثم قال وقول الشارح . 3 الحلى فانه جنس اولی من اطراح ا<-دهما 
لاتلافیما قد يوهم ان علة المحكم في الفرع انتلاف الطرف وني || والخامس ان يحكون احد 
الاصل انلاف النفس وان الجناءة التى اشترك فيها الفسرع العمومين متنازعا في تخصيصه 
والاصل جنس العلة ولسن مرادا بل الراد ات العلة نی کل منیما 
الجناية غير ان العلة نفسها اعد الجناية تصدق بالن‌اية علی النفس 
وبالیناية علی الطرف فتسمی لذلك حنسا لا آن لبا جنسا E‏ 


کون التعلق بعمسوم ما لم 
بجمم على تخصیصه اولی 
نا دس حقيقة أ جر ی و قد ارا فیا الاصل والفدرع ۱ 

اه . وفیه آنه افا :ارود بالجشسية ذلك فاامين.ة ڪندك 





و الاخر متفقما عل تحصصه ۱ 


تيراي 





وقد شال أنه يستغنى عن هذا 
لشرط بقوله نی حد القیاس 
رد الفرع إلى الاصل ها 4 
ال ل 
الاصل أن کون ) > 
سم سفق ف عله 
حڪمه حون القیاس 
حجة على الأصم فارت ان 
ححكم الاصل مثفة-! عليه 
لم ,صح .القياس فان لم يكن 
خصم فالشرط شوت حكم 
لاصلي 

الخبرین صد به بان ا لمکم 
والاخر لا مصد به مان | 
فیکون ما قصد به بان ایک 
اولى لانه ابعد عن الاحتمال 
والسابع‌آن بکون احداضرین 
مؤثر| 2 الحكم والاخس غير 
مؤثر فيه فيكون المؤاثر اولى 
والثامن ان يبحكون احدهما 
ورد على سب والاخر ورد 
على غس سب فیقدم ما ورد 
على غير سبب على الوارد 


) ۱۰۲ ( 


لادا اردثا السنية نوعا لا شخصا فالاسکار بطلسق عل اسکار ام د 
وعللى اسحكار النسذ تامل فلا تظهر المقابلة ين العين واخ 
( قوله وقد يقال أنه ستف‌تی الخ ) اجب عنه بانه دا لم یکین | 
نصا فى الشرطية لاحتمال حكون التعريف بالاخص کما اجازه 
الاقدمون او لاحتمال ان يحكون المراد تعريف بعض انواع 
القياس دون مفهومه ألكثى كما يق.ع ذلك كثيرا او لانه كثير! ما بقع 
ع || التساهل في التعاريف مع كون المقصود هذه اللقدمة هو المتدي 
والمناسب له التصر يح احتيج الى التنصيص عليه ( قوله ومرن 
شرط الاصل ان يكون حكمه الخ ) انظى لما جعل هذا شرطا في 
الاصل مع ان الحتكم اولى به والخطب سبل والمراد حكمه الذي 
براد ائاته في الفرع وقوله متفق عليه صفة للدليل اي سواء كان 
حکم الاصل متفقا علبه ام لا بان انکره اصم فائته بال‌دلیل 
ولبذا التعميم علق المصنف الاتفاق بالدليل دون المحكم وهو من 
دقائقه كذا قيل ( قوله بان يتفقا فى علة ححكمه ) هذا يفيد ان 
المراد بالدليل الذي ست به حكم الاصل هو العلة لا غيرها مرن 

نص او اجاع كما فعل بعضهم لان ححكم الاصل ثابت بالعلة لا 
م || بالنص خلافا للحنفية قالوأ لآنه المفيد الححكم ورد بانه لم فده 
بقِيد كون محله اصلا يهاس عليه والكلام في ذلك والمقيد له العلة 
اذ هي منشاًالتعدية الحققة لاقبای اي انبا تعرف احکم منوطا 
ها حتی آذا ماوجدت بمحل ءاخر ثت احکم فبه ایضا واللص 
يعرف الحكم دون نظر الى ذلك فليسا معرفين لشىء واحد من جهة 
واحدة ( قوله فان کان حکم الاصل متفقا عليه بنبما ولكن لعلتين 
عتلفتن لمبصی لحرن ودلك کما في قبای عر الجن عر 
الصية في عدم وجوب الزحكاة فان عدمه في الاصل متفق 








جک 


ar 


) ۱۰۳ ( 





كونه حليا مساحا وعند الحنفية كو نه مال صبية فالخصم بمنع و جود 


العلة فى ني الفرع وكذا ان كان الحسكم متفقا عليه بينها لعلة ١‏ 
و<ودها فى الاصل ڪما في قباس 
على فلانة التي اتز وجا طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التدزوج 
فان عدمه نی الاصل متفق علیه بینپس واعله تعليق الطلاق قبل 
ملکه وا من ی بمنع و جودها في الاصل ویقول هو تنجیز کذا مثل 

له وانما ‏ ْم اذا سلم اطنفی منز لا أن علة حكم الاصل وهو عدم 


ترا اس 


وفوع الطلاق التعليق لکوت موافقا عليها وبصدع وجودها ف 


الاصل والحنقى لا يسلم ان التعليق هو العلة كما لا بخفى وق_وله 
لم يصح القياس اي لا يحكون حجة على الخصم ( قوله بدليل 
بقوی به القبای ) هکذا فی بعض اللسخ وفبه ان الدلیل یتوقف 
عليه وجود القياس لا انه يقسوى به وفي نسخة يقول به القيساس 

وهی صحبحه بحذف المضاف والمراد مرن _ القول الاعتقاد اي 
یعتقده ذو القبای وهو القائس ( قوله بحث حکلیا وجدت ال ) 
اشار به ای تفسیر الاطراد وان التلازم فی الشوت بمعنی کلما وجدت 
العلة وجد کم وکان حقه آن ,قول بدل قوله الاوصاف الخ 
العلة لان المراد مر الاوصاف لفظیا بمرينة قوله العس با عنبا 
والمدار فى الاطراد على معنى العلة لا لفظها ١‏ قوله بادنف تصدق 


| الاوصاف ) سس للنفی وهوالا نتقاض والمراد من الاوصاف الالفاظ 


بقرینة ذکره تفسیرا للانتقاض لفظا وقوله العس بهاعنها فان العمارة 
انما ه ی الالفاط وفیه آن الا تقاض ف اللفظ بمحرده لا بفید شا 
لان المدار في الانتقاض على وود معنى لعلة بدون احکم فان 
حمل على أن المراد الاتتقاض اللفظى باعشار المعتى أغنى عنه ما بعده 
( قوله بان بوجد الحمحكم المعلل بها في صورة ولا يوجد الحكم) 


هکذا 2 سمخ متعددلا وکا نه تحر ف من النساخ والصواب بات | 


ان تزوجت فلاه فبی طالق | 


بدليل يقوى به القياس 
(ون شرط العلة ان تطرد 
في معلولاتها ) بحيث ڪلا 
ا الاوصاف المعس بها 
عنهاؤ صورةولايوجد الحكم 
معها ( ولا معنى ) بأن بوجد 
الكم المعلل بهافي صورة ولا 
بو جد الحكم فمق انتقضت 
العلة لفظا أو معنى فسد القباى 
على سبب لآن معارضته للخر 
الاجر تدل على أنه مقص بور 
على سسه والاسح ان یکون 
اعد اشرین قد قضی 
به عن الاخر في موضع من 
المواضع کون اولی منه نی 
سائ المؤاضع والعاشر انا 
بکون ل وارد 
بالفاظ متغایرهوعارات محنلفه 

فیکون اولی مما روی اخبار 
الاحاد اظ واحد انه اعد 
من الغلط والسپو والتحريف 
والحادي کن ال یکون 1 احد 
ارين شفي النقص عر 

170 الله ا 


(16€) 








يوحد المعنى المعلل به ولا يبوحد الحكم وقد وجد في بعض فى النسخ| 
حكذلك ( قوله مثال الاول ان يمال ) في العبارة مضاف محذوف 
ای مضمون ان هال فان الانتقاض لفظا لس هو عبن القول المذكور 
ولکن القول الذکور يتضمنه وححذا يقال فى قوله ومثال الثانى ان 
يقال ( قوله فيتنقض ذلك بقتل الوالد ‏ اي الشخص الوالد ولو 
بواسطة فيشمل الام والاجداد والجدات وقوله فانه لا وحب 
القصاص مقيد بما اذا لم يقصد الوالد ازهاق روح ولده وإلًا اقتص 



























مثال الاول أن يقال فى القتل 
تمثقال أنه فل عومد عدر 
فيجب به القصاص ڪالقتل 
بالملحدد فينتقض ذلك متتل 
الو اد ولده فانه لا بو حب 
القصاص مع انه رل عدوان 
ومثال الثانى ان شال تحب 
ال ڪا ف الواشی ددم 
حاحه لفقس فیقال ۳ 


ذلك بو جود ذلك العیی وهو 


لان العلة فى الاول تا کانت مركة من اوصاف الخ ) فيه نظسر من 
وحود احدها هن 0 العلة لا يقتضى النظرالى جانب اللفظ وعدمه 
۷ شتضى ظر الى حا نب المعنى واا ان الشانه مرک إضا 
من من دقع و والفقي ركالاولى واا أن ما ذ کرک ابداء مناسیه 
مجرد عن المناسة إلا ان يحمل على انه اعتذار عاخى عن المغايرة 
ینیما وقوله فنظر فيها الى جانب اللفظ هكذا في النسخ والصواب | 
اسقاط الفاء لان حواب نا لا قترٺ با تامل ( قوله ي 
تا دا ها لا كانت ۳۹۹ ali‏ سم ر اکم والعله فى ا نفی والائبات 
تصدق ص حه 4 كون كل منيمأ مور دا ہا | ولس بر اة وانما 
المراد معية کم للعلة یی ره الشارح بما ذکر ز قوله 
رت رس راد والانعکی وقدع. ر هن الاطراه 
فما مر في قوله بحث ذلها وحجدت الاو صاف الخ واما ۳۳ ا 
فى القضاءا الشر طبه فالاهمال والمملة فى قوة الجر ئية ولیس بمراد 
شرط العلة الخ لات هذا يفيد اعتبار الاطراد المعلوم مما تقدم | 


والمر جع في الانتقاض فض 
ومعی الى وحود العادة بدون 
اکم وانما غاس دما لان 
العلة فى الاول لا كات 
مركبة مر:_ اوصاف متعددة 
فنظر فيها الى حاب الاف_ظ 
ولا هكات فى الثاق امرا 
واحدا نظر فا ای المعنى 
وكانه جرد اصطلاح و لعل 
يككون مثل العلة ) ای نابا 
لما ( في التفي والاثمات ) اي 
فی الوجود والءسدم نتب 
وحدت العلة وحد ا محكم 
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والانعکاس الذى هو اللازم ف الانتفاء فاشتر اط هذا الشرط لسان 
انه لا بد العلة من الاطرادوالانعکای ر قوله وهذا آذا اف 
الحكم معللا الخ ) محل الاشارة هو قوله واذا انتفت انتفی کما 
يعلم من قوله واما اذا كان الحتكم الخ وان كان ظاهر قوله فمتى 
وحد الاسكار الخ انه راجع الو<ود ايضا لكنه غير هراد كما هو 
ظاهر وانما ذكر ليان التلازم في الوحود لا لكونه المقيد ولك ان 





ول لا حاحة الی هذا التقبید لان العلة عند التعدد احد الامرین 
| او الام‌ور ای القدر الشتر لك ۷ کل واحد بخصوصه فانتفاء العله 
| حينئذ لا يكون الا بانتفاء الجميع ( قوله هي الجالبة للحكم ) 
ای لا من حث ذفسه بل مر حيث العلم به وتحشق تعافه 
انز 5 ولو قلنا ان له بمعنى المعر فه احکم کما هو مذهپ 
اهل الحق كذا قال بعضهم وفيه نظر فانا اذا فسر نا الالية بالمعرفة 
فتعلقها بنفس المكم لا محذور فبه ولا قتضی تجدده حتى 
يؤول بما ذكر نعم على مذهب المعتزلة القائلين بانها بمعنى المؤثر 
بذاته يحتاج هذا التاويل لدفع المحذور على أن اعتباره من حيث 
العلم غير صحيسح اذ يصير المعنى هي المعرفة للعلم بالحكم وليس 
دلك بمراد تامل وکذا ما قالوا ی قوله واکم الجلوب ها ای 
من حيث العلم به لا حاحة اليه على .ذهب اهل الحق بل 
غير صحيح كما تقدم ( قوله واما الحظر والاباحة ) الحظر 
والاباحة مسّدا وان مقدرا بعد الفاء ای فمختلف فم‌ما وبین 
الاختلاف مقوله من الناس الخ واشتدا ‌ بضره حواب الشرط 
فالسدا مرن حملة الجواب لانه جزوژه هذا اضاح ما قاله بعضهم 
1 قوله بعد البعشة ).اي بعد تبلغ النى صلى الله عليه وسلم 
الشريعة الخلق واما ما بين وصوها اليه وبين #بليغها فانف لم 
| يعض زمن تكن فيه ليغ فکمه حکم ما قبل البئة لكلية 








ERN 


وهذا اذا كان احکم معللا 
بعلة وأحدك كتحر يم اشير 
فانه معلل بالاسکار فمتی و حد 
الاسکار وحد اکم ومی 
انتنى انتنى وأما اذا ڪان 
الحكم معللا بعلل فانه لا 
بلزم من انتفاء بعض نالك العلل 
انتفاء اخکم کالفتل فانه 
يجب سيب الدردة والدزنى 
بعد الاحصان وفتل الذفس 
العصومة المائلة ورله 
الصلاة وغی دلك وال اعام 
( والعلة هی اخجالة للحکم ) 
اي الو صف المناسب لترتب ˆ 
المحكم عليه كدفع حاجة 
الفقس فانه وصف مناسب 
لابچاب اازکاة ( والحكم هو 
المجلوب للعلة ) أي هو الامر 
الذي يصح ترتبه على العللة 
ولا فرغ من ذکر الدلائل 
الشرعية المذفق عليبا شرع 
بذكر الدلائل المختاف فها - 
فمنها انف يقال الاصل فى 
الاشياء الحرمة أو الاباحة 
فقال (واماالحظدر ) أى 
الحرمة ( والاباحة فمن الناس 
من يقول أن الاشياء ) بعد 
البعئة (على الحظر ) 


أى مستمرة على الحرمة لانبا 
الاصل فبها ( الا ما اباحته 
الشريعة ) والاستشناء منقطع 
فان ما أباحته الشر عة 
الاصل بقاء ار هة عند 
( فان لم يوجد في الشريعة 
ما بدل على الاباحة سك 
بالاصل وهو الحظر ومن 
الناس من يقول بضاحه ) 
اي بضد هذا القول (وهو 
الك ( ابا عی الإا 
الا ما حظره الشرع ) اي 
حرمه والصحبح التفصيل 
وهو أن الاصل فى المضار 
التتحريم والمنافم الحل قال 
الله تعلى خلق لحكم ما في 
الارض جیعا ذكركافي معرض 
الامتنان ولا يمئن الا بحائز 
وقال صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه أبن ماحة وغسرك 
لا صرر ولا ضرار 

(9) علبه وسلم والا خر ,ضیف 
الم شکون النانى اول لانه 
أشه بفضلهم ودينهم وما وصفهم 
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اي فلا حكم ( قوله اي مستمرة على الحرمة ) قد بوهم ان الحرمة 
كانت قل ورود الشرع واستمرت بعشک ولس بمراد وکان الى اق 


استمرار التحریم الثابت بعد البعثة في الزمن الثاني تامل ( قوله 
الاما اباحته الشريعة ) المراد بالاباحة مطلق الاذت الشامل 
للوجوب والندب والكراهة ولو اريد به الجائر المستوى الطرفين 
لم يكن وحه للاقتصار عليه فان الشريعة اذا دلت على وجوب 
شىء أو ندبه او كراهته لا يكون #ظورا قطعا ر قوله فان 
ما اباحته الشريمة الاصل بقاء اطرمة عنده ) هکذا فی النسخ 
ولعله سقط منه لفظ لیس اي ليس الاصدل الخ والا فهذا على 
تسلیمه شید اتصال الاستثناء لا انقطاعه ویر د علبه آن ما اباحته 
الشرعة کف تکون اطرمة باقة تامل ( قوله انا على الاباحة 
الا ما حظره الشرع ) الراد بالاباحة مطلق الاذن ولو ارید ها ما 
استوی طرفاه لم یکن وحه للاقتصار علی استئناه ما حظره الشرع 
ضرورة ان ما اوحه الشرع او ندبه او کرهه لا یکون مولا على 
الاباحة بالمعنى المذكور ( قوله الضار ) مم مضر فسرت بمولمات 
القلب مر ضرب وشثم واستخفاف وبعضهم فسرها بمولات 
القلب والجسد کالضرب والنافع ما ینتفع بها ( قوله قال الله 
تعلى خلق لكم الخ ) هذا دليل لكون الاصل فى المنافع الحل ولا 
يرد عليه ان من حملة ما فى الارض ما هو من‌الضار کالسموم فكيف 
يصح الاستدلال بالابة على ما ادعاه لانا تقول ما هو فى الارض من 


المضار لا بخلو عن منفعة ولو باعتبار بعض الاشیخاص او نی بض ‏ 


الاحبان قرو مستفع A‏ ف الجملة ومن جه الا نتفاع یه حصل 
الامتنان به ر قوله وقال صلى الله عليه وسام الخ ) هذا دليل كون 


الاصل فی الضار التحریم وقوله لا ضرر ولا ضرار قبل ان الجمع 


ہما للتاكيد و او ر كما قال | بن حدر عل الار ھان ان سنهما فر فا 


۴ 
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١‏ فقيل الاول الحاق مفسدة بالغي مطلقا واثاني الاق مفسددة باغیر 

<٠‏ | عى وجه القابلة اي ڪل مهما بقصد ضرر صاحبه من غير حية 
الاعتداء باشل والاقتصار بالحق وقال ابن حبيب الضرر عند اهل | أ د a,‏ 
العر بية الاسم والضرار الفعل فمعنى الاول لا تدخل على اخيك البعئة واما قبل المعثة فليس 
ضررا لم يدخله على نفسه ومعن الثاني لا ,ضار احد باحد وهذا هنالك حڪم شر عي تعلق 
قريب مما قبله وقيل المعنى ارب الضرر نفسه منتف في الشرع | بشيء 
وادخاله بغسر حق کذلك وقل ااضرر آن بدخل على غیرد ضررا | الله تعلى به وائنی علیهم 
بما شفع به والضرار اب بدخل عی غیره ضررا بما لا منفعه له ( بات ۶ رچیح المانی ) 
ه کمن منع ما لا يضره ویتضرر به المنوع ورجح هذاطالفة | قد مضی الکلام فی تر چیح 

۱ 0 ابن عد ار وابن_ الصلاح وقیل الاول مالك فیه منفعة | الا خاروآلکلام هنا ق‌تر جیح 


العلل وذلك قد تتصارض 
قىاسات ف حصكم حادنة 
او مر دد الفرع بين اصلين 
يصح حلا على أحدهما بعلة 
مستمطه منه ویصح هله 
عل اشانی بعا4 مستشطةه 
منه فبحتام الناطر الى : نر جبسح 
.احدى العلتين على الاخرى 
وذلك على احد عشر ضر نبا 
الاول ان :كون احدى العلتين 
منصوصا علبها والاحخرى غير 
منصوص عليها فيقدم المنصوص 
عليه لان نص صاحب الشرع 
با دلسل عل صحتها ٠‏ 
والشان ان تحکون احدی 
مین لا تعود على أصابا 


وعلى جارك فبه مضرة والثانى ما لا منفعة فيه لك وعلى جارك فيه 
مضر وهو جرد تححكم بلا دليل وآن قال غير واحد أن هذا 
| وجه حسن لمعنى فى الحديث ( قوله ای فى ديننا ) أفاد به 
۰ تقدير خر لا الحذوف وقوله ای لا جوز دلك اي لا بوذت 
فبه في ديننا ونبه به على انه لا يصح حمل النفى في الحديث على 
في الوقوع او الامحكان لانه خلاف الواقع ( قوله وإما قبل 
البعثة ) اي قبل تبليغ النبى صلى الله عليه وسام الشريعة الى 
الخلق فليس هناك حكم شرعى اي لا اصلى ولا فرعي فلا ,يجب 
ایمان ولا بحرم کفر حينئذ كما هو المتقول عن الاشاعرة وجع من 
غیرهم ولپذا قال الصنف انا لا نتصد اصلا وفرعا الا بعد البعثة 
ولکن اعتمد النووی تعا الحلیمی وغیره خلاف ذلك حيث قال 
فی شرح مسام ان من مات في الفترة عی ما کانت علیه العرب 
من عادة الاوثان فهو في النار وليس في هذا مواخذة قبل بلوغ 
الدعوة فان هؤلاء كانت بلخم دعولا أبراهيم وغنره علیهم الصل: 
والسلام وهو خلاف ما عليه الاشاعرة من اهل آلكلام والاصول 


لانتفاء الر سول امین للاحکام 
ومرن الادلة الختاف فا 
إلا ستصحانب ولا داب 
احدهما مسفق عل و له 
اشسار البه شوله ( ومعی 
به ) عند عدم الدلیل الشرعی 
( عند عدم الدلیل الشر عى ) 





بالتخصيص والثانية تعود على 
أصلها بالتخصيص فالتى لا نعود 
على اصلبا باتتخصص اوی 
لان التعلق بالعموم اولى 
استناطا و نطفا , والثالث آن 
تکون احدی العلتن موافقة 
لفط الاصل والاخری محالفة 
قتقدم الموافقة لان الاصل 
شاهد للفظه , یم أن 
تكو ل احدى ا( علتان مطر دک 
من كسةوالاخرى غر مط دد 
عس متعكسة ققدم المطر دک 


العكة لان العلة اذا أ “ك 
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| والفقباء ان اهل الفترة لا يعذبون ولا تناني في حكلام النووي بين 


كو نيم أهل فتر توكو e‏ بلخم دعولا ابرافيمكما "و همه الآنىفاعترض 
عليه لان گو هم أهل قدركا باعشار کون من بلغتوم دعوو به من الرس لام 
برسل الم قمحر د بلوغ الد عو لاض ۳ عن 5و نبممن اهل الفتر ۶ 
وأنما صر جم بلوغ دعولا من أرسل الم والشادرمن و له فلاحکم ۱ 
تعلق الخ انتفاء التعلق مع بوت الحكم كما هو القاعدة الاغلبية فى ١‏ 
النفي الداخل عل کلام مفید شد من و حه ای اليك وهو ما صرح 
به غیرد وهو خلاف ما صرح به الجلال فى شرح حع الجوامع من 
انتفاء نفس ال كم اءضا حدث قال واتتفاء الحككم الذى هو الخطان ' 
نفس م ایصا ح, م اضرق و ' 





|( سایق با اء قد مه وهو التعلق التتجيزرى ) قو له ۷ : دم صاخ 

لاک ( ای تن ۹۳ ساز م اف در ب 
حی دعث 58 وانتفاء تر مهما تا ا تعلق اد ۷ 4 
لاز مه واسفاء اللاز م ستلزم زان الملزوم كذا قيل وقد سحث وره 
ا یات ای لا میم راشای ساطا 
وانما ستلزم أ سفاء المعلق المفتضي للشثواب والعماب فیک 


ن أي ولا مسان 


اتتفاؤهما مع وحود التعلق كما في الاباحة وتامله ( قولهومن الاداة 
المختائف قدبأ الاستصحاب ( ظاهر 5 ان الاستصحان مطلقا متلف 
فده وهو مدافع هو (ه احدهما منفق عل وله وسکن ان يجاب 
الاستصحاب و يكفي في تحقق انس فرد من افراده فیحمل عی 
الااستصحاب باه فی الثاني د فعا للتعارض او شال ان ماذصه راولا 
ی عل ۳ حا بعصم من الخلاف ف الاستصح اب بالعیی الاول ۱ 


ای من الادله الختاسف فا جنس 





| أيضا وقوله مثفق على قوله سن عى ما ما4 بعصم ۰ ۰ ۱ 
ھی الخلاف فيه فيحكون حكلامه ملفقا من القولين وهو بعد 
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فواضح والا فستحصب الخال ولا يتتكرر ما ياق مع هذا لان ما 
هنا بیان لعناه وما نی بیان کمه ( قوله اذا لم بجده المحتبد ) 
أشار به الى انه لسن المراد عدمه فى نفس 
عند الجتهد اذا بحث عنه بقدر وسعه ولو صکان موجودا قٍ 
| نفس الامر ( قوله كان لم يجد دليلا على وجوب الخ ) 
استشكل بان الاستصحاب انما يفيد الظن وعدم وحوب صوم رحب 
مقطوع به فتكيف يستفاد من الاستصحاب واحيّبْ بات عدم 


الامر وانما اراد عدمة 


الدلیل السععی قد یکون مقطوعا به کما نی هذا الثال وقد یکون: 


مظنونا کعدم وجوب الوتر ولذلك ذهب بعض الائمة الی وحوبه 
وحكان الشارح اشار بامثالين الى دلك ( قوله اي العدم الاصلي ) 
| فسره امجلال بانه نی ما فاه العقل ای لم يدرك وحو ده ولم شته 
الشرع ویندرج فبه استصحاب العموم الی ورود الخصص والنص 
ای ورود الناسخ فان الاصل عدم الخصص وعدم الناسخ وحیننذ 
فلا يحتاج الى ما قاله بعضهم من عدم انحصار حجیته فی‌العدم الاصل 
]| بل له صور اخرى حكاستصحاب العموم الى ورود المخصص 
والنص الى ورود الناسخ تامل ( قوله واما الاستصحاب بالمعتى الثاني 
المختلف فيه ) فيه اشارة الى ان اللاف فيه بالمعنى الثاني دون 
الاول وتقدم ابکلام فه وقوله فهو ثسوت امر المراد مر 

لشوت الائات لبوافق ما قاله ابرن_ اضمام من انه المت 
باه اس تحقق ولم خن عدمه وما قاله فى التلويح مر ا 
| الحكم سقاء امر کان ف الزمن الاول لم بظن عدمه ومثال4 
عدم وجوب الزكاة فى عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة 
اي بيرغب فبها بقيمة الحكاملة فانه لا زكاة فيها فى عبدط عليه 
الصلاة والسلام فستصحب فيما بعده وهذا خلاف ا مالك 


٠ 











( قوله كما سباق ) ای نی قوله فان وجد فی النطق ما بشر الاصل 


كما سياق ان الدليل الشرعي 
اذا لم‌بجد: المحتيد بعد البحث . 

عنه هدر طافقته ڪان لم 

بجد دلیلا على و جوب ص.وم 
رجب فقول لا بصب 
لاستصحاب الاصل اي العدم 
الاصلى وعلى وجوب صلا 
زائدة على الخمس فان الاصل 
عدمه وأما الاستصحان بالمعنى 
المانی المختلف فيه فهو موت 
أمى في الزمان الثانى شوته في 
الاول فهو حح ة عند الالکة 
والشافمة دوت الخنفية ولا" 
فرغ من ذکر الادلة شرع 
ف سان الثر جيح سنها ففال 
( واما الادلة ما الادلة فيقدم دم اللي ) 


نبا ( عی اعفي ) 

اطردت وانیکست ت غلب على 
الظن: ۳ الحكم بپا لو حو د× 
بو جودها وانعدامه بعدمپا . 
نت || والخامس ان تكون احدى 
العلتین تشهد له اصولٍ ل 
والاخرىلا شید لپا الا اصل 
و احد فما شہد لا اصول 


كثيرة اولى لان غلبة الظن 


انما تحصل بشهادة الاصول 
فكل ما كثر ما يشهد لبا من 





فیقدم الظاهر علی الوول 
واللفظ فى معناه الحقيقى على 
معنا الجازی 2 الدليل 
على الآحاد ۷ EF‏ الاول 


الاصسول غلب على الطری 


صحتها , والسادس ان کون 
اد القیاس رد الفس ع 
الى الاصل من جنسه والاخر 
رد الفرع ای الاصل من غس 
جسه فیکون من رهد الى 
حنسه اول لان قياس الشيء 
على جه ۾ اولى من قياسه 
۳9 احدی العلتین واففه 
والاخری متعدية فتقد 
المتعدية . والثامن ان تكون 
احداهما لا نعم فروعبا 
والاخرى تعم فروعبها فتذون 
العامة اولى والعاشس ان تكون 
احدی‌العلتین منتزعه من‌اصل 
منصوص والاخری منتزعه 
من اصل لم بنص عليه قتكون 


J‏ ليقيد العام بمعناة اشكل علية الاستتناء في قوله الا ان بکون الاول 


بحمك على الى ودلك غابه 


) ٩۰ 


من وحوب الزكاة الفرع المذكور مخ انه ول بالاستصح_اب 


ولعله لم پشت عنده عدم وجوب الزكاة فيها فى عبده صلى الله عليه 
وسلم ( قوله فيقدم الظاهر على المؤول ) هذا مشكل وذلك لان 
الوّول قد قامت القرينة فيه على خلاف الظاهر فككيف يقدم الظاهر 
رش ان للراد بالو ول او ول تاو بلا 
فاسدا بان كان لغير دليل مثلا بناء على أن ما كان لغير دلیل تاوبل 
وقد تقدم عن مع الجوامع أنه لعب لا تاويل وحينئذ فيراد 
بالظاهر ما شمل الظاهر بالدليل وهو الوول تاوبلا صحیحا 
فكل من الظاهر المطلق والظاهر بالدليل يقدم على المؤول ناويلا 

فاسدا وقوله واللفظ في معنلا الحقيقى الخ هذا مندرج فى تقديم 
الظاهر عل الوّول فلا وحه لافراده بالذکر و بحب تقسده بما 
اذا لم يدل الدليل على ارادة معناه الجازی وحده او مم الحقيقة والا 
فلا يبحمل على معنا احقیقی وحده ر قوله والدلیل الوجب للعلم ) 
لآ ستقيم حمل الموجب للعلم على ما ,وجب العلم بمعناة لدم 
التثامه مع ما فرع علیه وهو قوله فقدم التواتر علی الأحاد 
لان التواتر لا بلزمه افادة العلم بمعناه بل قد یکون معناه ظنیا 
وان حصل العلم بورودة فان حمل المتواتر على ما كان قطعي الدلالة 


















عاما الخ لان مقتضاه تقدیم الخاص المظذون الدلالة على المتواتدر 
القطعي الدلالة ال قطع بعمومه وذلك يؤدى الى الغاء لقاطع 
بالظنون وهو فاسد فان حمل المتواتى في الاستثناء على ظني الدلالة 
كان في غاية التعسف لان المتواتر في توله قىقدم او ارد 

به خلاف ظاهره من شموله القطعي والظتی بحمله على القطعي . 
واريد به في الاستثناء خللاف ظاهره وخلاف ما حمل عليه اولا 
کلف وبودي الی كون الاسشعناء 








) ٩۱ ( 






منقطعا لاختلاف جنس الستتتی والستنی»منه وهو خلاف الاصل 
وانما الراد ما بوحب العلم اعم من ابحابه العلم بمعناه او بوروده 
| فيقدم التواتر القطعي الدلالة او الورود فقط عی الاحاد الطنی 
الدلالة فان كات الاحاد قطعی الدلاله والتواتر ظنی الدلالة فل 
يقدم التواتر والاحاد فیه نظر وکان وجه النظر قاری علی 
لات التواتر الظنی الدلالة بفید العلم بوروده والاحساد القطعي 
الدلالة بشید العلم بمدلوله وکلام اللمصنف فى قوله والموجب للعلم | 
| الخ محتمل لتقدیم کل منهما فلا بصلح آن بکون سندا لتقدیم 
احدهما تامل ( قوله حكما تقدم فى تخصيص الكتاب بالسنة ) 
من تخصيص قوله تعلی بوصیکم ال نی اولادکم الشامل لاولد | ی 
الکافر بحدیث الصحیحین لا برث السلم الکافر ولا الکافر السلم 
( قوله ويقدم النص على قیاس اي ولو کان القباس ) قطعيا بات 
عایت علة حکم الاصل وعام وجود مثلبانی الفرع ( قوله فبختص 
| بالقياى صكما نقدم ) من تخصيص قوله تعلى الزانية والزاني 
قياس العبد على الامة في وجوب نصف الحد ( قوله ويقدم 
القياس اللي على القياس الخفي ) الذي صدر به في جمع الجوامع 
ان اللي ما قطع فه بنفى الفارق ای الغائه او كانت شوت 
الفارق اي تاثيره فيه احتمالا ضعیفا الاول کقباین الامة علی العبد 
في تقویم حصه الشربك علی شر ,ححكه المعتق الموسر وعتقها عليه 
فانه يقطع فه بالغاء الفارق وهو الذكورة والثانى ڪقياس العمياء 
على العوراء في المنع من التضحية قال 'الكمال فان احتمال الفرق 
سنهما بان العمياء ترشد الى المرعى اليد فترعی فتسمن والعورا: 
توكل الى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى <ق الرعي فيحكون 
العور مظنة البزال بخلاف العمى ضعيف والخفى خلافه وهو ما 
کان احتمال تاثیر لفارق فیه قوا کقیاس اعتل بمثقل على 2 


کما تقدم في تخصیص الکتاب 
بالسنة ( و ) ,ةدم ( النطق ) 
ظ أي النص من حكتاب أو سنة 
( على القياس ) الا ان کون 
النطق عاما فيختص بالقيجاس 
كما تقدم رو ) هدم ( القباى 
الي الحلى ) كقياس العلة ( على ) 
س ( الخفي ) ( ڪقياس 


( فان وجد في النطق ) 
اللمنتزعة من اصل مسصوص 
عليه اولى ( والحادي عشر اعم 
فرعا ولان کل وصف بحتاج 
في أثمانه ای ضرب من الاحتهاد 
وکا استفنی الدلیل عی کترء 
الاحتهاد كان اول وصلى لله 
عل سيدا عمدو على اله ثم 
كتاب الاشارات للشبخ الامام 
ني الوليد الباجي بعون الل 
وقوته وتو فىقهوآحسانهو فضله 
والجمد لله رب العالمين والعاققة 


































تسه 
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وجد اجاع او قیاس (والا) 
اي وان لم بوجد شیء من 
ذلك ر فیستصحب الحال ( 
ای العدم الادلي كما تقدم 
وا فرغ من الكلام على الادلة 
شوع يتحكلم على الاحم_اد 
فذگی شروط الح‌د فقال 
(ومن‌شرط الفتی ) وهوالجتهد 
(ان بکون عالا بالفقه اصلا 
وفرعا خلافا ومذها) مراده 
الاصل دلائل الفقه الذکو ر 
ف علم اصول الفقه 





(٣ ( 


بمحدد فى وجوب القصاص وقد قال ابو <دنيفة بعدم وجو به في 


المثتقل قال الكمال فانه يرى ان القتل بمثقلى شره مد لا قصاص 


فيه ويفرق بان المحدد وهو المفرق للاحزاء ءالة موضوع_ة للقتل 


والمثقلكالعصاءالة موضوعة للتأديب بالادالة فكاتف ذلك شهة 


في قصد القتل به فمنعت القصاص وقيل الجهلى ما تقهم والخفى 
الشه وقيل اللي الاولى قياس ضرب الوالدين على التافيف 
والخفي الاذوت كقياس الفاح على البر في باب الربا اذا عامت 
هذه الاقوال ني الحلى والخفى ظبر لك ان قول الشارح بعد الل 
حكقياس العلة وبعد الخفى كقياس الشبه لا يوافق بالنظس اليهما 
قولا من الاقوال السابقة وكأنه ملفق:من قولين منها فقوله كقياس 
العلة وهو القباس الاولى على ما مشى عله المص.ف موافق للثالث 
في ا جلي وقوله حكقياس الشبه موافق لشانى في الخفي ( قوله 
ما شر الاصل ) ما واقعة على المحكم او واقعة على النطق اى لم 
يوجد في النص نص خاص يغير الخ وقوله الذي يعبر عله 
باستصح.ان الحال ظاهرة ان العدم الاصلى يعر عنه بذلك وليس 
کذلك فانه انما یمسر عنه باال ویصی عن استصحابه باستصحاب 
الحال فلعل فيه حذفا اى الذى يعر عن استصحابه باستصحاب 
الحال ( قوله وكذا ان وجد اماع او قباس ) زاده الشارح ليصح 
قوله وإِلّا فيستصحب الال وإِلَا فمقتضاه انه لم يوجد في النطق 
ما بغير ححكم الاصل فستصحب الحال ولو وجد في القياس أو 
الاجماع ما يخير وهو فاسد فزاد ما ذكر ليحكون النفى متصباعل 
الجميع وان ام يوجد في النطق ولا في القباس ولا في الاجماع ما 
بغير ححكم الاصل فيستصحب الحال واجاب بعضهم بانه لا حاحة 
الى زيادة ما ذكر لاندراجه في النطق لاف القياس مستفاد مرن 
انس وکذا وا ار قوله من شرط الفتی ) 


سب af‏ سس كس م سد م مس ووس سا ب نيص مس هسح مغ د اف سم وس سوب واس ب ماسب سي تسب ع 








) ۱٩۳ ر‎ 


نی بمن القتصبة الشعيض لان ما ذكر؟ بعت عن شوو له وروي ديا 
البلوغ والعقل كما ذكره في جمع الجوامع والمراد بالمفتى المجتبد وقوله 
ان یکون عانا بلفقه الراد من العلم العلم التصديقي لا التصوري 
كما هو ظاهر والرادمن الفقه السائل لا الفقه بالعتی النقدم او هو 
معرفة الاحکام والا لاقتضی انه بشترط فيه ان يبحكون عانا 
بمعرفة الاحکام ولیس بمراد کذا قال بعضهم وقد يقال اذا جسل 
قوله اصلا الخ تمييزات محولة عر: المضاف الى الفقه فلا مانع 

من أن يراد بالفقه المعنى التقدم ولا یقتضی ما ذکره لان العلم 
حینثذ متعلق بالاصل وما بعده لا بالمعرفة اى عل ما باصل الفقه 
بمعق معرفه الاحکام علی اننا اذا لم نراع ذلك يلزم الغاء قوله 
وفرعا لان المراد به المسائل المدونة تامل ( قوله وفى ادخالها 
فى الفقه كما نقتضيه عارته ) کان اقتضاء السارة دلك مس على 
اعراب أصلا حالا من الفقه واما على اعرابه تمبيزا فلا نقتضى 
عبارته دخوله في الفقه كما هو ظاهر ودكان التسمح على الاول 
باعتبار اطلاق اسم المسب على السب ( قوله ومراده بالخلاف 
الخ ) ای فقد اطلق الصنف الصدر واراد به اسم الفصول اي 
الختلف فیه من السائل ( قوله ما يستقر عليه رأيه الخ ) كان 
المعنى يشترط دوام عايه لانه ربما نسى ما استّقر عليه رايه والا 
فاصل عليه به امى حقتی لا بتاتی امتراطه ( قوله وان حمل 
على المجتهد المقيد ) المراد به الذي يتقيد بمذهب من الذاهپ 
فبشمل مجتهد المذهب ومحتبهد الفتوى ( قوله حيث أم يذهبوا 
الى ذلك القول ) الظاهر انه تعليل لاجماع مرن قبه أي أنما 
احمع من قبله على نفيه لانهم لم یذهبوا الى ذلك القول ویجوز 
| ان یکون علة مرق اجاع من قله اي انما کان خارقا لاجا 
امن قبله لعدم ذهابهم اليه اي لذهابه الى غير ما ذهبوا اليه فان 





وفىادخالها فى الفقه كما تقتضيه 
عبار ته مساحة وبحتمل ان 
برید بالاصل امپات الساتل 
التى هى كالم وأعد ویتفرع علا 
غر‌ها لکن فوته التنسيه على 
معرفه اصول الفقه إلا ان 
بدخل ذلك ف فقو له کامل 
الادلة ومراده بالفرع السائل 
الدونة نی کتب ب الفقه ومراده 
بالخلاف امسائل المختلف فا 
بين العاهاء وبالمذهب ما ستقر 
عامهرابه هذاان لمعل المجتهد 
المطلق وان حمل على المحتهد 
المقيد فمر اده بالمذهب ماأستقى 
عليه رأي امامه وقائدة معرفة 
الخلاف ليذهب الى قول 
منه ولا بخرج عنه باحداث 
قول ءاخر لان فه خرفا 
لأجماع من شاه حريث 

يذهوا الى ذلك المول 


( ۱4۶ ) 
علة الحرق انما هو ذهابه لغير ما ذهوا اليه لا عدم ذهاهم اليه 
بمجرد تامل ١‏ قوله كامل الادلة ) هحكذا في نسخ الشارح وني 


| نسخة غیره الادلة وهی فی الاصل الواسطة بین الفاعل ومنفعله | 


والراد هنا ما بتوقف علیه استنماط الاحکام لکن علی نسخة الشارح 
قد يبحث فى الاحتمال الاول اعنى قوله يحتمل الخ لان صحة 
الذه*ء و حو دة ال م: له الا ان . : ما 
الاحتهاد ) «حثمل أن بريد e‏ 4 ۳ ۱ ۳ 
بكمال الادلة صحة الذه أ سه چم ( فو و ) ومدرج 
ر هم فکون ما سده التصر يف واللغة التي هي الالفاظ الوضوعه لسیان المعانى المفر دك 
رطاءاخر ويحتملان يريد أأولا بد مع ذلك من معرفة علم البلاغة لان الالفاظ الدالة على 
یکمال الادلة ما ذکره بعد || الاحكام الشرعية عربة بلبغة وقوله ومعرفة الرحال منصوب على 
فیکون تفسیرا له اعنی قوله || انه مفعول معه لا انه معطوف على بما بحتاج اليه والا لاقتضى 
( عارفا یما بحتاج الب في | انه من صلة عالما فيكون المعنى عالما بمعرفة الر حال وليس بمراد 
استنباط الاحکام من النجو || انما الشرط المعرفة بهم لا العلم بالعررفة ومراده معرفة حال الرواة 
واللغة ومعرؤ_ة الرجال. ) 
الراوين للاحادث لاد 
بروابة الشول منبم دوف 
الخروج واذا اخذ الاحادث 


(و ) من شرط الفتق ایضا 
( ان يكون كامل الادلة في 


















من شول أو ردلا معرفة ذواتهم وقد اشار الشارح الى ذلك هو له 
لياخد برواية المقبول الخ فانه ان لم يكن عارفا لربما اخذ برواية 
المردود أو جمع بمنهما عند التعارض أن امكن الجمع مع ان رواية 


تخر سج ۱ ی حكاموطا وهى كما قال حیحه الاسلام مقدار مسمانة 2 باستةر اء المجتهبدين 


واستقراء الكتاب ام ممكن ككونه امرا حورا فلا يرد ما قاله 
القرافي من ان العلم بحصر دلائل الاحكام بتوقف على استقراء 
حمل الكتاب والسنة وفهم مقاصدها فکف بجوز له الاقتصار 
وكيف يامن ان يكون وراء ما حوى وحصل ادلة بمكن استفادة 
حكم الواقع منها الا ان يجوز له التقليد . اه. لانالا نقسول ان 
المجتبد كتفي باستقراء غير في الق رأ ن بل شع بنفسه حتى يعلم 
ذلك لامكانه وكلام حجة الاسلام انما هو حكاية لما استقرا«المجتهدون | 


والبخاری وسلم لم لم بحنج 
الى معرقة الرجال (وتفسر 





۱ 





وت اد فراصم اچوی د ما سے ا 


كليم كما اشر نا اليه لا انه حكاءة لاستقراء اللعض وأن غيرة يقلدك 


| وانتشار الصحابة الحاملين ها في البلاد تامل ( قوله ليوافق ذلك ) 


) ۱۰۰ ( 


























فیه نعم برد ما قاله پالشسة للسنة لعدم امکات استقراها لاتساعبا 


ليوافق ذلك احساده ولا 
بخالفه والمراد مر ذلك 
معرفة ما تعلق بفقه تلك 
لیات وفقه تلك الاخار دون 
معرفة القصص ولا شترط 
ان بکون حافظا للقرءان ولا 
لأیات الاحکام منه ولا حبطا 
بالاحادیث او الاثار الواردة 
2 الا<كام قال الشافعی رصی 
۹ عنه لا تجتمع السنن كلها 
عند احد فالراه ان کون 
عالما بجملة مرا الاحاديث 
الواردة في الاحکام الشهورة 
عند آهل العلم و عالم شقپا 
ولا بشترط اننيب يعرف 
الاحادث الغر به ولا تفس 
غریب امدیث وان ڪان 
معرفه لك نز ده تمکنا 
( ومن شرط الستفی آن ون 
من اهل التقلید ) اي لیس 
من اهل الاجتهاد لکونه لم 
تجسمع فيه شروطه ) قیقد 


أي التفسدر او الذکور من الآبات والاخار احم اده ای ال محكم 
الذی اداه البه اجهاده وقوله ولا بخالفه عطف تفسير على وله 
ليوافق الخ ( قوله ولا بشترط ان يحكون حافظا للقرءاان ) 
وكذلك الاحاديث وانما الشرطان يكون علما بمواقهها متمكنا عند 
الحاحة من الرجوع الها ومرل فهم معاننها ( قوله المشبورة عند 
اهل العام ) صفة للاحاديث لا للاحکام كما يدل عليه قول بعضهم 
فالراد ان یکسون عالا بفیر حلة غالبة من الاخار الواردة ی 
الاحكام وذلك من الاخبار المشبورة عند اهل العلم واحترز بذلك 
من الاحاديث الغرمة وغريب الاحاديث فلا يشترط عليه با واقائل 
ان يقول قوله بجملة من الاحاديث المثبورة يقتضي انه لا 
یشترط عله بالاحادیث الشهورة کلپا بل بکنی بعضباوفیه بعد 
لان الاحاديث المشبورة يمككر'_ عليها وربماكان بال عد 
منها ما يدك على غير اکم الذي اداه البه احتهاده فکنف قتصر 
على علم :بعضها مع انه لا کبیر مشقة فی علیها بخلاف السنن کابا 
فان عا عند واحد متعسن فافترقا ر قوله عالا فقها ) بحمل 
قوله عانا بجملة من الاحاديث على العلم بوجودها بقرينة هذا 
( قوله ولا بشترط أن يعرف الاحاديث على الغريية » ذحكر ابن 
الصلاح في عدوم الحديث ان الغريب ما انفرد به الراوي عرن 





امام فجمع حدئه والعزيز مارواه عن ذلك الأمام رحلان أو ثلاثة 
والشپور ما رواه عنه اطبماعة فعی‌هذا الشرور اعم من العزیز وفوله | 
ولا تفسير غرب اطدث أي الكليات النى تذحكر ف الأحاديث 
غبر ظاهرة العنی بان تفتقی الل التفسی وقوله وان کان معررفة دلاك 





لاف ) 





اي المجتبد ( في الفتوی) 
وأشار بذلك الى مسالتيرن 
احداهما انه لا تجوز تقل.د 
كل احد بل انما ملد الحتهد 
ان وجدك والثانية انما يقلده 
فى الفتوى ولا قلده في 
الافعال فلو راى الجاهل 
العالم یفعل فعلا لم جز له 
تقليده فيه حتى ساله اذ لعله 
فعله لامر لم بظہر لايقلد 


ای الذکور من الاحادث الغريسة ورس ادق تز بده تمکنا 


) ۱۹۹ ( 






باعتبار ما بسشده مر نلك الاحاديث او نفس الغربب (قوله 
ای الحمد ) الراد الحتهد الطلق وکذا مد ال ذهب عل 
الاصح ناء على ما حكا الأمدي من الخلاف فيه ولحكن الذي 
قاله التاج السكي في شرح المختصر وتعه جع منبم الزرکشي 
والير‌ماوي انه لا خلاف فیه وانما اخلاف نی مجتبد الفتوی 
فیجوز له الافتاء عند عدم المجتهد على الاصح الحاجة اليه لا مسع 
وجوده وحکی في جع الجوامع قولا بحواز افتاء الد وان لم 
قدر على النفريع والتر جح لانه اقل لا غق به عن امامه 
وان لم يصرح بنقله عنه وقال الجلال في شرحه وهذا هو الواقع في 
الاعصار المتاخرة ويشترط في المفتى الذي هو المجتهد أن ڪون 
عدلا اهلا معلوم الاهلية والعدالة بان اشتهى بهما او مظنونهما بان 
انتصب التبا والنای بسالونه وخرج بالعدل الفاسق لانه لا 
بقل خر« وبالعلوم او الظنون اهلیته وعدالته محبوضما لاف 
الاصل عدمپما ویحب الحث عن عله بان بسال الناس دوش 
عدالته فانه يكتفي بظاهره ويحكفي اخار الواحد العدل بعليه 
وعدالته ( قوله الثانية انما يقلده فى الفتوى ولا يقلده فى الافعال ) 
اي كما يقتضيه معن النقليد من انه قبول قول القائل فمقتضاء 
ان قبول الفعل لا يسمى نقليدا وليس له ان يقلده فيه هذا 
على ان المراد بالقول المذكور فى معن التقليد ما قابل الفعل وهو 
ما قاله الجلال في شرح جع الجوامع وقد اعترض التعبين بقول 
الصنف بانه ليس من شرط المذهب ان يكون قولا فكان شغى 
التعبير بما يعم الفعل واجيب عنه بان القول يطادق على الراي 
والاعتقاد الدلول علیه باللفظ تارة وبالفعل اخرى وشاع هذا الاطلاق 
حتى صار حكانه حقيقة عرفية وعلى مقتضى هذا الجواب جرى 


ا 


سسسسسسسسسسسسسسسسس ل ب — 








) ۱۱۷ ( 





بعم الفعل قال بعضهم أولى بالاعتماد مما ذکره ا-لال وعلبه 
فقوله الثنية انه بقلده الخ لیس علی ما بنفی وتقدم ات الاجام 
یکون بالفعل وهو يدل على انه يقلده فیه واحتمال الفرق بانب 
الفعل من اهل الاحاء لکونه حقا بالاحادیث الارة حجة دوف 
فعل الواحد ضعیف لانه یوّدی الی الغاء قوله ابضا لاحتمال 
امُطا فلا پکون ححة عند القلد وهو باطل تامل ( قوله وعلم 
منه ان من کان من اهل الاحهاد الخ ) هذا عام مرن آن شرط 
الستفتی اي جواز استفتائه ای طلبه لافتبا ان یکون من اهل التقلید 
| وهذا الشرط منعدم فی الجتهد لانه لیس اهلا للتفلید وا كم يعدم 
بانعدام شرطه واذا انعدم ا کم الذى هو حواز الاستفتاه فت 
عدم الجواز ر فوله لتمکنه من الاحتهاد » ای الذی هو اصل 
التقليد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما فيالوضوء 
والشمم وقوله وقل بحوز ای فيما اذا لم جد لعدم عليه بال کم 
الان ر قوله قبول قول القائل بلا حجة يذكرها ) اي بلا ذكر <حة 
وتقدم الكلام على صدر هذا التعريف قربا والمراد من القبول 
الاعتقاد واحترز بقوله بلا حجة مما اذا قىل قوله لحجة ذكرها فان 
لا ڪون تقليدا بل احت ادا ان علم تاك الححة وفهبم دلالتها على 
| ا لحكم ولا و في رتة التقليد وان ذكرت له الحجة ( قوله 
لانه قد قام الدليل على قول قوله الخ ) لك هذا الدليل لم يدل 
على خصوص ذلك القول بل على القول العام والمراد من نفى 
الحجة فى تعريف التقليد نفى المج على خصوص ذلك القول فلا 
يراد ان يقال كيف يسمى قبول قوله نقليدا مع قيام المعجزة 
لدالة على قبول قوله تامل ( قوله ومهم من قال الخ ) هذا 
التعريف أاخص من التعرف الذي قله لصدق الذي قله یما 


ے 
1 
٩‏ 


الحقق التفتزانی فحمل القول فى كلام العضد وابن الحاجب على ما 









وعدم منه ان من كان مر ” 
هلده غره كما ننه عليه بقوله 
( ولس للعالم ) اي المجد 
( أن يقلد ) غيره لتمكنه من 
جوز ( والتقلید فول قول 
( فعلى هذا قبول قول الى 
صلى الله عليه وسلم ) فيما 
ذحكره من الاحكام (سمى 
تقلیدا ( ay‏ حب الخد 
وله فما بذکر« من الاحکام 
وان لم یذکر دليل ذلك 
المحكم لانه قد قام الدليل 
على ول قوله اعن المعجزة 
الدالة على رسالته ٠‏ 

( ومنهم من قال التقليد قبول 
قول القاثل وانت لا تدري 


من ابن قاله ) 























اي لا تعام مأخذ ذلك 
القول عند قنالله ( فان قلتا 


ان الني صلى الله عليه وسلم | 


كاد شول بالقياس ) أي 
جرد ولا يقنصر على الوحي 


( فجوز ان سمی قول 


قوله تقلیدا ) لاحتمال اب 
کون قاله عن احتباد وان 
عو وحي شوله تء.یی وما 
نطق عر البوى أن هو 
إلا وحى يوحى قلا سمى 
شول فوله نعلیدا لاستناده 
الى الوحى وهذه المسالة 
احتهاده صلى الله عليه وسلم 





فها فيه من الايهام الذی بنزه عنه منصه الشریف اذ یفید ان 


) ۱۹۸ ( 


اذا علم ماخذ القائل دون هذا قال بعضهم وفيه نظر وکان ۳ 
ان عليه بالحجة بمنزلة ذكرها في كون قبول قوله لا يسمى تقليدا 
بل اجتهادا اذ لا يشترط في المجتبد التصريح بالحجة بل عيبا 
وحينئذ فقوله بلا حجة يذكرها في معنى بلا معرفة حجة كما هي 
عبارة غيرة فقد قال ني جع الجوامع التقليد اخذ القول .رن غير 
معرفة دايله وهذا يؤول الى تساوي التعريفين فلا يظبى التفري-ع 
الذى دکره وقد مَال آن هذد امور اصطلاحية ول‌کل احد ان 
«صطاح على ما شاء فالقائل الاول يرى ان التقليد هو ما ام تذكر 
فیه حجه ولو عرفت بخلاف الثانی فلا بد عنده مر نفی معر فتها 
تامل وحرر السالة بمراجية مطولات الاصول ( قوله اي لا تعلم 
مأخذ ذلك القول ) ای محل اخذه من نص او اجتهاد ( قوله 
اي جنهد ) تفسیر للقول بالقياس أشارة الى انه ليس المراد مرن 
القول بالقیای خصوصه وانما الراد به مطلق الاحتهاد الشامل 
للقبای وغیره من الدلائل الظنبة کمفبوم الشرط والصفتة 
ونحو لك اي کان ,ول بالاحکام وشتها بالاجتباد لا بخصوص 
القياس وقوله ولا يقتصى اي في استفادة الاححكام على الوحى 
لازم لفوله يجتهد ( قوله فيجوز ارب ,سمى قول قوله الخ ) 
عبر یواژ دون تین لان القول باجتباده لا يفيد التسيندٍ 
: || لعدم حص استفادة الاحكام فبه بل نارة منه ونارة من الوحي. 
الاحتمال قائم ومع الاحتمال انما کون لواز رقوله ول 
تعلی وما نطق عن البوی ا اخ ) اجب عنه من قل القائل باحتهاده 
صلى الله علیه وسلم تسلیما بانه یحتمل آن یکون العنی وما بصدر 
نطقه بالقرآن عن اموی ان هو ای نطقه بالقرآن الا وحی بوحی 
والدلیل اذا طرفه الاحتمال سقط به الاستدلال وفه نظر اما اولا 
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غیں القرءان يصدر عن البوى ولا يخفى ما فيه واما ثانيا ف.لان 


الاحتمال الذی سقط به الاستدلال الاحتمال الساوی لا المرجوح 
كما نص عليه ا مقري فى ترتيب القواعد والفروق ولا اشكال في 
| مر جوحية هذا الاحتمال اذ الظاهر من‌الاية العموم للقرآن‌وغیره 
لان حذف المعمول بوذن بالعموم اي وما ينطق بما يتكلم به من 

ق رآ ناو غير: عن الطوى فلا يكنى هذا الاحتمال بمجر ده فالمواب 
واستدل لهذا القول ايضا بكونه قادرا على اليقين فى الحتكم وذلك 
بالتاتى من الوحى بان «نتظرة فلا يجوز له الاحتباد فيه ورد بان 
انزال الوحي ليس في قدرته ( قوله والصحيح حواز الاجتهاد 
النيء صلى الله عليه وسلم ووقوعه ) أي لقوله تعلى ما حكان لنى 
ان يكون له اسرى حتى ,شخن فى الارض وقوله تعلى عفا الله 
|عنك لم اذنت لهم عوتب على استيقاء اسرى بدر بالف‌داء وعلی 
الاذن لمن ظبر نفاقهم في التخلف عن غزوات تيوك ولا بکون | . 
العتاب فيما صدر عن وحى فبکون عن اجتباد ( قوله وقبل لا 
| يجوز الا فى الاراء والحروب ) حمعا بين الادلة السابقة ( قوله 
| والصواب ان احتهاده صلی الله عليه وسلم لا بخطیء ) اي تنزیها 
منصب النبؤة عن الخطا في الاجتهاد وقيل قد يخطىء وينبه عليه 
سریعا لا تقدم في الأيتين ولبشاعة هذا القول عبر الشارح تبعا 
لغير: بالصواب أشارة الى انه خطا ولحكن يحتاج الى الجواب عن 
لأيتين الشر.فتين ( قوله فهو بذل الوسع ) من اضافة المصدر 
لى الفعول اي بذل الفتی وسعه اي تمام طاقته نی النظر ف 
الايلة جين سن ب سر عن المزيد عليه وقوله في 
بلوغ الفرض اي في الوصول ای الغرض والغرض ما لاجله اقدام 
الفاعل على الفعل ومن لازم ذلك ان یکون مقصودا فقوله القصود 


تصریح بما علم الزاما وقوله من العلم أماصلة المقصود والمراد من 
ڪڪ ڪڪ ت چ ص هچ کے 


والصحيح جواز الاحتهاد للنى 
صلى الله عليه وسام وو قوعه منه 
وهوالذي ر جحه این ا اجب 
وغبره وشل لا ,جوز الا فى 
الاراء والحروب والصواب ان 
اجتباده صلل الله عليه وسلم لا 
بخطيء ولا ذكر أن الاحتباد 
9-95 على من اجتمعت فيه 
شر وطه عر فه وله (واما 
الاحتهاد فرو بذل الوسم ) اي 


تمام الطاقة ( في بلوغ الغرض) 


باب ببذل تمام طاقته ف 
النظى فى الادلة الشرعية 
ليجصل له الظان بالمحكم 
الشرعي ( والمجتبد ان كان 
حصحامل الا دلة 2 اا ( 
الذي تقدم ذکره فیو الحتهد 
الطلق ودونه ګېد المذهب 
وهو من من تخر یج 
الدليل منصوصا على نصوص 
امامه ودونه ګېد الفتوی 
وهو المسحر ف مذهب امامه 
التمکن من‌تر جیح قول على 





آخر ( فان اجد ) کل واحد 


من هؤلاء ( في الفروع 
واصاب فله اجران ) اجسر 
على احتهاده واجر على اصانته 
( وان احتهد ) في الفروع 
ر واخطا فله اجر واحد) 
على احتاده وسياق دلبل 
دلك ولا ام علبه طا 
على الصحیح الا آن بقصر 
فش اجتاده فیانم لتقصيره 
وفافا ( ومنهم ) أي من علياتنا 
من قال کل ند قالفروع) 


على ان حكم الله في الفروم ا والتبد حكلف 
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العام التصديقات المرتية للاسة.دلال وبالغرض المحم الشرعى 
المقصود من تلك التصديقات واما لميان الغرض على الت المراد 
بالعلم هو علم الحكم وقوله لتحصيله أى ذلك الغرض وهذا يشعى , 

بحمل في قوله في بلوغ الغرض على الظرفية الاعتبارية اذ لو | 
حملت على السسبية والتعليل للمدل لاستغنى عر قوله لتحصيله 
( قوله با یبذل تمام طاقته الخ ) هذا البياتف من الشارح 
يقتضى ان المراد من باوغ الغرض النظر في الدلالة فحكون قد 
اطلق الصدر الذی هو البلوغ واراد به اسم الف‌اعل الذی هو 
اشلغ وهو النظر وحنّد فالا تیان هو له بعد لتد صله ظاهر وقوله 1 
ليحصل له الظن باحکم اشارة الی ان المراد بالعلم علی آن یکون 
بیانا لغرض هو الظن لانه احاصل لايجتهد دوت اليقين ( قوله 
الذي تدم ذ ڪر د ( صفة للاحتهاد وق بعص النسخ الى تصدم 
منصوصا على نصوص أمامه ) اي المتمكن من ان يخرج بالدليل 
حكما صير كالنصوص عق نصوص أمامه أي يجري على نصوص 
أمامه احكاما تصير كالمخصوصة وهذا المعس عنه بالتفريع ( قوله 
واصاب ) ای وافق ما اعتقده فى احتهاده انه الحكم ما هو الحكم 
في الواقع فله اجران اي مقداران من الثواب يعليهما الله حكمية 
و ڪيفة۽ | جر على احتباده الذی هو مقدورد واجر على أصاته 
واستشحكل اجره على اصانه 
باپا وات لم تکن من صعه الا انها من ءاثار صنعه والمرء ماب 

على ما هو من ءاذار صنعه کما قاله التاج السکی ( قوله ومیم 
من ال کل یبدا ) هد مقادل قوه فان 55 واصاب 




















ذكرها صفة للادلة ) وله و 


مع انا لست من صنعه واجب 


) ۱۷۱ ۱( 


تاصابته لامکانبا وان لم بائم لعدم الاصابة حبث بدل وسعه لعدم 


تقصیره ( قوله بناء على ان ححكم الله الخ ) اي انه ليس لله فيا 
حکیم معین قبل اجتهاد الجتهد بل انما َعین بالاجتهاد ( قوله ولا 
يجوز ان يقال كل محتهد فى الاصول ) اي القواعد الکلامبة ای 
المنسوبة الى الفن المسمى بالحكلام اي العقائد بمعنى المعتقدات 
الدينية مصيب أي موافق الحكم في الواقع اي بل قد يحكون 
خطا خلافا الضشری فی قوله ان کل جتبد فپا مصیب ورده العضد 


کفیره بانه ان اراد وقوع معتقده حت يلزم مر" اعتقاد قدم العالم | 


وحدوثه اجتماع القدم والحدوث فخروج عن المعقول وأن اراد 


عدم الاثم فمحثمل عقلا وباطل شرعا للاجماع قبل ظبور الخلاف ا 


على قتل الكفار و قتالیم وتخلیدهم ف النار لا فرق سر _ معاند 
ومجتهد بل ,قطعون بانیم مجتب‌دون لانبم لا يعاندورت الق بعد 
ظٻوره ومع ذلك ححكموا علموم : دما ذكر ( قوله لانه يؤدى الى 
تصويب أهل الضلالة ) اي وتصويب أهل الضلالة باطل فحكذا 
ما ادى اليه ( قوله القائلين بالتثليث ) اى حكون الاطة ثلانة 
الله والمسيح ومريم على ما يشهد له قوله تعلى أانت قلت للناس 
اتخنوني وامي الین مر دون الله او ڪون الله لانة ان صح 
انهم يقولون ان الله ثلاثة اقانيم الاب والابن وروح القدس يريدون 
بالاب الذات وبالابرن_ العلم وبروح القدس الحباة وهم قائلون 
ف القيقة بحكونا ذوات لانم قالوا بانتقال اقنوم العلم الى بدن 
عبسی علیه ااصلاة والسلام والستقبل بالاتتقال هو الذوات لامتام 
الا تقال علی الاعراض فقد قالوا بذوات قدیمه (قوه لقانلیری 

الاصلين للعالم النور والظلة ) قال بعضیم فانبما عن‌دهم 
قديمان وتولد العالم 
۵ انور فاعل مر واه فاعل اله ای ریا اصلين امارد 


و هه هه ی ج Girara]‏ 


من امتزاحبما . أه. E‏ 


بناء على ان ححكم الله في 
حقه وحق من قلدد ما اداء 
اليه اجتهاده وهذا قول اليم 
اي اس والقاضي أبى 
بكر الاقلانى من الالحكية 
وغيرهما والمنتقول عن مالك 
ان المصيب وأحد واما الفروع 
التى فيهيا قاطع مرنل نص 
او اجماع فالصب فپا واحد 
وفافا فان اخطا فپاالحتبد 
لعدم وقوفه عليه لم انم 


على الاصح ( ولا ,يجوز أن 


يقال كل محتبد فی الاصول 


الکلامية ) ای العق‌ائد الدنة 


( مصب لا نه بودی الى 
| تصو بب اهل الضلالة مر 


النصارى ) القائلين بالتثليث 
( والمجوس) القائلين بالاصلين 
للعالم النور والظاية 


( والكفار ) في دفيهم التوحيد 
وبعئة الرسل والعاد في الاحخرة 
بالالحاد معاد اللغوی وهو 
مطلق الميل عن الحق وان 
ارید اللحد اصطلاحا وهو 
هن بدعي أنه 4 رن اهل مله 
ا عنه ما افيه 
لابری ىف الاخرة وغير ذلك 
فلس من عطف العام عل 
الخاص ( ودلبل من قال ليس 
کل جتبد في عت مصیب 
من احتهد ۳ قله ا 
واحد ( رواد الشخان 





الا حتهادین 





) ۱۷۲ ( 


يجاد إيجاد العالم صدر منهما وتامله ولعاههم ارادوا بالنور والظاية خلاف 
المتعارف وال فالظاية عدم الضوء عما من شانه ان يبحكون مضيئًا 
والنور ما قام بالمضيء لغره حكالقمر بخلاف الضوء فأنه ما قام 
بالمضيء لذاتهكالشمس فهما عرضات لا بقومان الا باطجسم یمتنم 
قيامهما بنفسهما وقدمهما ( قوله والحكفار في نفهم التوحيد ) 
کالشرکین الذین بسدون الاصنام والحارة ر قوله آن ارید بالا ماد 
معناه اللفوی ) لانه پذا الاعتار صدق بالعاصی غير الحكفر 
لانه مائل عرن_ الق الذی هو الطاعة ( قوله وکونه لا بری ذ 


الاخرة ) هحكذا فى بعض النسخ وهو مءعطوف على فیهم اي وق | 


قوليم بككونهلا يرى في الاخرة وني بعض النسخ وحكونه يرى 
باسقاط لا وهو معطوف على صفات الله ( قوله ودليل من قال لسسى 
كل متمد في الفروع الخ ) اقتصر في الدليل على السنة للاختصار 
الناسپ طذه القدمة والا فالدلیل عل ذلك كما اشار اليه المحقق 
التفتازانی فی شرح العقائد الکتاب والسنة والاثار والاجاع والعقول 
ونحر نذکره نتمیما للفائدة فتقول اما الکتاب فقوله تعیی 
ففبمناها سلسمان والضمير كما قال السضاوى الححكومة او الفا 
ولك انه رفع الى داوود عليه السلام بمحضر سليمان عليه السلام 
خصومة بين اصحاب زرع وقيل گرم تدات عناقسده واصحاب 
عنم ششت ق ۱ الاخرين أو كرمهم اي رعنه فحکم دآوود بالغنم 
لاصحاب الحرث فقال سليمان غير هذا اوفق هما ترد الغنم الى 
اهل الحرث ينتفعون بالماها واولادها وشعرها والحرث الى ارباب 
عو د الى ما كان ثم شرادان وطاهى أن 
حکم داوود انما کان باحتاد اذ لو کان بالوحي لما ساغ له العدول 
عنه الى ما قاله سلسمان ولا حاز لسلیمان محالفته ولو کان کل موی 


العم شومون عليه حی 





صوابا لا کان نی تخصیص سلیمان بالذکر حهة تصلح 











ا ۷ 
( ۱۷۳ ) 


إذ كر كايا اس ال ور ای انس ای تا 
كان التخصيص تر حبحا لاحد المتساويين على الاخر لان كلا منهما' 
قد اصاب کم وفهمه علی هذا التقدیر واما قوله وكلا آنینا حکما 
وعليا فلا يدل على أصابة داوود فى هلا الواقعة لاحتمال اراد احکم ظ 
و العلم فى الجملة لا ق هده الواقعة و اما الا ثار فمننما ما روي عن 
الصديق رضى الله عنه انه قال فى الحكلالة اقول فها براى ان 
أكان صوابا فمن الله وان کان خطأ فمنى واستغفر الله وعن عمر 
الق ثمحکم بحکم آخر فقال الرجال هذا والله الحق فقال عمر 
له وعن جاعة من السحبة نم خط وا این عا في انسکار 
العول وهو قد خطأهم في اشاته واما الا ماع لا القاس مظہر 
بالقبای صورةثابت بالنص معنی ضرورة کون القیاس مظهرا لذلك 
الحكم الثات باللص وقد احمعوا على أن المحكم الثاءت بالنص 
واحد ف الاصل والفرع فاو صو ننا کل احتهاد لزم اعدد حكم النص 
فى صورة اختلاف احتهادين عن قاسين ضرورة اسناد كل واحد 
من الحمككمين الى النص واللازم باطل باحماعهم ونظر فيه التفتازانى 
بان.القياس عند الخصم مشت لا مظهر وبان اسکم الاجنهادی اعم 
الشرط والصفة و دحو ذلك والخلاف ف اتساد الحق وابء_.ددكا حار 
في الجميع فلا احماع على اتتحاد الحق إلا فيما لم بتع فيه خلاق 
وأما المعقول فلانه لا تفر قة في العمومات الوارد »من ن النصوس في | 
شر بعه 4 نبینا صلى الله عليه وسلم بان الا شتخاص من الکلفین الاستواء 











) ۱۷۶ ( 





آلکل فی الاحکام الشرعية فلا یکون الفعل الواحد مباحا فی حق 
شخص محظورا نی حق آخر فلو کان کل مجتبد مصیبا لزم انصاف 
الفعل الواحد من افعال الکلفین ی فس الامر بالتنافین من الحظس 
والا باحه والصحهة والفساد والوجوب وعدمه واللازم ببن الطلان 
واما اللازمة فلان اختلاف الاحتباد بوجب شوت اطحمن 
التنافمین للفعل الواحد فلو قلنا تصویب كل احتهاد ست للفعل 
الواحد في نفس الامر حكمان متنافيان وهو معنى الاتصاف بذلك 
مثلا تصرف الصبى باذن وليه مباح باحتباد محظور باحتهاد فلو 
كان حكل عتبد مصسا كان ذلك التصرف منصفا بالحظر والاباحة 
وهذا بخلاف ما اذا قلنا ان المصب واحد فان الفعل وان وصف 
بالمتنافيين لحكنه لا يتصف في الواقع بهما واما السنة قق#_وله صلى 
الله عليه وسلم مر: اجتبد واصاب فله اجران ومن احتبد واخطاً 
فله اجر واحد واستشکل استدلال الصنف پذا احدث مر 
وحبين اجدهما ان هذا الدليل أحاد والمسالة |صولية قطعية 
وثاننهما ات القضية الواقعة في الحديث شرطية والشرطية لا تدل 
على وقوع شرطبا ولا على امحكانها فتصدق مع امتناع شرطبا 
واجيب عن الاول بما اشار اليه التفتازاتى من ان الاحاديث والاثار 
الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب اي كل من الامرين 
الاحاديث والاثارالمذكورة وانكانت من قبي ل الأحاد إلا انها متواترة 
من جبة المعنى ولا لم تصلح للاستدلال علی الاصول وقد ببحث 
فیه بات تواتر‌ها انما فید العلم بورودها لا بمدلوشا ولا بصلح 
الاستدلال نا هو قطعی الا بما یفید القطع بالدلول تامل وعن الثاني 
يما قرره اهل العانی من ان أصل اذا الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد 
المتكلم بخلاف أن وقد ورد التعيير باذا في بعض الروايات كما في 
رواية البخاري التى ذكرها الشارح بعد فیحمل علیپاغیر‌ها مما 

















۳۳ ور ب وم وو و روزيس ووو ووس سسب 8 كم ۳۳ ا 
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| عبر فيه بما لا يفبد الوقوع واعترض هذا الجواب بان حل غیرها 


عليها ليس باولى من العكس فلا بد من المرجح أي والن كانت 
القضية الشرطية لا تدل على امكانه حكما تقدم وأحجب يوجود 
ا لمر جح وهو ان مقصود النى صلى الله عليه وسلم ذا آلكلام تعليم 
الامة ا لمكم الشرعي وهو يدل على امكان الشرط اذ لو لم يكن 
الشرط ممکن الوقوع بان كان ممتنعا لم يكن للاهتمام ببيان هذا 
اسکم فائدة معتدا با لکونه قطعى الاتتفاء فبيان حكمه لا بحتاج 
اليه لعدم امكارف وقوعه وذلك لا ,يجوز فى حقه عليه الصلاة 
والسلام وامكان الوقوع يستلزم اتحاد الحق اذ لو تعدد لما امحكن 
وقوعه واتحاده ستلزم وقوع. الخطا بالفعل ضرورة اختلاف 
الجتهدین بال فعل فى القضية الواحدة على وجوه تامل ( قوله ولفظط 


۱ السخاری الخ ) افاد به آن نسة رواية الحديث الذکور للشخن باعتار 


معناد لا باعشار لفظه ایضا فان اللف_ظ عندهما حالف تا ذکره 
الصنف ( قوله خطا الجتهد تارة وصوابه اخری ) ای حکم 
تار بخطئه وتارة بصوابه وفه نطر اذ ام بوجد من الى صلى 
الله عليه وسام حكم وانما الحكم ف القضية تسوت الأجري. 
والاجرالواحد على تقديرالاجتهاد والاصابة والاجتهاد وا لخطا ويدفع 
بما مر من آن القصود تعلیم الامة ودلك یدل على الامکان والامکان 
پستلزم اتحاد اکم واتحاد الحكم يستلزم وقوع الخطاني بعض 
الاحیان فکونه حكما بالاصابة والتخطئة بالفعل انما هو باعتار 
اللزوم بالوسائط ( قوله فارن قيل قوله فى الحديث الخ ) محصله 
ان الاحتهاد في الحديث اعم منه فى ڪلام الأصنف واكم على 
العام بالاصابة والخطا لا يقتضى احکم على جميع افراده اذ لعل 


| الحكم على العام باعشار بعض افراد« فيحوز ان يكون الحكم على 


الاحتباد بالاصاءة والخطا ادر بعص افر اده وهو ما یکول بدون 


سبح ا ت اہ س اناا ا r rman ur‏ 





] ۳۳۳ raa 


ولفظ المخاري اذا 
الحاكم فاجتهد فاصاب . قله 
احرآن و اذا حڪم فا جتېد 
فاخطا فله أحر ذحكرة: 2 
كتان ب الاعتصام و لفط مسلم 
مثله إلا أنه قال فاجتبد ثم 
اصاب الخ ذکره فى ڪتاب 
القضاء ( وحه الدليل ) من 
الحديث ( ان النبى صلى الله 
عليه وسلم خطا المجتهد 
تارة وصوبه اذرى ) قارفا 
قیل فو له ف الحدث مرس 
اجتبد اعم من ان بکون کامل 
الادلة فى الاحتهاد أو لا 
والصنف خصه بكونهكامل 
الادلة فالجبواب والله اعلم ان 
من لم يكن كامل الادلة فيما 
اجتهد فيه فليس من اهل 
لاجتباد وفرضه التقليد فهو 
منعد باحتپاده فکون عاثئما 


الحدث المذكور فى رواية عند 
الحاكم بلفظ اذا اجتهد ااکم 
فاخطا فله احر واحد فا 
اصاب فله عشر 5 اجور وقال 
صحیح الاسناد 





وهذا ءاخر ما سر الله سبحانه 
وتعلی جعه في شرح الورفات 
حعل الله دلك خالصا لوحهه 
الکریم ونفع به في الحباة و بعد 
الممات أنه سميع قريب مجيب 
الدعوات ونعوة بالله من علم 
لا ینفع وقلب لا بخشم ودعاء 
لا سمع ونفس لا بشع اعود 
بك الم من شرهو لاء الار بع 


) ۱۷٩ [ 


كمال الادلة وذلك يستلزم الحتكم على الا جتهاد باعتبار الفرد الاض 


هو ما يككون مع كمال الادلة فلا يفيد الدليل المدعى وهو حصول 
ا اخرى في الاجتهاد مع كمال الادلة وحاصل 
ا لجواب منع عموم الاجتباد نی احدیث اي بل هو مقصور على 
الاجتباد مع کمال الادلة اذ من لیس کامل الادلة لا بعتد باجتهباده 
فليس هناك اجتهاد إلا مع كمال الادلة ( قوله وهذا ءاخر الخ ) 
المشار اله بذك هی العانی بقرینه قوله ف شرح الورقات الذي 
هو عمارة عن الالفاظ ولعل المراد معنى الجملة الاخيرة فى كلامه 
( قوله جعل الله ذلك خالصا لوحبه الکرمم ) اي لا صد به 
غبر وجبه کر یاء وفضر ونحو ذلك والدعاء بالاخلاص فيه بعد 
تمامه مع ان الاخلاص انما يككون قبل العمل او معه لا بعد الفراغ 
منه حكانه باعتبار الثمرة والفائدة اي جعله الله مما يرتب عليه 
نمرة الاخلاص وفائدته كرضى الله الذي لا يعدله شىء وثوابه 
الاخروي ( قوله انه سميع الخ ) كانه تعلیل الدعساء السابق 
و ل 
آلکسر علی الاستثناف واار اد »ن القرب نی حقه تعلی قرب العلم 
لا قرب السافة واجابة الدعاء اما باعتسار تحصبل الدعو به حالا 
او مثالا او تعوبضه ما هو خر ( قوله ونعود الله من علم لا ينفع 
الخ ) هذا الدعاء مقتيس من حديث ابي داود والنساءي وابرن 

ماجة والحاكم عن ألى هر درة رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسالم انه قال ام ان ا بك من فلب لا بخشع 
ومن دعاء لا سمع ومن نفس لا تشبع ومن عام لا ينفع اعود 
بك من هؤلاء الاربع وقد غير الشارح تغييرا پسیرا کماتری وهو 
جائز في الاقتباس والعام الذي لا شفع قبل وهو الذي لم بوذن في 


تعليه شرعا وقيل العلم بلا عمل وقيل الذي لا بهذب الاخلاق. 


الماطنة نه فيسري منها الی الا فعال الظاهرة وانشدوا 


۱ 
+ 
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يامن تماعد عن مكار م خلقه 
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مور لم مذب عله اخلاقفه 
وقوله وقلب لا بخشم اي لذکر الله سحانه وتعلی ولا لاستماع 
كلامه وهو القلب القاسي الذي هو ابعد القلوب عن حضرة علام 
الغيوب وقوله ودعاء لا سمع ای لا بستجاب ولا بعتد به فکانه 
غبر مسموع وقوله ونفس لا تشم اي من جع الال اشرا و بطر | 
اومنكثرة الاكل الاللة لكثرة الابخرة الموجة للنوم وكثرة الوساوس 
والخطرات النفسانة المؤدية الى مضار الدنيا والاخرة وفائدة قوله 
اعوذ بك الهم من شر هو لاء الاربع وان علم مما قله توكيد الحكم 
وقوه وانه مما شغي الاهتمام به ( قوله وسال الله العظيم 


بحلا نیه الحكريم ) تقل المناوى فى حديث اللهم اني اسالك | 


واتوحه اليك شيك محمد نى الرحمة يا محمد الى توحمت 
ال ربى في حاجتی هذه لتقضى بي اللبم فشفعه في عن ابن 
عد السلام انه قال شغى کون هذا مقصورا على النى صلى الله 
عليه وسلم ۷ ند سیک ءا دم وانلا يسم بعب رک من‌الا ساء واللایکه 
والاولياء لانهم لسسوا فى درحته وان يبحكون مما خص به تتبيها 
التلآم فقال يحوز ان يقسم على الله به ولس ذلك لاحد دحكره 
أبن عند السلام لكن روى المشيرى عر معروف الكرخى أنه 
قال لتلاميذه اذا كانت لحكم الى الله حاجة فافسموا علیه ی فان 
الواسطة بیشکم وبننه الان وذلك بحکم الوارثة عن الصطفی 
صل الله علبه وسلم وقو له ان بصلح فساد فلو بنا من اضافه 


الصفة الى الموصوف اى قلوينا الفاسدة واصلاحبا بازالة فسادها' 





ليس التفاخى بالعلوم الظاهرة | 
لم ينتفع بعلومه في الاخرة 


أ 





وبافي کلامه واضح واممد ۳ رب العليين وصلى الله عل سیدنا 
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ونسال الله العظيم بجا نيه 
الكريم أن يصلح .قساد قلوينا 
ویو فقنا نا بر‌ضاد عنا وبغفر لنا 
ولوالدينا ولمشاتخنا ووالديهم 
ولن اوصانا بالدعاء و جميع 
السیین فال مؤلفه الفقس 
الى عفو الله ومغفرته تمد بن 
عمد ابن عبد الر من 
الحطاب المالحكى غفر الله 
دنوبه وستر عیوبه وخم 
له بالحسنى و میم المسايين 
ءآمین وافق لفاغ من حمعه 
كر الاننین عاشر شپر صفی 
مر سه لان وسین 

و سعماتة وان 1 

وحدد وصل 1 

على سدنا ګر 
وعلى عله 
وصحه و سلم 
شلد 
كثيرا 


دا نما 


۱۹ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۲ 6 
۳۱ 


د 
لاه 
1١‏ 


1۲ 


م فهرسة كاب الاشارات الشيخ انى الوليد الاجي رجه اه ع 
٠‏ فاتحة اكاب | ع ۳ ۳ ۳۳ 


V€ 
A 


6 


٦ 


( ۱۲۷۸ ( 


وچ فبرسة حاشية الشیخ الهدة عی شرح الورقات ]4 
خطة المصنف والنبى وما لا بدخل 





تعر ف اصول الفقه ۳ مطلب العام 
مطالب الاحکامسعة الواجب]ء ٩‏ مطلب الفاظ العام 

الخ ۱ صطلب الخاص 
عرش الواجب ۹ تعرف الحمل 
تعريف المندوب ١‏ تعريف النص 
تعريف المحظور ۲ اتعريف الظاهر 
تعریف الکروه 5 مطلبافعالصاحب الشر بعة 
تعریف الصحیح ل مطلب النسخ وأقسامه 
تعر بف الىاطل ۵۹ قصل فى التعارض 
مطلب الكلام عل الحواس دس ١‏ مطلب الاجماع 

الخمس 0١‏ تعریف اس 
مطلب اقسام الكلام ۲ تعريف المثواتر 
تعريف الحقيقة ٤‏ تعریف خر الاحاد 
تعریف الحاز ۰ تعریف آلسند والرسل 
اقسام الحقيقة 4 باب القباس واقسامه 
تعر یف الامر 5 مطلب شروط المحتهد 
مطلب ما يدخل فى الامر ۹ عرف الاحتاد 


فصل الکتان ب على ضر بير* ١١|‏ فصل اذا وردت لفظة افعل 
از وحقىقة ١‏ بعد الحظر اقتضت الو حوبا 
فصل الحقيقة كل لفظ بتي على ١١|‏ فصل الامر الطلق لا يقتضي|| 
فرعو لفور 
الحتمل ما احتمل معشین ١٤|‏ قصل اذا نسخ وحوب الامرا| 
فصل الظاهر ما سبق الى فهم حاز ان بحتج به على ال جواز 
سامعه معناه الذی وصع له ۸ ۱ فصل آلکفار خاطمون بالایمان 
فصل‌الامر اقتضاء الفعل بالقول فصل || قال الصحابى ام از 














مسد 


رسول الله صلى عليه وسام 





۰ فصل عرف الاستعمال یکون 


) ۱۷۹ ( 





ككذا ونبى عن ذا وحب له 
على الوجوب 

۲ مسائل النپی 

۰ ابواب العموم واقسامه 

۳۷ فصل|ذادل الدللل عل تخصص 
لفاظ العمومبقی‌ما تناولهاانفظ 
العام بعد التخصيص على تمومه 

٩‏ فصل اقل ال جمع انان 


٠م‏ فصل قد یرد اول ار عاما 


واخره خاصا 


وعام ب العام على الخاص 
م فصل حوز تخصیص عموم 
لقرآن بخر الواحد 
و ۳ فصل و فديقع التخصيص نمعان 
من افعال الر سول علبه السللام 
۳۰ قصل العام الو ار د على سب 
۸ فصل فى احكام الاستثئناء وما 
يتصل بالتخصيص ويحمري 
جر أ 
۹ قصل الاستثناء المنفصل 


>٠‏ باب حكم المطلق والمقيد وما ٠‏ فصالاذا وردت التلاوةمتضمنة 
بتصل بااص والعام والقیدا حكما 


والطلق 


3 باب بیان الأسماء العر قة وما V٠‏ فصل لا خلاف بين اهل العلم 


يتصل بهذا الباب 


> فصل يدح العمل ينا تقل 


“ىر ادل لاه أوحه 
الله عليه وسلم 00 


۱ فصل الاقر ار بان يفعل بحضرة 


البي صلى الله عليه وسلم 


ذه باب احكام الاخار 


١ه‏ فصل الثواتر والاحاد 

جه فصل ال و رس 

هه فصل الرسل ما انقطع اسناده 
0۸ فصل إذا روى الراوي اشر | 
فانکره الروی عنه 


۲ فصل اذا تعارش لفظان‌خاص :۰4 فصل روابة العدل اشت 


الزيادة فى ابر معمول پا 
















على وحه الاجازة 
؟+ فصل تقض عض الجملة أو 
شرط من شروطبها لبس نسح 
+ فصل ذهب حو رالفقہاء الى ان 
النسخ لا بدخل فى الاخار" | 
مو فصل هجوز نس العبادات بمثلها ۰ 
وبما هو اخف منها وائقل 





۹ فصل بصح ان تنسح العبادة 
قل وقت الفعل 


فی جواز نسخ‌القرءان بالقرءان 











) ۱۸۰ 


الو احد بمئله 

۷۷ فصل بحوز عند مور الفقهاء 
دا ای 

لا حور سح السرءان وار 
التواثر خر الاحاد 

هلا فصل ذهءت طاءفة الى ان شر بعة 


الدليل على سعخه 
داب الجاع واحکامه 
فصل الامةضر بان خاصة وعامة 


ه ۷ 


© 
سے 


۷۰ 
مخ العا ام 

فصل |ذا اجمم العلیاء علی حکم 

حادنة | _عقد الا ماع وحرمت 

المخالفة 

فصل فو ل اهل دم عص ی حیحه 

فصل ۱ جماع أهل المدينة 

قصل اذأ قالالصحابى اوالامام 

3 < حكم عل قولين | م جز 

۳ ثالث 


A۲ 
AY 
۸ ۵ 





۷ فصل نعقد الجاع عل اکم 
من حبة القياس وبقول كافة 
لفق اء 

باب الكلام على معقول الاصل 

۰ جن الطاب 

٩ ۲‏ فصل فحوی الطاب 

۱ فصل الحصر 





من قلنا لازمة لا الا ما دل| ۱۱۰ 


فصل لا ينعقد الأ حماء إلا باتفاق ١١|‏ 











۹٩‏ باب احکام القاس 
۷ فصل ادا ست ان‌القاس 
شرع ی E‏ ا کټ 


۹۳ 


الحدودوالكفاراتو اقترا 
والا ندال ۱ 
١‏ فصل العلة الواقعة عندنا 
صحیحه ۱ 

۲ فصل الاستصان هو القول , 
باقوى الدليلين 


فصل ذهب مالك ر هه ه الله 
الى المنع من الذر انع | 
فصل جوز الاست‌دلال. 
a‏ | 
لا بحوزالاستدلال بالقرائن . 
باب ۳ استصحاب الح لا 
| 

ا 


۱۰ 


۱۲۱ 
۲۲ ۱ 
۱۲٩‏ 
۰۱ فصل من ادعی فی حکم 

وجب عات الل 
١‏ فصل صفه المحديد 
"۱ باب احکام ال ر جح 


٠۳۷‏ فصل التر جح بقع الخاد 

النى لا تتعارض ولا يمكن 

اجنم سناو فه ا حدعشر و حا ۰ 0 

۵ باب تر جیح توت وفيه 
احد کشر وحبا 

۷ باب تن جاعم الما ف و قه 

ضر 





احد عش 














